اقتصاديات 
صناعة الصحافة 


لكتور 
إبراهيم أحمد إبراهيم 


العريى 


النشر والتوزيع 
- شارع القصر العيني )1١805(‏ - القاهرة - جد 5554م هلالا - 90/111545 
فاكس + 40/615 كا 
5 ميدان البصرة- شارع دجلة من شهاب - المهندسين 
ات :7/4551 - فاكس ١‏ 770114141 
اعم عامة[© كاطهتدله :لتقم 
اقتصاديات صناعة الصحافة 
د.إبراهيم أحمد إبراهيم 
الطبعة الأولى 50:5 
القلاف والإخراج الداخلى: بكر الجلاس 
رقم الإيداع : 6كثاا/ر. .2 
.لترقيم الدولى : 977-319-100-1 
جميع الحقوق محفوظة 
يمنع نسخ أو استعمال أى جزء من هذا الكتاب بأى وسيلة تصويرية أي الكترونية أى ميكانيكية 
بما فيه التسجيل الفوتوغرافى والتسجيل على أشرطة أى أقراص مقروءة أو أى وسيلة نشر أخرى 
بما فيها حفظ ا معلومات. واسترجاعها دون إذن خطى من الناشر 
بطاقة فهرسة 
إعداد الهيئة العامة ئدار الكتب والوثاثق 
إبراهيم» إبراهيم أحمد 
اقتصاديات صناعة الصحافة/ إبراهيم أحمد إبراهيم 
القاهرة: العريى للنشر والتوزيع 2.4 
جق: سمء 
تبسك 1-.11 ةالو 
-١‏ الصحافة- الأحوال الاقتصادية 
أ- العنوان -/ا- 


إهداء 


«اإلى من علمني حرقاء صرت له عرزوة» 

إلى أستاذي العالم الكبير 

الأستاذ الدكتور محمد دويدار - أستاذ الاقتصاد 
السياسي 

وإلى زوجتي العزيزة . 


التي منحتي الفرحة, وسامحتنيء لأيام وشهور 
وسنواتء ات لكي أزجِر هذا الكتاب .. 


نمهيد 


هذا الكتاب الذي نقدمة هو الأول من نوعة والذى يحمل اسم اقتصاديات صناعة الصحافة فى 
مصر. وعنوانة بالضبط هو هياكل صناعة الصحاقفة في مصر. ولإنجاز هذا العمل نستعمل منهجية 
الاقتصاد الصناعي وبالضبط التنظيم الصناعي(١).‏ 

وكل الأعمال السايقة التي كتبت قي هذا الموضوع كانت تحت فرع (إدارة الصحافة) تحت 
العناوين التالية: 


. 1531١ حسنيين عبد القادر - إدارة الصحافة‎ -١ 

7- صليب يطرس - إدارة الصحافة ١91/6‏ , 

؟- محمد سيد محمد - اقتصاديات الأعلام؛ المؤسسة الصحقية 191/4 

4- الحسيني الدين - الإدارة الصحفية. دراسة نظرية وع ملية - 15245. 

ه- حسن توفيق حسن موسى. إعداد اقتصاديات صحاقة مصر كتاب الأهرام الاقتصادي. 
عدد 06 يوليو 1951 . 

وهذا العمل الآخير اعد بعد بدايتنا إعداد هذا الموضوع فى عام 1524 . 

أن الصحيفة هى منتج - خدمة لأنة ما إن تنتج الصحيفة لابد من ضمان الجوانب 

بة والذي يحتوى التحرير والطباعة والإعلان والسكرتارية الفنية 


الاقتصادية والقانونية والإدارية والف 
والتوزيع. 

ولكن الصحافة لها أيضا جانب كمنتج صناعي واسع الانتشار والذي يحتاج إلى روؤس أموال 
واستثمارات ومواد أولية وساعات عمل. ككل المنتجات الأخرى من ذاحية أخرى. 

فان الصحافة المكتوية كمنتج وخدمة|") يحمل صفات اقتصادية خاصة بة عن المنتجات الأخرى. 

وهو مجال لم يعالج كافيا عن طريق الاقتصاديين. خاصة القايلية للفناء. وعدم التخزين 
والنفقات الثابتة الهامة والقراءة الجماعية. 

واكثر من ذلك فان الصحاقة. على الاقل فى مصر . هى منتج خدمى ذو نفع عام - لان نفقات 
اصدار الجريدة اعلى من ثمنها. وإن تكلفة الورق. والحير والتحرير. يشترون عن طريق قارى. وبعد 
القراءة فان الجريدة تفسها ترمى وتفقد قيمتها. 


.ع لماكب 10 عدتسمهمعظ رعتد ممع" لممتعسلم1 عن يستتمونر 
ممامتع5 أ طامط رععابجع58 يل ج00 له 


وياختصار فان الجريدة لها صفات اقتصادية خاصة. يجب ان تعاج عن طريق معالجة 
اقتصادية خاصة. 

وللمنهجية -- من اجل انجاز هذا العمل - كان لايد لنا من اتمام دراسة استكشاقية عن الظاهرة 
الاقتصادية لقطاع الصحافة المكتوية فى مصر. وكان يحب علينا جمع معلومات. ووجهات نظر كيفية 
وعددية عن مسالة اقتصادية شية مجهولة للاقتصاديين. 


ويما ان هذا الكتاب هو استكشافى لابد ان نلجأ الى الطريقة الاستقراطية فى البحث من اجل 
اتمام ملاحظة وجمع المعلومات عن صناعة الصحاقة والتى تنتج صحفا وهذا يضعنا في مجال 
الاقتصاد الوحدى!١)‏ وبائتالي يجب ان نعالج ونحلل تلك المعطيات لاستخلاص تتائج يمكن استخدامها 
فى قطاع الصناعة الصحفية. 
ومن اجل اعداد هذا الكتاب فقد استملها النظرية (الهيكل - السلوك - الانجاز) المعدلة من 
المدرسة الصناعية والتتظيم الصناعى كما هو التالى: 
النظرية المعدلة (الهيكل - السلوك - الإنجاز) 


(صعم) 
الصحافة المكترية /, سياسة الحكومة / العوامل المؤسسية السوق 
أهداق الإدارية والعمالة أهداف 
الوك / الفراخ_السلر الشرخ أ الحكومة 
لسخقغم ميكل االسوق 
الهيكل / التنظهم اللمدلة (8) 
» التفويض 
» الهيكل الوظيفي » التمويل - الإعلانات » النحكم فى الاثمان 
3 + الحوافز + الحد الآدئي للأجور 


+ الاشتراك في الأرياح » حواجز الدخول والخروج 


الأداء () 


عدونسمدمعظ -مععتل8 نمم ممم مك8 سر 


اشكالية الكتاب 


مقدمة للعوامل المؤسسية: 

نتحول من العلاقات التالية فى اقتصاد الصصحاقة قى مصر وتطورعامن التركيز الادارى 
والسياسي النفقات - تحديد الثمن - التركيز الاقتصادي .- الاحتكار. وبالتالي قان سؤالنا الاسا. 
هو كيف لنتج خدمة كالجريدة. مرتبطة بشدة بالسلطة السياسية وعلاقاتها . تحقيق تركز عالى. وان 
يكوك نيا كاركل لمحا فن مصر :ومن المجلش الاتلي لاسدافة وهو جا تَكْشِسية الدولة الللاقات 
التعاونية للصحافة خاصة تحديد تحديد ثمن الجرائد والإشراف على شئون الصحافة القومية 
الحكومية. 


صعوبات الكتاب, 
قابلتنا صعويات لإنجاز هذا الكتاب: 
-١‏ قلة الاخصا. 


أ- قلة الإحصائيات عامة في بلد متخلفة مثل مصر. 
ب- النقص الخاص في الإحصاءات في قطاع الصحافة فى مصر. 
؟- قلة المعلومات وذلك بالرغم من أن الصحافة من وظائقها الآساسية تقديم المعلومات الجمهور. 
؟- مشاكل منهجية 
حيث أنة يوجد هناك اختلاف بين تطبيق هذة النظرية (الهيكل - السلوك - الإنجاز) والتي 
تطبق على البلاد الأكثر تقدما كالولايات المتحدة وأخرى متخلفة مثل مصرء لذلك نستخدم الشكل 
المعدل من هذة النظرية 
قفي مصر يوجد هناك ثلاثة أنوا ع من الصناعات. 
الصناعات الحرفية والعائلية: وهى الأكثر انتشارا. 
- صناعات أخرى أكثر حداثة تمثل قطاع الأعمال. 
:- قطاع خاص حديث. 
- وإنتاجية هذا العمل ضعيفة جدا. بالمعابير الاولية ويوجد حوالي ” مليون عامل صناعي 
بنسبة 5/ من اجمالي ؟5 مليؤن عامل تمثل قوة العمل فى مصر. 


كعات 


وهناك اتجاة عام منذ أوائل التسعينات من القرن العشرين تحو الخصخصة التى تهدف الى 
خصخصة قطاع الأعمال. 

ه نرى أنة في قطاع الصحافة المصرية فان الثلاث صحف اليومية القومية» الأهرام - الأخبار - 
الجمهورية سوف يكوتون الأخيرين في قطاع الأعمال الذي سيخصخص. نظرا لوزنهم وطايعهم 
السياسي. وبالتالي فان استخدام نظرية (5-0-5) المعدلة يحِبٍ ان تأخذ هذة الاختلافات بين 
الصناعات المتقدمة في البلاد المتقدمة قى البلاد المتقدمة وبين الصذاعات في البلاد المتخلفة مثل مصر 
من وجهة نظر هيكل الصناعة ووزنها وفنونها التكنولوجية وإنتاجيتها. 


وطموحنا أن نعالج: 
» في الباب الأول الاقتصاديات - الاجتماعية -- الثقافية التشريعية لصناعة الصحافة في مصر 
والتي تحوى صفات معنوية وإنتاج مادية في الصحافة في مصر. 
» وندرس في الباب الثاني الهياكل الاقتصادية والمألية والصناعية والمهنية لإنتاج وأسواق 
الصحافة في مصر. 
+ وفى الباب الثالث سنعالج الصحاقة في مصر . كفرع صناعي. وندرس فية التركيز 
الاقتصادي. وتقنيات تحديد الاثمان بالصحافة المصرية. 
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مقدمة عامة 


تعتبر الصحافة صناعة لمنتج وخدمة في إن واحد . هذا الناتج ذو طبيعة خاصة. فهو ناتج 
سياسى وذلك فى ظروف انتاجة قي مصر. إذ نجد إن نابليون بونايرت أسس الصحافة عند حملته في 
امصر عام 1/44 . ثم أصدر محمد على الوقائع المصرية - كماخص لوقائع حكمة للبلاد. وقد اعتمدت 
الصحافة في إنتاجها على الدولة سواء بالإنشاء المباشر أو الدعم أو المصروفات السرية اى 
الإعلانات... أن بالتأبيد أو حجبة. سواء الصريع أو الخفي. وبالتالي نجد أن هناك خصوصية للانتاج 
افي الصحف والدوريات في مصر. وذلك في علاقاتها الخاصة مع الدولة. ومن هنا 
تظهر قوة الصحافة القومية (الحكومية) باعتمادها المباشر اى الغير مباشر - سواء بالتحرير أو 
بالطباعة أو التوزيع أو المنع والحجب أو بالمعونات على الدولة. 

ويحكم الصحافة المصرية ألان قانون تنظيم الصحافة منذ عام -155 إلى القانون ”5 لسنة 
17, حيث يتمتع مجلس الشورى بملكية "صورية" الصحف القومية. وبشرف المجلس الأعلى 
للصحافة على حرية الصحافة وعلى استقلالها . وحسن أدارتها. ثم على رؤساء مجالس إدارات 
وتحرير الصحافة والذين يقومون تقوم بالتخطيط ويالإدارة اليومية للصحيفة. 

ونعتقد أن المفاهيم الاقتصادية - الإدارية لإدارة المؤسسات الصحفية. يجب أن تتحول من علم 
الإدارة الصحفية كعام يهتم أساسا بإدارة المؤسسة الصحفية ومساعدتها في تحقيق التوازن وتحقيق 
الربح من ممارستها لنشاطها إلى علم اقتصاديات الصحافة كعلم يهتم بطبيعة المنتج. وأثرة على 
الأداء الاقتصادي للمؤسسة الصحفية للوصول ليس فقط إلى توازن المؤسسة وإنما أيضا لحسن أداء 
وتوازن صناعة الصحف ذات الطبيعة السياسية - الاجتماعية الثقافية - الاقتصادية الخاصة جدا. 


العم 1 


الخصوصية الاقتصادية للصحافة في مصرء 

تعتمد الصحافة على الإنتاج والتوزيع أسواق مختلقة فى نقس الوقت فهناك سوق اساسى 
أول وهو التحرير للتوزيع. وسوق فرعى هو الإعلان للترويج والربح. وسوق ثانوي هو بيع النائج 
الثاتوي للصحف وهى المتخلفات!!) إذ أن الصحافة هي منتج وخدمة متجددة كل 4" ساعة. فدورة 
حياتها قصيرة وسريعة التلف("). وليس لديها مخزون فهي تنتج التوزيع المباشر اليومي وما يتبقى 
عتها يباع كناتج ثانوي. 


ل« هامدمعغة خسهمام عا عدوم مدرظ سد 
عاامععتتظ ,عانافطسمترع8 -2 


مقت 


وتتميز أسواق الصحافة في مصر بأثة يغلب عليها نوعين من الأسواق: 

الأول: هى سوق احتكار العدد القليل أو احتكار القلة زلة خصائص المميزة نتيجة عدد الصحف 
اليومية القليلة(') ذات المحتوى السياسي والاعلامى العام وهى الآهرام والأخبار والجمهورية والوقد 
والأحرار والأقرام المسائي والمساء والمصري اليوم وهم كل الممحف اليومية العامة التي تصدر في 
مصر- 

ثانيا: سوق المنافسة غير الكامل[؟) وهو ما يغلب على معظم الدوريات الأخرى العامة أو 
المتخصصة وتبلغ أكثر من ٠5١‏ دورية ما بين صحف خاصة ومستقلة وحزبية ودوريات الجمعيات 
وهيئات وسفارات. وهذا السوق متميز عن السوق السابق. 

وتتطلب صناعة الصحافة الكثير من الأموال. ولكن الدخول إليها ممكن حيث أن القانون 47 
لسنة 1557 منع الملكية الفردية للصحف المصرية وحدها بموانع دخول إدارية(') واقتصادية عالية 
حيث يتطلب إصدار الصحيفة اليومية إيدا ع مليون جنية على إلا تزيد ملكية الأسرة على /٠١‏ من 
رأسمالها و0٠25‏ ألق جنية للمجلة الأسبوعية ومائة ألف جنية إذا كانت شهر: | ما حسيتا أسفار 
الفائدة الناتجة عن إيدا ع هذا المبلغ نجد أن إصدار صحيفة هو مشروع تجارى فاشل يسبب هذا 
العائق الاقتصادي. حيث تفوق سعر الفائدة الربح أو - في الأغلب - الخسارة التي ينتجها إصدار 
صحيفة ما في الظروف المصرية. وعلى هذا . فلابد من اعتماد الصحيفة علي الإعلانات وعلى الدعم 
لتعويض الفرق بين الإيرادات والمصروفات. ولكن من ناحية أخرى فان حواجز الدخول الإدارية 
للسوق إذات المحتوى السياسي والاقتصادي) بقابلة محاولات عديدة. ناجحة آو فاشلة لاختراق سواء 
بالاعتماد على الإصدار برخصة من الأحزاب أو الإصدار من خارج مصر. ومنها جرائد الأحرار 
وعالم اليوم على سبيل المثال. 

ويالمقارنة ب 1 جنية فقط احتاجتها السيدة روزاليوسف عام 1976 لإصدار 7٠٠١‏ نسخة من 
مجلتها في ذلك الحين. إلى بلوغ ميزانية احد المؤوسسات الصحفية المصرية إلى أكثر عن مليار جنية. 
وحتى مع الحساب بالأسعار الجارية. نجد أن إصدار الصحيفة عمل صعب اقتصادية وتحريريا 


وإداريا ومهنيا إلى جانب صعوية السياسية. وبالمقارتة بثى مشروع صتاعي أو تجارى. نجد أن 
عائدات الصحيفة الكبرى لتزيد كثيرا عن عائدات مشروع صناعي - تجارى متوسط المجم. بل 
يفوق الأخير في صادرات إلى الخارج - حيث تعتير الصحف المصرية صحفا محلية بالأساس يالمعنى 
القومي. فهو يهم المصربين بالأولوية. سواء بالداخل أو الخارج. ولا تكاد الدور الأخرى - غير 
.عامصدوتا9 ,زامومع 01 -1 

علتطجعمدها ممتشتافمدصمن) يسمفاتك وصدم عمجم[ سم 

.عفكاصنة[ ذ كعك تمد ,لامع أ0 سعتمرمظ -3 
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الأهرام والأخيار - سوى أن تغطى مصروفاتها . آو تبحث مصائر أخرى من الإعلانات أو الدعم أو 
حتى في شكل رشاوى. 

وتعتمد الصحافة في تحقيق إيراداتها وأرباحها على ازدواجية سلعة ومنتج الصحاقة. وليس 
سرا ان مستويات إيرادات توزيع الصحف الرئيسية لأحدى المؤسسات الصحقية لأتزيد عن حوالي 
© من إيراداتها الكلية. في مقابل ”4/ لإيرادات الإعلانات والباقي للطباعة والمشروعات التجارية 
الأخرى. ' ١‏ 

ويتميز استهلاك الصحف اليومية في مصر على أساس أنة بلغ حدا أعلى لا يزيد عن ه ملايين 
مشتر يوميا مما أدى بدور الصحف المصرية إلى اللجوء للتنوع والإصدارات الجديدة من المجلات. 
ودوريات وخدمات أخرى.وذلك لتنوع منتجاتها ومبيعاتها وتوزيع مخاطرها . والحصول على عائد 
مجزى مناسب لتغطية سلعة ومتتع وخدمة هي الصحيفة فية من الخسارة أكثر مما فية من الربح, 
عدا الربح الاحتكاري لإحدى أ اثتتين من دور الصحف هما الأهرام والأخبار. 

ومما يحد من توزيع الصحف اتخفاض مستوى القوى الشرائية وارتفاع ثمن الصسدف مع الأخذ 
في الاعتبار أن السعر الحقيقي للجريدة القومية في مصر لم يزد إلا الضعف - بالاسعار الثابتة عما 
كان الحال علية من حوالي ثلاثين عام. هذا إلى جاتب ارتفا ع نسبة ألامية ونسبة الإقراء للصحيفة 
الواحدة إلى حوالي ه أشخاص في المتوسط. ومنافسة التليفزيون ووسائل الأعلام الأخرى على الوقت 
المتاح للقاري والمشاهد. 

التركيز الاقتصادي والاحتكار في الصحافة المصرية :)١(‏ 

ومن أهم الظواهر الاقتصادية للصحافة المصرية. هي الميل للتركيز الاقتصادي والميل للاحتكار 
- حيث يسود الصحف اليومية - فيها اقل عشر صحف مما يطلق علية احتكار واقتصاديات العدد 
القليل (احتكار القلة) وهذا التركيز الاقتصادي ناتج عن عاملين أساسيين: 

العامل الأول: عامل سياسى أدارى. حيث أغلقت حكومة ثورة 1901 أكثر من ٠٠١‏ صحيفة 


ودورية - مما أدى إلى انكماش في عدد الصحف في مصر. 

العامل الثانى: هو سيادة اقتصاديات الحجم الكبير حيث ان الصحف الكبيرة!") تنتج بتكلفة 
متوسطة اقل عن الصحف الصغيرة. 

ويؤدى هذا التركيز إلى سيادة احتكار العدد القليل للصحف اليومية في مصر مما يؤثر على 
كيفية تحديد تمن المنتج والإنتاج والمبيعات والاستثمارات وخطط الإعلان في هذا الفرع من الإنتاج 
وهو في حالة الصحافة هو احتكار متميز فكل منتج فية ماركة مسجلة تحوى اسما مميزا لكل متها . 


.ع[دصمهه1 ك دمتاةسمعممه0 ,راموممها8 عق ممالمعتمعمدم0 -د 
خعللعطعة فهعه,جهمعظ ,علمعة أن قعنتصعمدمظ -2 


اسؤالؤية 


وقى داخل هذا الاحتكار نجد إن الأهرام هو مؤمسية قاندة ه115 عفهمة والآخبار هى الثاني 8صممء5 
أمظ إما دور الصحف الأخرى فتقل أهميتها كثيرا عن حيث الحجم والاستثمارات والتوزيع 
والإعلانات والإيرادات... الخ وآخيرا التأثير المعنوي والسياسي. 

ونعرف التركيز بأنة الميل للوحدات الاقتصادية قي سوق الصصحافة إلى أن تنمو لكن تحصل على 
جزء اقتصادي اكبر. مما يؤدى إلى أن عدد المؤسسات الصحفية تنمو بحجم اكبر مطلقا ونسبيا. 
وهذا ما ذراة في المؤسسات الصحفية وعلى راسها مؤسسات الاهرام والاخبار. والتحرير, 

وأشكال التركيز الاقتصادي في الصحافة المصرية ثلاثة: 

» تركز شامل ومنها شركات الاستثمار في الصحافة في مؤسسات الأهرام والأخبار. 

*« تركز رأسي وهو كمثل إمتلاك مؤسسة صحفية لمصنع لإنتاج ورق الصحف. 

» تركز افق وهو ملكية المؤسسة الصحقية لمصنع للطباعة مثلا. 

ويقاس التركيز الاقتصادي بمؤشرات بأنوا ع متعددة. المهم هنا أن مؤشرات التركيز تؤكد 
سيادة احتكار العدد القليل وأولوية الأهرام كمؤسسة قائدة والأخبار كمؤسسة ثانية والمؤسسات 
الأخرى كمؤسسات فرعية(١).‏ 

التفسير الاقتصادي للتركيز الاقتصادي الصحاقة قي هصر: 

يعتمد هذا التفسير لتركيز الصحافة المصرية في شكل احتكار قليل العدد للصحف اليومية - 
والمنافسة احتكارية للدوريات الأخرى. على خاصية انخفاض النفقات مع زيادة كمية الإتتاج وهو هنا 
أساسا التوزيع والإعلانات.ومن ناحية أخرى هناك خصائص في صناعة الصحافة تسرع من هذا 
التركيز أهمها ازدواجية صناعة الصحافة مابين تحرير وإعلان - فالجريدة التي تتحسن مادتها 
التحريرية تستطيع أن تجذب إعلانات أكثر - وبدورها تجذب التوزيع لتحقيق أرباح أكثر... وهكذا. 
وةًا .ا ينطيق على السسمف الضرية فتمعين الملزة التمزيرية لعريدة م1 يقدى إلى زبادة الإعلزنات 
وهكذا في حركة لولبية(؟). 

كما تؤدى الطبيعة الخاصة لصناعة الصحافة كصناعة ذات الإنتاج المتكرر اليومي وليس لها 
كمخزون. وطبيعة مفهوم الزمن الذى لا يزيد في حالة الصحافة عن 18 ساعة والإمكانية الفنية 
لطباعة المليون نسخة فاكثر أدى ذلك إلى تحبين الحجم الكبير في صناعة الصحافة. ومن ناحية 
اخرى نجد ان هناك العديد من الدوريات والصحف فى مصر تبيع اقل من ه - ٠١‏ الاف تسخة فى 
العدد الواحد مما يؤدى الى ظهور زيادة فى نفقات انتاجها وتوزيعها. 
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وكذلك تؤثر طبيعة المنتج الخدمي للصحف على أساس أنها سريعة التلف وان مخزونها يساوى 
الصفر. مما يؤدى إلى أهمية اتضباط الإنتاج والتوزيع كل 4؟ ساعة. وألا اتصرف القاري إلى 
صحيفة أخرى يميل إليها بعد قراحها ويعتاد عليها فتخسر صحيقة الأولى غير المنضيطة. ويما أن 
طبيعة صناعة الصحافة في مصر وغيرها . تتميز بارتفاع النفقات الثابتة في إنتاجها عن الصتاعات 
الأخرى. فان تحقيق الربع ليتحقق فيها إلا عند تحقيق كميات الإنتاج والتوزيع العالية. عما يواتى 
الصحف ذات التوزيع العالي كالأهرام والأخبار. 
نجد أن أهمية العلاقة بين الوقت والتكنولوجيا المتطورة تحبذ الطرق الأسرع في 
الإنتاج مما يلائم الصدف الكبيرة الحجم. ولاشك أن إنتاج الصحيفة المتكرر يوميا. يعنى ضمنا أن 
هناك تكنولوجيا قادرة على إنتاجها وتكرار إنتاج مادة غيرها كل 4+؟ ساعة. ويفضل تلك التكنولوجيان 
الحديثة أمكن التوزيع العالي للصحف وباسعار معقولة ومناسبة. كما أن طبيعة المنتج الصحفي تؤدى 
إلى أن نفقات إنتاج التسخة الأولى. إذا وزعت على عدد اكبر ينخفض نصيب الوحدة منها. وتمثل 
تلك النفقات تكاليف المبرنباج +مهم-«ع-مهزم: والسكرتارية الفنية والماكيت سواء للتحرير أو الإعلان. 

ومن ناحية رابعة نجد ان صناعة الصحافة في مصر قد دخلت دور تنوع(١)‏ منتجاتها وخدماتها 
بحثا عن الربح وتحسين استخدام طاقاتها البشرية والمادية... ودور الصحف القادرة على هذا التنوع 
هى الدور الكبيرة مما يؤدى بدورة إلى تدعيعها وزيادة حجمها. 

كما ان الاتجاة للتوفير في نفقات النقل قد أدت الى انتشار الطباعة الموازية في المحافظات 
الأخرى خارج القاهرة والى الاتجاة لطباعة الجرائد وتوزيعها وتصديرها بالخارج خاصة الأهرام 
الدولي والعربي. 

على أية حال فان انتشار الصحف اليومية المصرية لة سقف أعلى هو ٠‏ ملايين نسخة يوميا لم 
تتعداة. وان زيادة السكان هو عامل ايجابى فى صالح انتشارها. وان يحدها انتشار الامية وانتشار 
التليفزيون وضعف القوى الشرائية. كما تتأثر اقتصاديات الصحافة المصرية باستيرادها لكافة المواد 
الأولية وخاصة الورق وماكينات الطباعة من الخارج والأحيار. ومع اتجاة سعر الجنية المصري 
للانخفاض تجاة الدولار طوال السنوات الماضية مما يؤدى إلى الضغط على صناعة الصحافة حيث 
الصادرات شبة معدومة. وان كانت قوة العمل هي المنتج الوحيد محليا فى تلك الصتاعة ويالتالي 
يتنوع إنتاج الصحافة. ويساهم التوزيع في دخل الصحيفة إلى حوالي /١١‏ من دخلها الاجمالى 
والأخر يواتى من الإعلانات 40 والباقي من المطابع التجارية والنشر والترجمة والاستثمارات الأخرى 
الداخلية والخارجية. 


ومن ناحية 


-دمةمعقتدىء وذ هآ ,ددق م ظنعرع ولط -ر 


انوت 


ولهذا التركيز الاقتصنادي. احتكار العدد القليل. اى احتكار القلة لة إثارة على مستويات عديدة 
اهمها : مثلا. كيفية تحديد ثمن الصحيقة على اية حال نذكر هنا ان ثمن الصحيقة بالأسعار الثايتة 
هى ضدعف ما كان ثمنة من ثلاثين عاما ‏ 

تبقى مسالة أخرئ على ضوء هذة المركزية الشديدة لللكية وإنتاج الصحف فى مصر وضعف 
عدد الإصدارات اليومية - قما هو مستقبل ملكية الصحف القومية وهل تدخل الدولة في خصخصة 
اجزاء منها أم الأمر غير ضروري وغير لازم ونعتقد أنة إذا كان الاتجاة حاليا نحو الخصخصة فان 
من اواخر القطاعات التي قد يواتى عليها الدور سيكون الصحف القومية > ولكن ما لا يؤخذ كلة 
لايترك جلة - وقد يكون النموذج المقترح هنا لذلك هو ملكية مشتركة للصحف القومية يعد تحويلها 
الشسركات فساهمة مكونة من الثلث للحكومة والثلث الآخر للعاملين والثثِ الثالث للمساهمين من 
الجمهون وعلى هذا نكن قد وفقنا بين ضرورات الكفاءة في الملكية والإدارة - والضرورات الاقتصادية 
والاتجاة نحى الخصخصة. واحتفظنا قي نقس الوقت بالطابع القومي لتلك الصحف. على أن هذا 
مرتبط بقانون جديد للصحافة وهو ما نامل الخوض فتة والبحث فتة. 
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الياب الأول 
الجوانب الاقتصادية »الاجتماعية ) الثقافية 
والتشريعية لصناعة الصحافة في مصر 


الفّصل الأول 
الجوانب المعتوية لإنتاج الصحافة في مصر 


ال مبحث الأول 
تطوروصفات الصحافة فى مصر 
حتى تأميم الصحاقة عام 197٠+‏ 


أ- تطور الصحافة قبل عام 194617 

نلاحظ أولا أن الصحافة المصرية نشأت مع قدوم حملة نابليون بوتايرت الفرنسية على مصرء 
والذي صحب معة مطبعة ذات احرف لتيتية ويوتانية وعربية وبها اصدر صحيقتين في اغسطس 
4 وفى أكتوير 115/4 - : 

كذلك فان العديد من المنشورات باللغة العربية اصدرتها الحملة القرنسية. وكان نابليون بونايرت 
يهدف بحملتة الى إنشاء مستعمرة شرقية واوربية تحت علم الثورة القرنسية الناشئة وهذا ما يفسر 
اغراضة بالنسبة للمطبعة ونشرة للمطبوعات. وهذة المحاولات الفرنسية تمثل اول تجربة للصحافة 
المصرية. 

وهذا ما حمل كامل زهيرى الثقيب الاسبق لنقابة الصحافة يمضر بان يقول بان نابليون بونابرت 
قد وصل مصر بالمدفع والمطبعة. وقد رحل المدفع. ولكن المطبعة يقد 

ومنذ هذا الوقت وخلال اكثر من قرنيين فان الصحافة المصرية تطورت تطورا كبيرا 

وفى عهد محمد على الكبير 18-5 - 1844 لعبت الصحافة دورا كبيرا قى اصلاحاتة المنجزة 
واطلق على هذا المنشور (الجورتال) وتطو هذا الى الوقائع المصرية والتى نشرت اول فى ©" مارس 
واستمرت حتّي الان كصحيفة رسمية. 

وفى عهد الخديوي إسماعيل (1435 - 1841) ظهرت جرائد خاصة كثيرة منها جريدة الأهرام 
والتى أسست في 1" ديسمبر 14170, وظهر العدد الأول في ه أغسطس 146916 كدورية أسبوعية. 

وبالتالي نجد أن هناك صلات اقتصادية ومالية وسياسية بين الدول ويين الصحافة الرسمية 
والشعبية التي تعتمد على مساعدات الدولة والأهلية وأيضا التي تحصل على مخصصات سرية. 

وخلال عهد محمد علي فان جميع الصحف كانت حكومية وتعتمد على الدولة بينما في عهد 
الخديوي إسماعيل فقد ميز جريدة وادى النيل وساعدها بمخصصات مالية سنوية والتي وصلت إلى 
قرش بالنسبة لجريدة أخرى سميت رياض الأخبار فقد ميزها أيضا. 

ومند الاحتلال الانجليزى لمصر عام ١447‏ خصص مختار ياشا ممثل السلطان التركي في 
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مسن ساعرات خالا ولت الى 151 نجتيها مسزيا سيا اعت مسف أنه السين "يلتك" 
المندوب السامي البريطاني فيذكر أن وزارات الداخلية والدقاع البريطانية خصصت معونات هامة 
الجريدة المقطم لتداقع عنها. 

وقد لاحظ اللورد كرومر المعتمد البريطاتي في مصمر إن هناك نوعين من الجرائد في مصر 
واحدة حرة ومستقلة مثل جريدة الأهرام والأخرى حرة ولكنها مميزة مثل جريدة المقطم والآولى 
حصلت على الكثير من الأموال وخصصت بالأخبار إما الثانية ققد تطورت بسبب المعونات الاقتصادية 
ومعونات الدولة وإيرادات الإعلانات. إما الخديوي عباس فقد ساعد ماليا بعض الجرائد ومنها جريدة 
اللواء التي منحها ٠١‏ جنيها مصري عام ١41١6‏ للكفاح ضند الاحتلال البريطاني. وبالتالي فان 
الصحافة المطبوية ن نشأتها قد اعتمدت على مساعدات مالية من الدولة. 

ويقول سلامة موبسى(١)‏ عن احوال الصحافة قبل 1507 : إنه من الفترة من -؟19 إلى 151٠‏ 
تم اغلاق ١4‏ جريدة أصدرها عبدالقادر حمزة بينما كانت الصحف المحايدة عام 157 تملا 
الشوارع؛ كما كان هناك تفرقة بين الصحف التى يصدرها صحفى مصرى لا يثق بها تاجر أو 
الاتيان على إعلان واحد 

أما الجرائد الأجنبية فى مصر فكانت حافلة بالاعلانات تعود على أصحايها بعشرات الألوف من 
الجنيهات. ويذكر سلامة موبسى : إن الصحافة نوع من الأدب الجديد هى أدب الجماهير والعامة. 

وكانت الصحافة تجارة مثل أى تجارة. ولكن كانت قيودها أثقل من سائر قيود التجارة, لهذا 

السبب مضت النشرات والجرائد المصرية تتعطل بينما الجرائد الاجنبية لا تعطل,. 

فى سنة 191٠‏ أصدر اسماعيل صدقى باشا قرارا بإقفال ثلاثة «مصانع» أي جرائد مصرية 
واسماها سلامة موسي «مصانع» وهي 


١‏ - البلاغ لصاحبه عبدالقادر حمزة. 

؟ - الكوكب لصاحبه أحمد حافظ عوض. 

؟ - اليوم لصاحبه توفيق دياب. 

ويقول سلامة موسى : «ان كل من هذه الجرائد كان مصذها يحتوى على آلات كبيرة ومواد 
كيماوية. ويحتاج إلى عمال ميكانيكيين وكيماويين يفهمون الآلآت ويدرون بالاصبا غ ولا يمكن لأحد 
هذه المصانع أن يرتقى وييلغ درجة من الإتقان تجذب عين القارئ الا بعد تجارب وتضحيات كبيرة. 
وقد كان يعيش فى كل من هذه الجرائد وحولها نحى خمسمائة أسرة مصرية». 

ويقول سلامة موسي : «ان هذه المصاتع المصرية اقفلت» فوثيت الصحف المحايدة الأجنبية إلى 


153715 سلامة موسي - الصحاقة حرفة ورسالة - الطبعة الأولي.‎ -١ 


مها 


الامام وأخذت مكاتهاء والجريدة ترسخ بالزمن لأنها مصنع يرتقى بالتجارب القنية, والرّمن وحدة هو 
الذى يجعلها تنال حظوة التجار فى الاعلان عن بضائعهم. والتاجر لا يمكنه أن يأتمن جريدة على 
اعلانات وى معرضة للموت فى أى يوم». 

هذه الخطة فى إققال الجرائد المصرية. كانت تسير تحو هدم الصحاقة باعتبارها صناعة 
مصرية. واحيائها باعتبارها صناعة أجنبية.. وبينما كانت الحكومة تسن القوانين لمساعدة المصانع 
الأخرىء تعهد إلى المصانع المصرية فتقتلها. 

ويعطى سلامة موسى عثال عن جريدة البلاغ» حيث اشترت الجريدة قى سنة 157٠‏ ماكينة 
الطبع لا يقل ثمنها عن آلاف جنيه ويبلغ قسطها الشهرى ٠١‏ جنيه. وكانت هذه الماكينة تستطيع 
اخراج البلاغ بالألوان والصورء وقد قام اسماعيل صدقى بتعطيل هذه الجريدة بعد تجارب مضى 
عليها أشهرء كانت كلها خسارة قى انتظام الربح القادم. 


ثم قام عبدالقادر حمزة يبيع هذه الماكينة يأبخس ثمن أو أن يعلن إفلاسه. 
وكانت مهنة الصحافة فى العشرينات والثلاثينيات مهنة غير شريفة ومحتقرة» ويقول سلامة 
موسي : انه عمل فى عام ١4-5‏ فى جريدة (اللواء) بأجر شهرى قدرة سبعة جنيهات. 
ويورد سلامة موسى اسياب انحطاط الصحافة المصرية فى تلك الفترة 
١‏ - كانت الحكومة تطاردها باعتبار أنها تحمل راية النقد. 
؟ - تأخر التعليم وعموم الأمية؛ وكان جمهور القراء صغيرا ٠‏ لا يغذو جريدة يومية أو أسبوعية 
كثيرة النفقات. فكانت أجور الصحيفتين تبعا لذلك منخفضة. 
” - ولذلك كانت الصحافة مهنة خطرة» تؤدى إلى الحبس كما هى مهنة المفلسين أو الموشكين 
على الأقلاس . 
ويثب متها الصحفى باتصالاته مع الموظفين: يجد الفرصة لأن يثب من الصحافة إلى الوظيفة. 
وكانت الصحاقة مرهقة للصحة؛ ولم تكن هناك مكافآت الصحفى عن سنين عمله. 
وكمثال آخر للتطور الاقتصادى للصحافة قبل عام 1405 نجد ان امين الرافعى رائد صحافة 
الرأى فى مصرء قد اصدر صحيفة الاخبار فى 1150/5/15 واصدرتها شركة الصحافة الوطنية(! 
وهى ٠‏ شركة توصية بأسهم, بين أمين الراقعى بك يصفته شريكا مسئولا عن أعمال الشركة المالية 
ويين المساهمين الموقعين على عقد الشركة ومن يكتتبون فى المستقيل بصفتهم موصيين غير 
مسئوليين عن أعمال الشركة الا بقدر تصيبهم فى رآس المال». 


-١‏ صبري أبو المجد. امين الراقعي رائد صحافة الرأي, مكتبة الاسرة. القاهرة, ه.-”؛ ص 10/5 وما بعدها. 
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والفرضى من الشركة إصدار جريدة أو جرائد وطنية سياسية اقتصادية وأدبية مهمتها الدفاع 
عن القضية الصرية على اسساس الاستقلال التام للبلاد ‏ 

ومدة الشركة خمصون سنة وعنوانها وأمضاؤها «أمين الرافعى وشركاه». ورأس المال عشرة 
آلاف جنيه مصرى موزعة على مائتين سهم قيمة كل سهم خمسون جنيها مصرياء وأسهم الشركة 
اسمية ولا يجوز لأحد من المساهمين التصرف قى اسهمه كلها أو بعضها الا بعد ١١‏ أغسطس سنة 
تفده 

ويعطي كل سهم لصاحبه حقا فى جزء من الارباح الستوية يتسبة اسهمه. وجزء من رأس ا مال 
بنسية اسهمه فى حالة تصفية الشركة. 

ويدير الشركة الشريك المسئول ويقوم بجميع الأعمال المتعلقة بإدارتها بعد أخذ رأى مجلس 
المراقبة, والشريك المسئول هو الذى يتعاقد مع الغير» ويوقع العقود والمشاركات اللازمة ويتقاضى 
وحده باسم الشركة سواء كانت الدعاوى مرفوعة من الشركة أو عليها. 

ويتولى تحرير الجريدة وإدارة سياستها أمين بك الرافعى الشريك المسئول بمساعدة من يختاره من 
المحررين. وهو اللسئول قضائيا عن كل ما ينشر فى الجريدة ويبقى رئيسا للتحرير مادامت الشركة 
قائمة. وللشريك المسئول فى مقابل التحرير والإدارة مرتب شهرى مقداره خمسون جنيها؛ وله عشرة فى 
الماثة من صافى الأرباح على شرط ألا تزيد هذه الحصة فى الربح عن مائة وعشرين جنيها سنويا. 

وللشركة مجلس مراقبة مؤلف من خمسة من المساهمين ويجب أن يكون كل منهما حاملا لأربعة 
اسهم على الأقل مدفوعة القيمة وينتخبون بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنة. 

ويختار هذا المجلس من بين اعضائه رئيسا ووكيلا له ويجتمع مجلس المراقبة مرة فى كل 
اسبوعين. 

وتتآلف الجمعية العمومية الشركة من حملة الاسهم جميحا وتجتمع سنويا بصفة عادية فى شهر 
هذا العقد بين الشركاء كلهم أو بعضهم لا يرفع امام المحاكم, وانما 
يفصل فيه ثلاثة محكمين من المساهمين تنتخبهم الجمعية العمومية كل سنة لهذا الغرض والحكم الذى 
يصدر منه يكون حكما نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من الوجوه. 

وقال أمين الرافعى فى الافتتاحية لأول عدد من الاخبار : «ان للصحافة قوة كبرى ولذلك 
يخشاها المستيدون لانها تزلزل سلطانهم وتقاوم مطامعهم وتكشف الغطاء عن مرمى سياستهم». 

ويقول الرافعى : «لأجل أن تؤدى الصحافة عملها يجب ان يكون الرأى العام مهيمنا عليها حتى 
ينطق دائما بلساته واذا قرأها اجنبي كانت له مرآه لأفكار الرآى العام: فنحن تستمد قوتنا دائما من 
هذا الرأى كما أن الرأى العام يعتمد على الصحافة فى تقوية مركزه وكسب قضيتهه. 


مارس, وكل نزاع ينشأ عن 


جرت 


ويستطرد «وامكننا فى عهد قصير ابلاغ صوتنا إلى جميع انحاء العالم ولم يقف عند حد. الابلاغ 
بل وصلنا إلى حد اقناع الشعوب يعدالة قضيتنا ويعد ان كانت الأيواب موصدة فى وجه الوفد 
اصيحت الآن مفتوحة فى المقارنتين القديمة والجديدة . 

كل هذا وصلنا إليه لأن الأمة كاتت رجلا واحدا قي جهادها الشريف. وتسيت كل شيء الا 
الاتحاك المقدسه . “ 

وكاتت صحيفة الاخبار تصدر في أربع صفحات خالية من الصور ومن الاعلانات الا في حدود 

ضيقة في الصفحتين الثالثة والرابعة. وكانت الصحيفة تهتم اهتماما خاصا بأخبار الوقد, وتنشرها 
تحت عنوان التلقرافات الخصوصية. 

وبعد أن كان تركز اصدار الصحق فى مدينة الإسكندرية فإنها قد إنتقلت خاصة بعد عام 
0 إلى القاهرة حيث أنشئ بها أكثر من ٠٠١‏ جريدة باللغة العربية وحوالي ٠١‏ جريدة أوروبية. 
ويقى عدد الصحف الإقليمية محدوداً فى ١؟‏ جريدة. 

ولكى نقارب بين نفقات وال رأسماف اللازم لإنشاء جريدة سوف نعطى بعض الأرقام : 

- كان رأسمال «الجريدة» ٠..ر ١١‏ جنيها مصريا عام 15.4 

- جريدة «العالم» لسان حال الحزب الوطنى أرتفع رأسمالها قى أول مارس ١15١‏ من 5.٠.‏ 

جنيها إلى 16٠٠١‏ جنيها مصرياً. 

- ممتلكات جريدة «اللواء» والتى أصدرت عام ١508‏ كانت 46٠٠١‏ جنيها مصرياً عام 1416 

- بينما كان رؤوس الأموال لجرائد «الأهرام: أو «المقطم » أعلى من هذا 

ويداية من أعوام الأربعينات فقد كانت ملكية الجرائد مركزة فى مؤسسات عائلية. ويقول صليب 
بطرس عن هذه الفترة أنه كان يوجد عائلة «زيدان» الذين يمتلكون «دار الهلال: والأخوان «مصطفي 
وعلى أمين» الذين أمتلكوا «آخبار اليوم», وعائقة «تقلاء أمتلكوا جريدة «الأمرامه أما جريدة «المصرى» 
فقد كانت ملكيتها فعائلة «أبو الفتحه وكانت جريدة «الجهاد» لعائلة «دياب» وأمتلكت عائلة «حمزة» 
«البلالغ». أما السيدة «فاطمة يوسف وابنها إحسان عبدالقدوس: قد أمتلكوا مجلة «روز اليوسف»ه. 

وقد ظهر فيما بعد ان تلك الصحف قد حصلت على معوتات سرية من الدولة ورجال 
الأعمال. بالإضافة إلى الإعلانات انتى زادت خاصة بعد الحرب العالمية الثانية والتى ساعدت فى 
التغلب على الصعويات التجارية والمالية. 
ب - تطور صناعة الصحاقة بعد عام 1841 
١‏ - تطور صناعة الصحافة بين عام ؟ه - 197١‏ تاريخ تأميم الصحافة فى مصر: 
أ - إغلاق العديد من الصحف - إتجاه نحو التركز الاقتصادي/ الإداري الشديد: 
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لاحظنا قبل 1407 أن الصحافة كانت ملكية خاصة وعائلية ولكن كان اتجاه حكومة الثورة نحو 
إتخاذ إجراءات عديدة لتخفيض عدد الصحف بعد قيام الثورة وتوجت بتآميم الصحافة عام 197٠0‏ 
وقد لجأت الحكومة قيما بعد إلى إستعمال مساعدات مالية للصنحف الموالية للحكومة ولوضع حواجز 
نحو دخول صحف جديدة وكذلك رقاية شديدة على حرية الصحافة فى مصر. وكل هذه الإجراءات 
المقيدة حددث عند الصحف المصرية. 

أدى هذا إلى زيادة التركز الاقتصادي والإحتكار منذ عام 1501 للصحافة المصرية حتى تاريخ 
تأميم الصحافة 15١‏ وتأكيد ذلك يقانون سلطة الصحافة عام 154٠‏ الذي انشا المجلس الأعلي 
للصحافة. 

ولكن هذا الإتجاه قد خف عام 16177 بظهور التعددية الحزبية التى سمحت بظهور الصحف 
الحزبية. وكانت حكومة الثورة قد اتخذت عدة إجراءات أنت إلى زيادة تركز الصحافة على مستويين : 

المستوى الأول : ألغيت إصدارات ؟4 جريدة في 17 يناير 1987. حيث صدر القرار الرئناسيى 
مجلس إدارة الثورة بتصفية كل الأحزاب السياسية وبالتالى إيقاف كل الصحف الحزبية المعارضة. 
وتم تصفية الصحف الحزبية فى 17 مايو 1504 

وفي "5 مايو 1967 صدر قرار وزارى بإغلاق عدد من الصحف اليومية والأسبوعية التى كان 
إصدارها غير منتظم. ويلغ عند الصحف التى بين أكتوير 19015 ومارس ١504‏ (17) صحيفة 
أو مجلة. 


وفى "" يوليى 1477 صدر قرار وزارة الإرشاد القومى بإيقاف إصدارات 4ه صحيفة باللغة 
العربية و (51) دورية باللغات الأجنبية. 


المستوى الثاني : نشر صحف جديدة : 

قامت حكومة الثورة عام 1907 بإنشاء العديد من الصحف لتأييد سياستها . وكان أولها مجلة 
#الكحريرةالأسيوضة وصبدر العدق الأول متها فى ؟١‏ سيتمبر 1567 وقد وزع العدد ٠٠‏ .ره ٠١‏ نسخة 
ودام هذا النجاح عدة مبنوات . 

أما الجرائد الأخرى فهى «الجمهورية» و «الشعب» التى إندمجت بالأولى. وقد كانت علاقات 
حكومة الثورة صعبة بالصحافة كما كانت هناك أزمة ثقة بين النظام والصحافة انت إلى إغلاق جريدة 
المصرى وسجن صاحيها أحمد أبو الفتح المتتمى لحزب الوقد. كما قامت الحكومة يتاميم «الشركة 
الشرقية للإعلانات: و «الشركة المصرية للإعلاناته و «شركة التوزيع المصرية». 

هذا إلى جانب زيادة إجراات الرقاية على الصحف عن طريق قانون الصحافة فى يونيى 196057 
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والذي أجبر الصحف على إعطاعها الرقابة على محتويات كل ضفحة ونشر ميزاتيتها السنوية بطريقة 
واضحة وعامة كذلك نشر تعريفة الإعلانات التجارية. 
ب - ادماج أققى للصحف فى مايو 1565 : 

أعلن الرئيس جمال عبدالناصر عن إصدار جريدة الشعب قى 4؛ يونيو 1401 ولكن يسبب 
الخسائر الثقيلة وتوزيعها المحدود إدمجت جريدة الشعب فى جريدة الجمهورية فى ١؟‏ سيتمير 1901 
تحت اسم «الجمهوية جريدة الشعب». 


- التنافس الاقتصادى بين الصحف يعد عام ؟1501: 

بدأ هذا التنافس فى أعوام الأربعينات حتى تأميم الصحافة عام 157٠‏ وإتخذ هذا التنافس 
أشكالا عديدة: 

- البحث عن واختيار صحفيين ممتازين. 

- البحث عن مواد أولية وأدوات إنتاج رخيصة الثمن ويشروط إمداد مناسية خاصة بالنسبة 

للورق لإحترام مواعيد التوزيع. 

تلاحظ هنا أن صحف (المصرى - أخبار اليوم - البلاغ) قد تحولوا إلى شركات ذات مسئولية 
محدودة إلى جانب الأهرام ودار الهلال الذين أصبحوا شركات ذات أسهم. 

ولكى نبين هذا التحول على مثال جريدة «الأهرام» نجد أنها قد عرضت للبيع عام 1١907‏ حيث 
عانت من أزمة مالية وحدد امالك لبيعها -. ٠ر١ 4٠‏ جنيها مضرياً والذى كان تصفها لموجودات 
الأهرام والنصف الآخر «لإسم المحله. 

وقد وجد هذا السعر غالياً بالنسية للمشترين. ويعدها استخدم ملاك الجريدة الصحفى «محمد 
حسنين هيكل» الذى كان قرييا من الرئيس «جمال عبدالناصره الذى وقع العقد فى يونيى 1507 ونفذ 
يعد عام. ويعد ذلك عرف الأهرام وعلى رأسها محمد حستين هيكل تقبيرات هيكلية كبيرة ففى أكتوير 
7 قرر الملاك إنشاء موقع جديد للجريدة. مم الأخذ فى الإعتبار التتحديث الفنى والإدارى 
والتتظيمى للجريدة. وكان محمد حسنين هيكل قد حول الجريدة إلى صحيفة نصف رسمية. وبهذا 
التحول إرتفعت قيمة الجريدة من 4٠ ١ر٠ .١‏ جنيها فى 11017 إلى .410 مليون عام 1551 

وقبل تأميم الصحافة فى عام 193 حوت مصر ١؟‏ جريدة يومية توزع - 70 آلف نسخة يومية. 
بيتها 1 صخف تصدر باللغة العربية توزع 01١‏ آلف نسقة مما يمثل إتجاهاً كبيراً نحو التركيز 
الاقتصادي يبلغ 47/. وكانت هناك أيضاً 7 مجلة أسبوعية أى شهرية منها ١‏ تصدر باللغة العربية 
و 5١‏ دورية منها 7٠‏ تصدر باللقة العربية. 


- تتميم الصحافة فى مصر عام -157 وصدور قانون تنظيم الصحافة فى مانى .157 : 

إن حدوث ثورة 1401 والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تبعتها وتحول مصر 
من مجتمع شبه ليبرالى إلى مجتمع شمولى, قد آدى .إلى إحداث تغيرات عميقة فى الصحافة المصرية 
خاصة مع تأميم القناة وحرب عام 1401 وتمصير الشركات الأجنبية وتأميم البنوك والعديد من 
الشركات الأجنبية والمتمصرة كل هذا قد أثر على الصحافة. مرآة المجتمع المصرى وأثرت على دورها 
السياسى والاقتصادي والاجتماعى والثقافى للمجتمع المصرى. 

وقد زادت اتجاهات شمولِية الثورة وتبلورت يعد أحداث 1151. مما جعل قادتها غير قادرين 
على تحمل صحافة حرة وخاصة فى مواجهة هيئة التحرير ثم الإتحاد القومى وأخيراً الإتحاد 
الاشتراكي. 

كل هذا أدى إلى صسدورة قرار رئيس الجمهورية بقانون تأميم الصحافة فى ؟؟ مايو 157٠‏ 
الخاص بتنظيم الصحافة الذى ينص على أن تؤول للاتحاد القومي - وقتها - ملكية الدولة لكافة 
وسائل الإعلام الشعبية لبناء مجتمع ديمقراطى اشستراكى وتعاونى. حيث ليس هناك لزآس المال 
الخاصى أى مكان وأى سلطة على وسائل الإعلام . وتص هذا القانون على التالى: 

. ان الصحف لا يمكن أن تصدر إلا بعد حصول على إذن من الاتحاد القومي‎ - ١ 

- أن هذا الإذن يجب أن يجدد كل ثلاثين يوماً. 

- أن الإتحاد القومى يمتلك كل المطبوعات لمؤسسات الأهرام - أخبار اليوم - روز اليوسف - 
دار الهلال وملحقاتها ويكون للدولة أن تعوض ملاك هذه الجراش. 

4 - أن الإتحاد القوهى قد قرر تكوين مؤسسبات خاصة لإدارة تلك الجرائد وقال الرئيس 
عبدالناصر بشأن تلك الإجراءات الجُديدة أن (الصحافة رسالة؛ وليست تجارة أو سلعة) 
وتلاحظ هنا أن دار التحرير لم تؤمم بما أن دار الصحافة أنشات في مايى 19315 من 
هيئات التعاون الزراعى وقد أشتراها الإتحاد الاشتراكى فى ذلك الوقت. 

أعا وكالة أنياء الشرق الأوسط فقد أسست عام ١103‏ ووكالة التوزيع القومية أنشات عام 19048 

وقد أمموا حسب قاتون 1448 لسنة 154٠‏ بشأن سلطة الصحافة أما دار المعارف ودار الشعب فقد 
ألحقوا بالأهرام عام 1471 وكانت شركات الصحف الحكومية التالية فى مصر في ذلك الوقت تتكون 


هق: 
- مؤسسة الأهرام. - مؤسسة أخبار اليوم. 
- فار التحرير. - مؤسسة روز اليوسفد 
- مؤسسة التعاون . - أنياء الشرق الآوسط. 
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- مؤسسة دار الهلال. - مومسة دار الغارف: 

- الشركة القومية للتوزيع. مؤمشة يكو الشيي » 

ويلاحظ أن قرار تعويض أصحاب الصحف يتعويض اجمالي ١١‏ آلف جنيه أو أقلء ويؤدي 
التعويض بسندات اسمية ٠‏ ويلاحظ أن تعويضات الفائدة كانت 4/ لمدة ١١‏ سنوات لتأميم تلك 
المؤسسات ولم يتم دفعها أبداً ويعتير فى رأى صليب بطرس (مصادرة ) وأن الإتحاد الإشتراكى هو 
مالك «شيح» لمؤسسات الصحافة فى مصر. 


تلخص أن قانون تأعيم الصحافة بمصر -151 قد أدى إلى : 

١‏ - تأميم معظم الممحق المصرية ما عدا بعض المطبوعات الهامشية مثل السفير المنشورة 
بالإسكندرية أو أخرى مثل "0128/06 6031تا10" مما أدى إلى أن ملكية الصحافة فى مصر 
قد صارت إحتكاراً للدولة. 

١‏ - إنشاء موانع للدخول قانونية وتشريعية وإدارية لمواجهة الصحف الأخرى غير التى أصبحت تابعة 
لحزب الدولة - الإتحاد القومى - ثم الإتساد الإشتراكي. 

؟ - إن إدارة الصحافة كانت قانونياً لحزب الدولة أما فعلياً ففى أيدى مديرى ومسئولى شركات 
الصحافة المعينين من رئيس الحزب وهى أيضأ رئيس الجمهورية. 

؛ - آن تأميم الصحافة قد أربك بشدة الإدارة الصحفية للجرائد وأدى إلى حصول تلك المؤسسات 
على معونات من الدولة لمواجهة خسائرهم المادية. 

ه - دخول الصحافة المصرية عهداً جديداً حيث أن سوق الصحافة اليومية قد حكمته ثلاث صحف 
يومية حكومية هى الأهرام - الجمهورية - الأخبار. 

” - أن الأفرام قد أصبح المتحدث انشيه رسمى للحكومة المصرية وأصبح ال مؤسسة القائد للصحاقة 
المصرية. 
وهذا الإتجاه أدى إلى الإتجاه نحى التركز الاقنصادي فى الصحافة وإلى احتكار فى ملكية 

الصحافة المصرية كما سترى فى نهاية هذا الجزء. 


المبحث الثاني 
الصطات المعنوية والثقافية 
والاجتماعية لإتتاج الصحافة 


أ- صحافة لها علاقات خاصة بالدولة : 
١‏ - الصمحق القومية تابعة للدولة 

كنا رايط :ان اللساطة عه لقنم والسكومة ف مسموء ون إنايها كنا سترئ يكلق سباع طاظة 
وتحتاج فى حالة العجز إلى مساعدة مالية وإقتصادية من السلطات العامة. وأفتراضنا الأساسى هنا أن 
مؤسسات الصحافة السياسية وذات الإعلام العام قى مصر لا يمكن إخراجها عن بيئتها الاساشية 
الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية خاصة بعد التأميم عام .117٠‏ وأن علاقة الصحافة بالسلطة 
الملنة فى سشسس ععقية كنا إن حمق الهناة الساسية يمسي تمل من اقسطف شير سيامكا يجنا 
مثل بقية الأحزاب فى الحياة السياسية. 

ومن ناحية أخرى فإن علاقة الصحفى بالسلطة العامة تصبح هامة وحيوية للجاتبين: 

] - فهى هامة للصحفى لآن الدولة هى المصدر الوخيد للمعلومات خاصة مع التقنية الحالية 
المستخدمة فى نشر الأخبار والمقالات حيث أن أخبار كبار المسئولين تبرز أولاً بالصفحات الأولى. حتى 
فى طريقة كتابتها بير أولاً رأى المسئول الأكير ثم الأقل فى الدرجة وهكذا... وكما أن الصحافة خاصة 
القومية يجب أن تعبئ الرذى العام فإن السلطة بطبيعة الأمر هامة وحيوية للصحفى ويغير ذلك لا يستطيع 
أن يصل للجماهير وأمثئة كبار الصحفيين مثل حسنين هيكل بالنسبة للرئيس جمال عبدالناصر 1581 - 
وبين أنور السادات والصحفيين أحمد يهاء الدين وأنيس منصور وموسي صبرى وبين ابراهيم 
نافع وسعير رجب والرئيس ميارك 
ب - آهمية الصحاقة فى الدولة : 


إن الصحافة فى مصر هامة للدولة حيث أن المسحافة هى صحافة تعبئة وهذه الأيديواوجية تشوح 
النظام وطبيعة علاقة الصحافة بالسلطة حيث أن النخبة تدير الصحافة والتى تعتقد أنها تعرف حقائق 
أكثر من الجماهير إذ أنها تستخدم وسائل الإعلام لإخبار الجماهير وشرح الحقائق لهم. 

إن الحكومات المصرية أن الصحافة تهدد الأمن القومى واستقرار الدولة وأنهم ييررون أهمية 
وضع أيدهم على تلك الصحاقة بأن النلاد فى طريق الديمقراطية وأن الشعب شبه أمى وغير مسئول 
(وغير ناضج سياسيا). وهذا لا يمنع من وجود نوع من الليبرالية وإختلاف فى الرأى وتقد محكوم فى 
حدود مسموح بها وهذا ما يلاحظ خاصة فى صحف الرأى اليومية والأسبوعية والحزبية مثل الوقد أو 
الأهالى أى الشعب قبل إغلاقها أو جريدة الأحرار. 
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ويلاحظ مكرم محمد أحمد - رئيس مجلس إدارةٍ دار الهلال والرئيس السابق لنقابة الصحفيين أن 
أهمية الصحافة فى مصر قد زادت بعد الثورة وكاتت توزع .٠‏ ٠ر١10‏ نسخة يومية قيل 151١‏ منها 
.٠‏ ٠ر١5‏ للأهرام و...ر ٠١‏ للمصري ‏ ولكن تلك الصحف حولت بعد 1565 إلى صحف للتعبئة ولم 
تصبح بعد إداة للحوار والنقد الذى أنعكس فى تقد للتصرفات اليومية وليس الإتجاه السياسى. فهى 
كانت جزئية وليست عامة إذ أن التخاطب السياسي بعد 14517 خاصة قد أصبح صعباً. 

وللتلخيص نقول أن الصحاقة قد صار لها أهميتها وعلاقتها الخاصة مع الدولة بعد 15805 حتى 
أما فى فترة تحول عصر السادات جتى الآن فقد شهد حرية تعبير أكثر قى الصحافة وأن كان 


إصدارها له عوائق تشريعية وإدارية ومالية يجعل من صدور جريدة شبه مستحيل. نضيف إلى هذا قيود 
فد حرية حصول الصحفى على معلوما. 

وبعد إنتفاضة 18 يناير //151 أعترف الرئيس السادات بن الصحافة غير مضمونة إذا أعطيت كل 
حريتها وبالعكس قد تصبح خطرة على الدولة وقول مكرم محمد أحمد فى هذا الشأن أن الرئيس 
السادات أو أحد نواب الرئيس كان يستعلم يومياً بالتليفون فى تمام الخامسة مساءا عن عناوين مانشتات 
الصحف لليوم التالى . 

ويعد إصدار قانون سلطة الصحافة عام 144٠‏ صارت الصحاقة سلطة شعبية رايعة «مستقلة» عن 
الدولة ولكن نجد أن رئيس الجمهورية فعليا[') هو الذى يعين رؤساء التحرير. ومع وصول الرئيس مبارك 
للسلطة عام 154١‏ فإن نفس السياسة لم تتغير وإن حملت نوعاً من الحرية أكثر خاصة لصحف الرأى 
وأن الصحافة الحكومية قد ملكت حرية «مسئوله». 
؟ - تشوية الاعلام ومصداقية الصحافة المصرية :(5) 
٠١‏ - تشويه الإعلام : فى نفس الوقت كأن هناك اتجاهات أخرى قد زادت فى السحافة المسرية كمنتج 
وخدمة إعلامية. وهى عدم الإعلام والتشوية فى أهمية الإعلام وبالنسبة للأولى نجد أنه فى السنوات .154 
فى شأن معالجة الصحافة المصرية لموضوع الشركات الاستثمارية الإسلامية نجد أن صلاح الدين حافظ 
رئيس تحريو الأهرام الدولى السابق يقول عنها 

«أن هناك صحفيون كباراً قد تربحوا جراء تشجيع مباشر لشركات الاستثمار تلك وأن المؤسسات 
الصحقية قد تسلمت ملابين من الجنيهات من المعوتات المالية وأن رؤساء التحرير ويعض كبار المسئولين 
قد تسلموا «كشوف البركة» التى عدت بملايين الجنيهات المصرية». 

والمثال الثانى لتشويه الأخبار نجده فى موقف الصحافة المصرية بشأن السياسة العراقية فى 
التسعينيات والتى أنتهت بفزو الكويت «حرب الخليج الثانية؛ ويقول سلامة أحمد سلامة مدير التحرير 
بالأهرام أنه لم يكن يمضى أسبوعا الا وتقوم فيه الطائرات العراقية بتقل المثات من المصرمين : سياسيين 


.صاعة-26 (1) 
.1800131308 1065 , #متأقسممعسمتقلط (2) 


ةك 


وصحفيين وكتاب وقنانين وحتى منهم شيوخ دينيين والذين لم يلاحظوا أى عظهر للمعارضة أو 
الديكتاتورية أى لقسوة النظام العراقى. مما جعلهم لم يلاحظوا الواقع طواعية أو غصياً : فهي خيانة 
المثقفون . وكان رؤساء الصحق المصرية قد تسلموا من الرئيس العراقى صدام حسين قبل الغزو على 
الكويت سيارة مرسيدس على أحدث موديل لكل منهم. 

ومن جانيها فإن المملكة العربية السعودية قد منحت الصحف الحصرية 170 مليون دولار خلال حرب 
الكويت لتصعيد نقدهم للسياسة العراقية لكسب تأييدهم للتحالف الدولى للعراق وهذا ما كان يردد في 
الصحافة المصرية في هذا الوقت. 

وبالتالى فإن الصحف المصرية تاخذ معونة ما رسمية؛ أى خاصة. مباشرة آى غير مباشرة. هذا إلى 
جانب الإعلانات الحكومية وعن طريق الأحزاب السياسية ورجال الأعمال أو من رجال يبحثون عن 
الشهرة. وهذا إلى جاتب الرشاوى والتى تحدث عنها الكاتب الصحفى قهعى هويدى. 

وقد اقترح صلاح الدين حافظ إنشاء ميثاق للشرف بين الصحفيين من أجل تحرير كلمتها وزيادة 
توزيعها وبالتالى تحسين إدارتها سياسياً وقانونياً وكذلك رفع مستواها الاقتصادى والاجتماعى إلى 
جانب أداء حسن لوظيفتها الاجتماعية. 


شكل (1) 
ثلاثى السلطة : الاقتصاد - الصحافة - الاعلام 


© 


الأموال 


ثلاتي السلطة والاقتصاد والإعلام 


بد مصداقية الصحافة )١(‏ ورا 
والصحفيين ة 


ابع هنا مؤشرات الثقة والمصذاقية فيما يتعلق بالصحف 
فرنسا والولايات المتحدة - 


كنات طعت ,نك ةانطناعت (1) 
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جدول(١1)‏ 
وتظهر الجداول الثألية مصداقية وسائل الاعلام في فرنسا. وذلك بالاجابة عن سؤالين كما يلى : 
سؤال )١(‏ : فيما يتعلق بالصحف العامة السياسية, ها هيء بين مصادر المعلومات التالية؛ والتي تثق بها 
أكبر ثقة ؟ 
استقصاء سابق لمجلة. 
تلفزيون 7 آيام مايى 1551 


التلفزيون 
دست النندة 
المجلات والصحف الاسبوعية 


بدون دأي 


جدول(2) 
وعن الاستقلال المفترض للصحفيين , فهناك المثال التالي عن الصحافة الفرنسية 
سؤال (1) : هل تعتقد أن الصحفيين مستقلين. أي الذين يقاوسون ضغوط الاحزاب السياسية, أو 
السلطة, أى المال. 


ويظهر من السابق أن المصداقية والثقة في الصجف القرنسية قد اثبتت جموداً 14/ عام 15717 إلي 
عام 1444 و54/ في الصحف القومية القرنسية. 
مع ازدياد الثقة في التلفزيون القرنسي من 55/ إلي 7/51 في تفس المدة. 


| أما في الولايات المتحدة فإن الثقة في الصحافة تزيد عن الثقة في الإدارة الأمريكية خاصة مع 
الفضائح واثتاء الركود الاقتصادي أو حدوث اضطرايات 0 
جا عصدداقية الدساقة فى عمش : 
أما عن المصداقية في الصحف المصرية تقول د. سهام نصار في دراستها عن تأثير المصداقية في 
علاقة السفوة بالصعاقة المضريك(١):‏ ويهمنا عن تساؤلات هذه الاراسة السؤال التالي: ما أهم الصحف 
التي تقرؤها الصفوة؟ 
علي أساس: الجدة أو الحداثة» والموضوعية. والدقة والأهمية والاكتمال والتوازن» وتجنب الاثارة, 
والاهتمام بمصالح الجمهور والكفاءة؛ وعدم التحيز» والحالية. 
وأشارت تتائج الدراسة إلي أن متابعة الاخبار المحلية تتم تبين أساساً من خلال التلفزيون المصرى. 
في حين أن متابعة الأخبار العريبة والدولية يتم متابعتها من خلال القنوات الفضائية العربية الإخبارية 
بشكل أساسيء في حين جاءت الصحافة المصرية في الترتيب الثاني بالنسية لكل نوعيات الاخبار المشار 
إليها. 
- كما تتمتع الضحافة القومية بمصداقية أعلي من الصحافة الحزبية والصحافة الخاصة. 
وقد حازت الصحافة القومية خمسا من قيمة المصداقية الست الإيجابية وهي: الصدق: والاكتمالء 
والجدة: والموضوعية والاهتمام بمصالح الجمهور. 
وافتقدت قيمة واحدة هي التوازن. 
أما الصحف الحزبية والخاصة فلم تفز بتي من 
واحدة سلبية هي التحيز. بينما سجلت الصحا 
المصداقية وهي المبالغة والتهويل, والكذب, وعدم قول الحقيقية كاملة وعدم الاهتمام بمصالح الجماهير. 
أسا عن الصحف المصرية التي تتمتع بالمصداقية فقد جاءت الافرام - كما هو معروف عنها 
كصحيفة للصفوة -. في مقدمة تلك الصحف. تليها صحف الآخبارء والأسبوع. والجمهورية. والوفد. 
وصوت الامة. والاهاليء والعربي» وروز اليوسف علي التوالي. 
وأشارت النتائع إلي خطأ تقسيم الصحف المصرية وققاً لنمط الملكية. حيث اكتسيت المحف 
الحزبية والخاصة القيم السلبية المناقضة لقيم المصداقية في أحد الاسئلة؛ في حين برزت صحف 
كالاسبوع والوفد وصوت الأمة. كصحف تتمتع بقدر من المصداقية- وإن كان أقل من الصحف اليومية - 
في أحد الأسئلة المفتوحة. 


1- قدمت الدراسة في الؤتمر العامي السنوي التاسع بكفية الاعلام - جامعة القاهرة - مايى 17:7 مذكورة في 
د. محمد سيد محمد - المصداقية في الإعلام العربي- سلسلة أقرا - رقم -/٠١‏ دار المعارف ١1‏ 
صفحات 4-54. 
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اقية الصحافة اللصرية - بالاضافة إلي التلقزيون - 
يدأت في التراجع عندما دخلت مجال المقارنة مع القنوات القضائية العربية الإخبارية حيث فازت الآخيرة 
بخمس من القيم الايجابية الست في مقدمتها أنها تقدم تغطية أكثر شمولية: يليها أنها أكثر توازناًء حيث 
أنها تقدم الرأي والرؤي الآخر. والأكثر صدقاً في المعلوماتء وتقدم معاومات أكثر حداثة, والأكثر 
موضوعية. 

في حين فازت الصحافة المصرية بقيمة واحدة ايجابية هي أنها الأكثر اهتماماً بمصالح الجمهور. 
أما التلقزيون المصري ققد فاز بأربع من القيم السلبية المناقضة, وفازت الصحافة العريبة بصفة سلبية 
واحدة وهي أنها أكثر ميلاً إلي المبالغة والتهويل. 

وتشير النتائج إلي ضرورة الأهتمام بالعمل داخل إدارات التحرير؛ وخاصة غرفة الاخبار في 
الصحف المصرية باعتبار أن ناتج عملهم ينبغي أن يلبي هذه الاحتياجات. 

ب- تقسيم الصحافة الحكومية المصرية: 

رأينا أن الصحافة فى مصر تتقسم إلى ثلاثة أتواع 
١‏ - الصحافة الحكومية : ومنها الصحف القومية اليومية مثل الأهرام - الأخبار - الجمهورية - المساء - 

الاهرام المسان 
" - الصحافة الحزبية ذات الرأى ومنها اليومية الوفد - الأحرار أو الأسبوعية مثل الأهالى. وحتى عام 

٠‏ جريدة الشعبء المعبرة عن حزب العمل الذى توقف نشاطه منذ ذلك الوقت. 
- صحف صغيرة خاصة مثل السفير السكتدرية اليومية وصوت الأمة والأسبوع الأسبوعية . 

-١‏ وفى الخصائص العامة الصحف القومية يقول مكرم محمد أحمد رئيس مجلس إدارة الهلال أن 
الصحف القومية هامة للتوافق العام للدولة وأنها ضرورية لغرضين: 

أ- لإدارة الحوار من السلطة بين القوى السياسية المختلفة. 

ب- للتعبير عن التوافق القومى والمتفعة القومية العليا. 

ولكن حان الوقت ذلك إذ أن الدولة كانت قد مرت بمرحلة شمولية ثم مرحلة أكثر ليبرالية مثلت 
فيها الصحافة منبراً سياسياً خاصة بْعد صدور قانون 114٠‏ قاتون سلطة الصحافة. وتوجد بالتالى, 
خاصة بعد سنوات التسعينات ضرورة التفيير نحو حرية الإصدار تحرية المسحفى قى الحصول على 
مصادر معلوماته وهذه الحرية محدودة جداً مما دعا الكثير من الصحف المصرية إلى الصدور بتصاريح 
إصدارات من الخارج خاصة وإن كانت تحرر وتطيع وتقراً فى مصر. 

وهذه الضرورة للتفيير تتضاعف من وجهة نظر تطور الصحاقة المصرية والتى لم نتطور كثيراً خلال 
-.196 وأن معداتها فى ذلك الوقت قد مضى عليه العهد بالمقارنة بدول أخرى أصغر من مصر 
مثل لينان ودول الحَليج من الناحية التحريرية والقنية والتى واجهت فيها مشاكلها وخرجت صحافة حديثة 
ولم يزد عدد الصحفيين منذ عام 151٠‏ حتى 1551 من 54 إلى 7٠٠0‏ صحفى. 


ذه 


ويقول سعيد سنيل رئيس مجلس الإدارة السايق لأخبار اليوم آن الصحافة المصرية حكومية أم لا 
هي فى موقف ليس له شسبيه فى العالم. وهى مهنة مهددة وليس لها أن تتطور فى مثل هذا الموقف 
بإستئتاء الأهرام والاخبار ويعتعد جميعهم على معونات الدولة. 


" - وظائف الإعلام والصحف الحكومية ١965‏ - /.٠؟‏ 

أن الصحافة الحكومية المصرية تتضمن نفس الوظاتف التى تضدمنها الصحافة خاصة فى بلاد 
العالم الثالث. 

ويمكن تلخيص الوظائف الأساسية لوسائل الإعلام بصفة عامة وللصدافة بصفة خاصة كما يلي: 

أ- تقل الأخبار والمعلومات. 

ب- شرح الأحداث. 

ج- تكوين رأي عام. 

د- ضمان معلومات نافعة ونشرها عن المنتجات والخدمات خاصة عن طريق الإعلانات. 

ه- تسلية الجمهور. 

وبالنسبة لعدد صقدات الصحف المصرية فإنها كانت من ؛ : 7" صفحات خلال السنوات الأرب 
ارتفعت إلي ٠١‏ صفحة الأهرام عام 1143 وزاد الآن إلي أكثر من ١‏ صفحة. 

ويقدم الجدول التالي فكرة عن تطور عدد الصفحات في الصحف المصرية الرئيسية منذ عام 19579 


اوت 


جدول رقم (5) 


تطور متوسطك عدد الصقحات قي الصحق المصيرية مت عام 1974 

ا 3 5# 9 0 الأمرا. 5 
السنة | الأهرام | التيسط | الاخبار | التيسط | الجمهورية ا اتيس | 0 ا المتسط 
ككول |[خكمء * الل |1 اكد | بيذ 
نت انلقف ١‏ إكل |[ كك لف | إن 
طحر | ممء؛ | ١١‏ [.م | (١‏ (6ئ | كد 
يفنذا اللافق لجرا #1 1 للها )| ذه 


مد ]0س | 5 إعحص | و «ى | ١‏ 
علاحد [أصص | ٠١‏ [صصم ]| وه إعحدن | 5١‏ 
ماود | هلاه؟ انينضا)| نا عاك | كذ 
كلاوطح [غككء لا لضفا 1 لفق يذ 


6 0 | كد قنك | ذا 
0١‏ |كلك |1 يلخد | ينذا 


8١‏ إصى | 4د كد | ونا 

إلكءه | 11 لامع |3 لك 37 
4 .له | 4د |للامغ | 115 55 | م 
ذا [كم.ه | 14 كقمع | 1 1 2م 
ذا إمد.ه | 6ذ [كذه؛ | ١‏ ين | كل 
٠‏ أءك.ه | 4< |2344 |1 كاله | م 
٠‏ [إم..ه | ١4‏ للف | ينا 6 4 
:* إككم |1 كذمع | ١١‏ 14 م 
لثر | للف | ل :له | 1 ك1 4 
1١‏ إهمئده | ١)‏ [إعنت ١|‏ يلف 4 
كح ع م | بيرذا محع | 1 


إن تقسيم عدد الصفحات فى الجريدة ين المواد التحريرية والإعلاتية تعتمد على عدد الصفحات 
والذى يحدد على أسساس معايير مقتلفة أهمها: الحالة المالية للجريدة وإعلاناتها وتوزيعها وثمن ورق 
الصحف وثمن مواد التحرير. ذلك إن أحد الصعويات الكيرى اجريد 
حسب مانتها التحريرية والإعلانية والتى نتغير كل يوم. 

وقى الصفحة الأولى تجد إنها قى السحف الحكومية المصرية محجوزة للمعلومات القومية والدولية 
والمحلية خاصة التى تخص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتصريحات كبار مسئولى الدولة ويعدها يأتى 
صفحات الرأى والتحقيق والعلوم والآداب والمرأة والرياضة والأخبار المختلفة إلى جانب الإعلانات التجارية 
والمبوية. وفيما يتعلق يأداء الصحافة المصرية تعتبر الصحافة الحكومية المصرية من الصحافة السلطوية. 
فإن «ويليام شرام *152هنةذاء؟5 1ه 1971/1111" 


وفى هذا الشان 


سوعة 


والذي يقسم الصحافة حسب المعايير التالية : 

١‏ - الصحافة الحكومية. 

١‏ - الصحافة الليبرالية. 

” - صحاقة جماعية. 

كسان مسلين: 

قى حالة مصر فإن الصحافة تدعم سياسة الدوئة وتعتبر أن الحقيقة هى نتاج النخبة الذين يجب أن 
يعلموا ويديروا المواطنين وعلى هذا الأساس فإن الصحاقة تصبح أداة السلطة قهى توجه «الحقيقة 
الرسمية وتنقلها للجماهير وتعطى لها أهمية كبرى لوظائف شرحها وتوجيهها للأحداث والرأى والوقائع». 
وهى فى الواقع نشطه جداً فى هذا المجال بالمقارنة مع الصحاقة الغربية ولكن يبقى إتجاه أخ 
وآرائها فى اتجاه واحد وهو من الحكومة ومن التخبة السياسية - الاقتصادية فى السلطة إلى الشعب. 

وتمر الأخبار وتصريحات كبار المسكولين عبر العديد من المحررين «ومحررى المطبع الصحفى» 
لتنقية «تلك الأخبار, 


بالتالى فإن حرية الرأى لدى المحررين تبقى محدودة جداً. 

ويبقى هناك قانوتاً سرياً يحدد أو يمنع نقد سياسة الدولة. ولكن يوجد هناك فرق بين الصحافة 
الحكومية والصحافة الحزبية خاصة الوفد والأهالى وجريدة الشعب قيل إغلاقها. وفى عام ١15177‏ سحب 
الرئيس السادات رخصة مهنة مئات الصحفيين الذين أجبروا على ترك أعمالهم فى الصحف خلال 5 
شهور ثم أرجعهم إلى صحفهم بعد أن أننرهم بآن الدولة هى التى تدقع لهم وبالتالى فإنه لا يجب 
المخاطرة بتقديم آراء شخصية ويقول الرئيس السادات أنها طريقة فعالة دقد جعلناهم يفكرون قى هذا». 

وبالتالى فإن الدولة يعكن لها آن تسجن الصحفى أو تضعه فىئ:بطالة أو تضايقه بمناسبة قيامه 
برحلات الخارج وهو ما ساد عصر السادات. فى نفس الوقت فإن الصحفى المخلص للدولة يكافاً بطرق 
مخلفة ويقوى وضعه ويعطى له معلومات سرية هامة. «مثل محمد حسنين هيكل» ايام عبدالناصر وموسي 
صبري ايام السادات وابراهيم نافع فى عهد مبارك 

ويصفة عامة فإن الصحافة مهنة محترمة فى مصر بسبب تاريخها الطويل تسبياًء وأن العديد من 
الكتاب من ذوى المواهب العالية يعملون فى الصحافقة وبينهم كتاب الرواية وكتاب القصص القصيرة 
والشعراء والمؤلفين من كل نوع حتى أن هناك صحفيين من ذوى مهن غير أدبية تركوا مهنتهم الأصلية 
ليكتبوا بالصحافة. ويمكن اعتبار أن أحسن الكتاب المصريين يحتفظون بعلاقات خاصة مع الصحافة 
للتعريف بتعمالهم للجمهور العام. ومن بين رجال الآدب والسياسة المشهورين فى الصحاقة والذين لهم 
علاقات خاصة يالصحف نجيب محفوظ ويطرس غالى ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم وطه حسين وعباس 
محمود العقاد يرهم كثير. 

ولا ننسى هنا أن بعص الآحزاب السياسية تعطى الفرصة لكثير من السياسيين لأن يتعرف عليهم 
القراء عن طريق الصحف وكذلك الأساتذة الجامعيين وفى التعرق على مواهيهم وآن يوكل لهم مهام 


مود 


سياسية أو حكومية من الدرجة الأولى - ومن تاحية أخرى فإن العمل الصحفى يعتمد على ال موهبة 
والحماس بالإضافة إلى تأهيل وواقع أن يكون عارفاً بالمطومات إلى جاتب جوانب السياسة الثقافية ولا 
شك أن هناك اختلافات فى الرأى بين الصحفيين كما أن هتاك اختلافات ايديولوجية وهذا مسموح 
ومعترف به يدون مساس لهيئات سياسية عليا أو لكبار مسئولى الدولة. وفى كل الأحوال فإن الصحفيين 
المصربين يعملون فى متاخ قايل للتغير على الأصعدة السياسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتى 
تترواح ما بين «الاشتراكية إلى الشبة الديمقراطية» ومن «الحرب إلى السلام» وإن تجاحهم يعتمد ليس 
فقط على حظهم ولكن بالأخص على تحول آرائهم مع التى بالحكومة فى حينه. 


!ب تطور المؤشرات الاقتصادية للصحف الحكومية منذ عام 151١‏ حتى "١‏ حتي الآن: 

تطورت المؤشرات الاقتصادية والمالية والإدارية عنذ تأميم الصحاقة عام .197 وحتي الآن فقد تطور 
عدد الصحفيين من 817 إلى 77٠٠‏ عام 1451 إلى نحو 0151 صحفي حاليا بما فيهم الصحقيين تحت 
التمرين عام 6 ."٠٠‏ ويلاحظ أن هناك بطالة مقنعة خاصة في الصحف اليومية الكبرى وهناك فى بعض 
الصجف الكبرى خاصة فى الأهرام والجمهورية مسجلين على أنهم صحقيون وإن كانوا يعملون كفنيين أو 
مساعدين «للاستماع أو المعلومات» من أجل أغراض تتعلق بانتخايات نقابة الصحفيين خاصة منذ 
السبعينيات فى عهد يوسف السياعى وعلى حمدى الجمال عندما رآسوا ثقاية الصحفيين. 

أما بالتسبة للمرتبات فقد زادت كثيراً من عام 157٠‏ «مع ملاحظة معدلات التضهم» عن طريق 
قرارات سياسية خاصة قبل الا تقابية كل عامين خاصة عندما رأس النقابة مكرم محمد أحمد 
(أكثر من مرة) وابراهيم نافع (لأكثر من مرة) ويوسف السياعي وعلى حمدى الجمال. ويلاحظ أن مرتبات 
السحفيين المصربين تزيد كثيراً عن الكادرات العليا للمهن المختلفة, ويتراح المرتب الشهرى للصحفى ما 
بين 16٠‏ إلى 5٠٠‏ جنيه عام ٠٠٠٠١14464‏ دولار فى السنة» للمحرر المتوسط بدون حساب الحواقز 
والارباح ونفقات التنقل والمصروفات الداخلية أو الخارجية وعمولات الإعلاتات هذا إلى جانب الدخول 
الأخرى إذا ما وجدت ويلاحظ أن المرتب السنوى للموظف المصرى 1541 - 118 دولار وأن معدل 
التضخم وضل إلى /7٠‏ عام ١541١وحاليا‏ حوالي -7/ مع ملاحظة أنه ليس هناك سلماً لترتيب المؤهلات 
فى الصحف المصرية وإن كان زيادة المرتبات بالنسية لقير الفنيين والذين تجاوزت 
مرتباتهم فى بعض الأحوال مسئوليتهم حتى المهندسين؟ 

مع ملاحظة أن قانون العمل الخاص يطيق على الصحف الحكومية أما بالنسبة لمندوبي الإعلانات 
فهم يحصلون على مرتبات أعلى من الصحفيين نتيجة التسب التى يتقاضونها عن الإعلانات وكحوافز لهم 
وهذه النسب موسمية وهامة تختلف من مؤسسة لأخرى وهذا ها يجعل هناك فروقا فى توزيع المرتيات بين 
العاملين وتجعل من المؤسسات تطالب يدعم إضافى لدفع مرتباتهم. 


ذ بالأقدمية 
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كما تحصل الصحف على دعم أمريكى اشراء آلات متقدمة وياهظة التكاليق بدون تخطيط مسيق 
حتى دون أن يكون لديها قنيين مؤهلين لإدارة تلك الآلات. 

سيبقى لنا أن نرى تطور وارتفاع أسعار بيع الجرائه المصرية. وهذا الثمن يزيد من وقت لآخر 
ويقطى جزماً من مصاريف المرتبات والآلات والمواد الأولية وارتفاع تكاليف الانتاج. ويصفة عامة قإن 
تكاليف الورق يمتل 75٠‏ من تكاليف الانتاج. ويظهر لنا عن طريق استخدام معامل التضخم أن سعر بيع 
الصحف المصرية شبه ثابت على مدار الاريعين عام الأخيرة بالنسبة للاسعار بالمعدلات الحقيقية. 
ج- التطور الاقتصادى للصحاقة الحزبية فى مصر عام 141/1- حتي الآن : 
١‏ - عودة الصحافة الحزبية فى مصر: 

وكان هذا عام 1517 بعد مضى حوالى خمسة وعشرون على منعها ففى ١‏ توقمبر 1511 قرر 
الركيس السايات أن يسول الكلدك اتجلعات الدن كرح الات الافبتراعى [لن [حَرِْبَ سياسيلا الزمسط 
واليمين واليسار. ثم قرر القانون رقم -؟ في ؟ يونيه 141907 المتعلق بالأحزاب ان لها الحق فى نشر 
الصحق وال مطيوعات الأخرى. 

وإثر تلك التطورات السياسية ظهرت أول جريدة وهى الأحرار عن «حزب الأحرار الاشتراكيين» 
تبعتها جريدة مصر «حزب مصر الاشتراكىء ثم الاهالى من حزب التجمع اليسارى وبعضها دورية 
ويعضها يظهر بصورة غير منتظمة. 


الجرائد الحزيية فى مصرمثل: 

١‏ - جرائد حزب الأحرار. 

١‏ - جرائد حزب التجمع. 

" - جرائد حزب الوقد. 

- جرائد الحرب الوطنى الديمقراطي. 

ه - أخرى 
- المشاكل الاقتصادية للصمحف الحزبية: 

بعد فترة استقرار تسبى يعد عام ”19/7 ساهمت الصحف الحزيية فى تحسين الصحافة فى مصر. 
ولكونها ديناميكية فقد وسعت مجال المعلومات أمام قرائها وضاعفت من الآراء مما دفع الصحف القومية 
إلى إعتبار مناقسة الصحافة الحزبية لهاء وهذه الحيوية لم تكن إلا داقع لخلق وظائف فى التحرير وفى 
القطاعات الأخرى. لمواجهة الكتاب الجدد الذين يعبرون عن آرائهم بحرية وينشرون أخباراً جديدة 
ممتوعة فى الماضىء وإكن تلك الصحافة تواجه مشاكل اقتصادية وسياسية وقانونية وتشريعية. أهمها 
الهياكل الغير كافية وخاصة المطابع وشركات التوزيع. وهذه الصحف تجمع وتطيع قى مقار الصحف 
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القوقية خاصة الأهرام والأخبار ودار التحريرء أو فى المطابع الخاصة المتخصصة قى بعض الدوريات ما 
عدا الوفد الذى يجمع فى مقره الخاص وكذلك بعضى الصسدف الحربية الآخرى ثم تطبع وتوزع عن طريق 
الشركات الحكومية للتوزيع. وقد تعرضت بعض الصحف الحزبية للمصادرة مثال ذلك فإن جريدة 
الأهالى توقفت عن الظهور قى أكتوير 1574 بعد رقض مطابع الجرائد الحكومية طبعها وكذلك جريدة 
الشعب قى عام 1541١‏ وتوققت تماما منذ مايو ٠٠١‏ ٠؟.‏ إلى جانب جريدة الموقف العريى الناصرية التى 
رقضى كل الطابعين طبعها يعذ تدخل الحكومة. ويمكن تلخيص المشاكل الاقتصادية ا مالية للمسحف 
الحزبية كالتالى: 
١‏ - أن الطباعة لا تتحكم فيها الجريدة الحزبية. 
- أن الصحف الحزبية لا تملك رأس مال واضح ولا تعتمد إلا على التوزيع وتبحث عن الإعلانات 
والمعونات من حزيها . 
١‏ - الإعلانات تختلف فى الصحف الحزبية عن الجرائد القومية إن أنهم فى عهد الرئيس السادات 
كانت الصدف الحزبية محرومة على الإطلاق من الإعلانات الحكومية. وحالياً فنادراً أن 
تمارس عملاً تجارياً عدا أن تملك؛ داراً للتحرير والطباعة. بينما تستطيع الصحف القومية أن 


أن 
تمارس الصحف الحزبية أعمال الاستيراد والتصدير للوكالة التجارية وكل أعمال التجارة 
والتصنيع خاصة التى تخص شتون الصحافة. 
لذلك تلجأ الصحف الحزبية إلى نيل إعانة حكومية لشراء ورق الصحف وحتى ذلك لا يستفيد بتلك 
الإعانة إلا جريدتا الأحرار ومايو. 
بالنسبة لجريدة مايو فهى تقوم يتجارة الورق ومعدات الطباعة. أما بالنسبة لجريدة الأهالى فلا تنال 
مسساعدة حكومية فى عهد الرتيس السادات وكذلك فى عهد الرئيس مبارك. وبالتالى تعانى الصحف 
الحزبية ما عد صحيفة مايو وبالكاد صحيفة الوفد من مشاكل مالية مزمنة وتعتمد على أحزابها لمواجهة 
هذا العجرّ السنوى أو بين حين لآخر. 
' - المشاكل المهنية للصحافة الحزبية : 
بلغ عدد الصحفيين الذى يعملون بالصحافة الحزيية عام 1486 (٠؟١)‏ صحفيا إلى جانئب (-1) 
متمرنا إلى جاني الصحفيين بالقطعة ويلغو! عام 7٠١4‏ حوالى !54 إلى جانب 5١‏ متمرنا هذا إلى جانب 
الصحفيين بالقطعة. والمشأكل المهتية يمكن تلخيصها فى: 
أ - أن معظم المسحف الحزبية ليس لها سلم إدارى أى عالى. 
ب - عندما يقرر المجلس الأعلى للصحافة قرارات بشأن الصحفيين مثل العلاوات 
العمل فإن تلك القرارات لا تنطيق على الصحفيين الحزبيين إلا جزئياً. وبالعكس فإن الصحف 
الحزبية تدفع للصحفيين الحزييين فيها مرتبات شرفية. عدا جريدة الأهالى. وبصفة عامة فإن 


الصحافة الحرّبية تتجاهل تلك القرارات التى تزيد من مشاكلها المالية الأولية عما يزيد من 
الهوة فى المرتبات بينهم وبين أقرانهم فى الصحف الحكومية. 
وفى هذا المجال لا يساعد المجلس الأعلى للصحاقة تلك المؤسسات فى مشاكلها مما يسبب مشاكل 
الصحافة الحزبية ويؤثر على الصحقيين الحكوميين الذين يعملون جزياً من الوقت فى الصحف الحربية 
فيقللوا من تعاوتهم معها. 
وقد أدت تلك المشاكل إلى أن الصحف الحزبية لا تعطى مناصب ولا يعين المحررين فيها إلا لعدد 
قليل من الصحفيين المهرة العمل فيها. 
أما الباقى قيبقون للعمل بالقطعة أو كصحفبين تحت التمرين يعملون بالمكافاة الشهرية. 
ج - ضعف الهياكل الإدارية : حيث تعانى الصحف الحربية عن نقص فى الخبرة الإدارية سواء فى 
الإدارة المالية أو التسويق أو الإعلانات. 
؛ - علاقات الصحف الحزبية مع الدولة : 
هناك مشاكل عديدة أمام الصحف الحزبية للحصول على معلومات, قهناك تعتيم اعلامي وأمنى 
تعاني منه الصحافة الحزبية فى غالبية الهيئات الحكومية والوزارات, والنتيجة هى : لا إعلام ., كما أن 
تلك الصحف الحزبية تعانى من المصادرة من حين لآخرء وقد عانت جريدة الأهالى من ذلك عشرات 
المرات خلال رئاسة السادات . وهناك تكتيك خبيث يتبع فى يعض الأحيان حيث يسمح الصحيفقة بأن 
تطبع ويالتالى تتحمل الطباعة والورق والأعداد الغير مباعة وتباع كورق تالف, مما يسبب 
لها خسائر قادحة:؛ لا يمكنها استمرار تحملها . 
ومنذ عهد الرئيسين السادات ومبارك تعرضت الوفد والأهالى إلى المنع مرتين لكل منهما حيث منعت 
الأهالى من ” أكتوير ١41/8‏ حنى مايوى ١445‏ ومنعت من الطباعة فى المطابع كما منعت جريدة صوت 
العرب أما الأهالى فقد منعت ١7‏ مرة فى ثلاث سنوات. كما منعت جريدة الشعب عن الصدور منذ مايو 
0٠‏ وأوقف نشاط حزب العمل على آثرها. 
وأخيراً فإن هناك أحزابا صورية مثل حزب الأمة والذى يتريح من بيع آنون ظباعة ونشر الصحف 
وبالتالى استفاد حزب الأمة من الحواجز التشريعية والقانونية للنشر لتحقيق بعض الربح. 


وعد 


المبحث الثالث 


التشريعات وحرية الصحافة في مصر 
وأثرها على إقتصادياتها 


كما رأينا نشات الصحافة في مصر في أوائل القرن التاسع عشرء ولكن قي المقابل نشة معها 
قوانين للرقابة عليها تحد من حريتها. واستمر هذا حتي الآن. 

ويقول الاستاذ كامل زهيري الصحقي اللامع والنقيب السابق لنقابة الصحقيين في كتابه «الصحافة 
بين المنح والمنع»٠١)‏ أن قضية حرية الصحافة هى اشهر قضية مؤجلة في مصمر. 

وتبحث الآن تطور التشريعات التي تحد من حرية الصحافة قي مصر. ثم ستبحث آثار تلك القيود 
على اقتصادياتها وإدارتها وتأثيرها بصفة عامة. 


١‏ - تطور التشريهات التي تحد من حرية الصحافة في مصر: 

يرجع تاريخ الرقابة على المطبوعات في مصر إلى الحملة الفرنسية على مصر. وأول تشريع 
للمطبوعات اصدره نابليون يونايرت في ١4‏ يناير 1754, وذلك في صورة أمر احتوي على ست موادء 
اكمله الجترال «عبدالله مينو» في مرسومه الصادر في 1؟ توفمبر سنة 14.١‏ والخاص بجريدة «التنبيه» 
امع معوونكع بح 1 0. 

ثم أسس محمد على مطبعة بولاق عام 1614 ووضع نظام للرقاية على مطبوعاتها. 

ثم أصدر محمد على باشا أمرا في 11 يوليى عام 1477 يحرم فيه طبع أي كتاب في مطبعة بولاق 
نا خاصًا من الباشا لطبعه؛ وفرض عقويات شديدة لمن يخالف هذا 


إلا إذا استصير مؤلقه أو ناشرهء 
الآمر(") . 


الخلاصة أن الصحاة 7 'مصر نشآت منذ بدايتها في ظل «نظرية السلطة» ومؤداها أن «السلطة» 
أى الحكومة هي صاحبة الحق في السماح بععارسة العمل الإعلامي» والاشراف الفعلي عليه. 

وفي 78 نوفعبر سئة 1841 صدر قاتون المطبوعات المصري من مواد تضع شروط لقتح مطبوعة 
وضرورة الحصول على ترخيص بذلك مقايل دفع تثمين نقدي وفرضت على صساحب المطبعة عند قيامه 
بطبع أي صحيفة أن يخطر إدارة المطيوعات ينظارة الداخلية كتابة يعزمه على ذلك. 


-١‏ كامل زهيري, الصحافة بين المتح والمنع. دار الموقف العرني ٠‏ يوليى 15/٠‏ القاهرة. 
؟- د. إبراهيم عبده «تاريخ الطباعة والصحاقة في مصرء خلال الحملة الفرنسية» , مذكرات. 
*- د إبراهيم عبده. «تطور الصحاقة المضرية من 1194 - 1501ء الطبعة الثائثة . القاهرة 1561:. 


موعت 


ثم صدر القانون رقم 77 الصادر قي ١١‏ يونيو سنة 1411 ويقضي بإحالة تهم الصحاقة إلى 
محكمة الجنايات او كانت من قبل تجري محاكمتها أمام محكمة الجنح. وذلك ارهايا للصحف وحرمانا لها 
من درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناق. 

تمن في دستور 1975 على أن الصحافة حرة في حدود القانون والرقابة على الصحف محظورة 
كذلك إلا إذا كان ذاك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي. 

وفي مادة )١4(‏ : حرية الرآي مكفولة, ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة او بالتصوير 
أى بغير ذلك في حدود القانون . 

وفي مادة (1) : الصحافة حرة في حدود القانون والرقابة على الصحف محظورة: وإنذار 
الصحف أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام 
الاجتماعي - 


وفي مادة (11) : لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لفة في المعاملات الخاصة أو التجارية 
أو في الأمور الدينية أو قي الصحف والمطبوعات ايا كان نوعها أو في الاجتماعات. 

وهذه الحقوق تتقرر للصحافة المصرية للمرة الأولي» بيد أن المشرع استطرد في نهاية النص بصفة 
عامة فئجاز الرقابة والانذار والوقف بالطريق الإداري, اذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي أو 
في حدود القانون. 

وبصدور قانون تنظيم (تأميم) الصصحافة رقم 157 في مايى سنة 151٠‏ نص على انه لا يجوز 
اصدار الصحف الا بترخيص من الاتحاد القومي والذي حل محله يعد ذلك الاتحاد الاشتراكي؛ وبناء على 
هذا القانون آلت ملكية مؤسسات الاهرام وأخبار اليوم وروز اليوسف ودار الهلال والشعب ودار التحرير 
الي | السياسي. وبررت الحكومة هذا القانون بأته لحماية الصحافة من سيطرة رأس المال ولضمان 
حق الشعب في متابعة ما يجري من أخبار وحوادث دون إغفال أو توجيه من أحد غير ارادته. 

وقد الفيت الرقابة على الصحف الا فيما يختص بالأخبار العسكرية في سنة 1414 في عهد الرئيس 
الساداتء وان عادت الرقابة بطرق أخرى. ١‏ 


- القيود التشريعية التي تحد هن حرية الصحافة حاليا : 

ويعدد الاستاذ عصام الاسلامبولي المحامي في بحثه «الأوضاع القانونية والواقعية لصحف الأحزاب 
والشركات والتراخيص الاجنبية,!١)‏ : 
أ - المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية : 

يعتبر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر قي ديسمير 1584 الصادر من الجمعية العامة للأمم 
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ا 


المتحدة, المصدر الأول للحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات. حيث تضمتت المادة (15) منه 
«لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة 
وفي التماس الانباء وا لافكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأني وسيلة ودوتما اعتيار للحدود». 

ثم جاء المصدر الثاني وهو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادرة عن الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة في ديسمبر 1431 التاكيد قي المادة 14 منه الفقرة الثانية «لكل انسان حق في 
حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلق دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى 
الآخرين دونما اعتبار مجدد سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو أي وسيلة آأخري 
يختارها. 

وجاء المصدر الثالث وهو الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوبء ويؤكد في المادة (1): 

١‏ - كل فرد له الحق في الحصول على معلومات. 

١‏ - كل قرد له الحق في التعبير ونشر آرائه في اطار القاتون. 
ب - المبادى والتصوص في الدستور المصري عام :141١‏ والخاصة بحرية الصحافة : 

هادة (/ا) : حربة الرأي مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير 
أو غير ذلك من وسائل التعبير «في حدود القانون والتقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء 
الوطني». 

هادة (44) : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة والرقابة على الصحف 
محظورة وانذارها ووقفها أو الغاؤها بالطريق الإداري محظورء ويجوز استثتاء في حالة اعلان الطوارئ 
أو زمن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام, رقابة محددة في الأمور التي تتصل 
بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومي» «وذلك كله وفقا للقانون». 

عادة )1١1(‏ : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور و 
«القانون». 

مادة (21) : تمارس الصحافة رسمالتها بحرية وفي استقلال في حكومة المجتمع بمختلف وسائل 
التعبير تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه؛ قي إطار القومات الاساسية 
للمجتمع والواجيات العامة أو احترام حرية الحياة للمواطنين أو ذلك كله طبقا الدستور و «القانون». 

عادة (4١؟)‏ : حرية الصحافة مكفولة والرقابة على المسحف محظورة واتذارها أو وقفها أو القاؤها 
بالطريق الاداري» محظورة وذلك كله وققا للدستور و«القانون». 

عادة )1١9(‏ : حرية اصدار الصدف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والاحزاب 
السياسية مكفولة طبقا للقانون وتخضع المسحجف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقاية الشعب 
على الوجه المبين بالدستور و «القانونم 


مصهية 


عادة (١1؟)‏ : للصحقيين حق الحصول على الاتباء والمعلومات طبقا للاوضاع التي يحددها القاتون 
ولا.شلطان عليهم قي عملهم لغير «القاتون». 

هادة (11؟) : يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصماصماته 
وعلاقاته بسلطات الدولة ويعارس المجلس اختصاصه بعا يدعم حرية الصحافة واستقلالهاء ويحقق الحفاظ 
على المقومات الاساسية للمجتمعء ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو 
المبين في الدستور و «القاتون». 

وبالتالي احال الدستورء حريات الصحف في مصرء بصفة عامة إلى صدور القانون, مما أدى إلى 
تضييق تلك الحريات وخاصة مع امتداد حالة الطوارئ منذ 1441 حتي الآن(1). 
ج - قوانين الصسحافة في مصر حاليا والتي تحد من حرية الدخول التشريعية والمالية : 
١‏ - قوانين الصحافة الحالية : 

وبالنسية لقوانين الصحافة قد أكد القانون ١54‏ لسنة 144٠١‏ بشأن سلطة الصحافة ان الصحافة 
في مصر تشكل سلطة (رابعة) كونها تحمل رسالة الرأي ونشر المعرقة وإذاعة الأنباء رييان الخير. وشكل 
القانون المجلس الاعلي للصحافة هيئة مستقلة بذاتهاء وهى المسئول عن شئون الصحافة في مصر. 

ويصدر المجلس تراخيص اصدار الصحف, وتنشا المؤسسات الصحفية يقرار من مجلس الشوري 
بعد أخذ رأني المجلس, ويتولي المجلس وضع النظام الخاص بالمؤسسة الصحفية القومية ومجالس الإدارة 
ومجالس التحرير بالمؤسسسات الصحفية القومية. 

ونص القانون 47 لسنة 1447 بشأن تنظيم الصحافة على ان الصحافة سلطة شعبية ويقوم المجلس 
الاعلي للصحافة - وهو هيئّة قائمة بذاتها - على شئون الصحافة في مصر. 

وأبقى القانون على الوضع القائم مُنذ صدور قانون تنظيم (تآميم) الصحافة رقم 157 لسنة /197٠‏ وهي 
ملكية الدولة ملكية «خاصة» () للمؤسسات الصحفية القومية ويمارس عليها حق الملكية ومجلس الشورى. 

ويتولي المجلس الأعلى للصحافة إصدار تراخيص الصحف الجديدة؛ ويقوم المجلس بإصدار تقارير 
دورية؛ ويرفعها إلى رئيس الجمهوريةء تتضمن ما يتصل بتوضاع الصحافة والمؤسسات والمنشات 
الصحفية واستقلالها وأداعها لرسالتهاء وبيان الوضع المالي لضمان «دقع الصحافة قدما». 

ويبقى القانون 47 لسنة 1447 على ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتيارية العامة 
والخاصة للصحف. 

وعلي الصحف المصدرة التي تصدرها الاشخاص ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على 
ان تكون في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون 
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جنيه اذا كانت يومية. ومائتين وخمسين الق جنيه إذا كانت اسبوعية. ومائة ألف جنيه إذ! كانت شهرية. 
ويودع رأس المال بالكامل قيل اصدار الصحيقة قي احد البنوك المصرية. 
ولا يجوز ان تزيد ملكية الشخص وأقراد اسرته وأقاريه حتي الدرجة الثالثة في رأس مال الشركة 
على /٠١‏ من رأس مالهاء ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والاولاد القصر. 
ويجوز انشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أى صحف اقليمية. ويتولي تسبير 
الصحيقة كلا من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومجلس التحرير. وتشكل الجمعية العمومية للمؤسسة 
الصحفية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من : 
١‏ - خمسة عشر عضوا يمظون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحقية, يتم انتخابهم؛ وتنتخب 
كل فنة من بينها خمسة آعضاء. 
- يختار مجلس الشورى عشرين عضوا من الكتاب والمثقفين وتجرى الانتخابات كل أربع سنوات. 
وتختص الجمعية العمومية للعؤسسة الصحفية القومية بما يلي 
١‏ - إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي. 
١‏ - تعيين مراقبي الحسابات. 
- إقرار الشنيانية الاقتصادية والمالية للمؤسسة, والنظر في المشروعات الجديدة: أو تصفية مشروعات 
قائمة. 
؛ - إقرار لوائح الأجور أى غيرها بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدني للأجور التي يضعها المجلس الأعلى 
للصحافة ., 
ويالنسبة لمجالس الإدارة بالمؤسسة الصحفية القومية فتكون من ثلاث عشرة عضو على الوجه 
التالي : 
١‏ - رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشوري. 
" - ستة من العاملين بالمؤسسة بالانتخاب السريء منهم اثنان من الصحفيين واثنان عن الإداريين 
واثنان عن العمال وتنتخب كل فنئة همثليها. 
1- ستةأعضا يختارهم مجلس الشوري على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات 
المؤمسسة الصحفية. 
ومدة عضوية مجلس الإدارة أريع سنوات قابلة للتجديد. أما بالنسبة لمجلس التحرير فيشكل من 
خمسة اعضاء على الأقل ويراسه رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشوري؛ ويختار مجلس الإدارة 
الاعضاء الأريعة الباقين. 
ومدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد» ويضع مجلس التحرير السياسة العاضة 
للتحرير ويتابع تنفيذهاء وذلك في إطار السياسة التي يضدعها مجلس الإدارة للمؤسسة؛ ويخقتص رئيس 
التحرير ومعاونيه بتتفيذ تلك السياسة: 


لمع 


٠‏ - القيود التشريعية التي تحد من حرية اصدار الصحف وتقنن احتكار الدولة للمعلومات. 
نصت المادة (4١؟)‏ من بستور جمهورية مصر العربيء قي فصل «سلطة الصحافة» على أن حرية 
الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظررة وانذارها أو وقفها بافطريق الإداري محظور, وذلك كله 


وفقا الدستور والقانون. 
ولكن التصوص التشريعية شيء, وحال الصحافة واقع آخرء وخاصة فيما يختض يحرية الصحافة 
الوا 


ويعدد الاستاذ عبدالله خليل المحامي في بحثه عن الصحافة المصرية, القيود التشريعية التي تحد 
من حرية اصدار الصحف وعلي مضمون الرسالة الاعلامية.. وتقنن احتكار الدولة للمعلومات فيذكر : 
١‏ - القيود على حرية اصدار الصحف : 
هناك نظامين فيما يتعلق بحرية تتظيم الحريات الصحفية : 
١‏ - النظام الوقائي : وهو يشترط لممارسة أي حرية الحصول على ترخيص مسبق من السلطات الخاصة 
بالدولة وهذا النظام سائد في النظم الاستبدادية والتسلطية. 
- النظام الردعي : وهو لا يشترط ترخيصا لممارسة أي حرية من الحريات الأساسية؛ وحو يترك 
للافراد في ممارسة حقوقهم. 
وهذا في ممارسة النظام التسلطي هو السائد حتي الآن في مصر بعدة قيود» كما ذرحي: 
-- قيد الترخيص السابق للاصدار وينص القانون 41 لسنة 197 بشن تنظيم الصحافة؛ على ان حرية 
إصدار الصحف لا تكون إلا للأحزاب السياسية والاشخاص الاعتبارية والخاصة (م 40) ويجب على 
كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم اخطارً) كتابيًا إلى المجلس الأعلى للصحافة. 


ثانيًا ٠‏ (قنيد الشكل - التأمين المالي - رأس المال) 
(موانع الدخول القانونية - الاقتحمادية ) : 
؛- يشترط في الصحف التي تصدرها الاشخاص الاعتبارية الخاصة - قيما عدا الأحزاب 
السياسية والنقابات والاتحادات - أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون 
الاسهم جميعها في الحائتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم. 
كما يشترط الا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ى 15٠‏ ألف جنيه إذا 
كانت اسبوعية ومائة الف اذا كانت شهرية؛ ويودع رأس المال بالكامل قبل اصسدار الصحفية في أحد 
البنوك المصرية. ولا يجوز ان تزيد ملكية الشخص وآفراد اسرته وآقاريه حتي الدرجة الثانية في رأس 
مال الشركة عن /٠١‏ من رأسمالهاء ويقصد بالاميرة الزوج والزوجة والاولاد- 


-١‏ عبدالله خليل - الصحافة المصرية - القيود التشريعية التي تحد من. حرية واصدار الصحف ومضنون 
الرسالة الاعلامية المؤتمر الرابع للصحفيين المصريين, القاهرةء فيراير .7.١4‏ 


َك 


ي - حرمان الافراد من ماكية الصحف حيث خصر القانون ملكية الصحف في ملكية الاحزاب 
السياسية والاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة, عدا الأفراد. 1 
ج - حظظر التنازل عن ملكية الصحف : 
تعتبر الموافقة على اصدار صحيفة امتيازا خاصا لا يجوز التصرف فيه 
- الرقاية المسبقة على مضعون الرسالة الاعلامية والمتع الإداري: 

أ - بموجب المادة )٠١(‏ من قانون المطبوعات ١؟‏ لسنة 1557 لوزيو الاعلام الحق قي أن يمثع في مصر 
المطبوعات المثيرة للشهوات أو التي تتعرض للاديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام. 

ب - يجوز لوزير الاعلام وفقا للمادة (5) من قانون المطبوعات رقم ١١‏ لسنة 1457 والمعدلة 
بالمرسوم يقانون رقم 4-7 اسنة 1545 أن : يحظر دخول او تداول الصحق والمطبوعات التي 
تصدر خارج مصرء دورية أو غير دورية» وذلك متي كان هذا ضروريا لحماية (النظام العام) 
أو (الآداب العامة)؛ ويجوز أيضاء محافظة على النظام العام؛ ان يمنع عدد معين من جريدة 
تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية (م ١1؟)‏ من 
ذات القانون. 

" - وقف وتعطيل صحف الاحزاب السياسية : 
اجازت المادة (17) من القانون ١؟‏ لسنة //141 بشأن الاحزاب السياسية للجنة شئون الاحزاب المشكلة 
من أغلبية حكومية وقف اصدار صحف في حزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب. 
- العقويات الجماعية : 
1 - يجوز تعطيل الصحيفة اذا ارتكبت جريمة من جرائم الجنح والجنايات التي تقع بواسطة 
. الصحف المنصوص عليها في الباب الرايع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقويات. 

ب - إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جنايات 
إرتكبت بواسطة الجريدة أو في جريمة من الجرائم المخصوص عليها في المادة (1/5) عقويات 
«اهانة رئيس الجمهورية» يتم تعطيل الجريدة لدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث هرات 
في الاسبوع أو أكثر, ولدة ثلاثة اشهر للجرائد الاسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى. 

اج - اذا حكم على أحد الاأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم 
المذكورة في الفقرة السابقة جاز تعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة. 

كما أجاز القانون تعطيل الصحف فترات اطول اذا حكم بالعقوية مرة ثانية أو ثالثة. 

ه- وصاية المجلس الاعلي للصحافة على الصحافة والصحفيين : 
ويعتبر المجلس الاعلي للصحافة بموجب تشكيله والاختصاصات المخولة له سلطة رقابة ووصاية 
وأشراف على الصحقين والمؤسنات المنحفنة. 
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أ- يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الاعلي للصحاقة أي أنه يشكل بالتعيين (م 14) 
القانون 47 لسنة 1457 يرئاسة مجلس الشوري وهى تشكيل يغلب عليه الطايع الإداري 
والحكومي- وقد أصبح الجهة الحكومية المستولة عن الصحافة في مصر. 

ب - بعد المجلس الاعلي الصحافة نماتج عقود تأسيس الصحف. وتوفير مستزمات السحف 
وتحديد حصص الورق وتحديد اسعار الصحق والمجلات ومساحات الاعلانات للحكومة 
والهيئات العامة وقطاع الاعمال (م -/ا/ر4) . 

ج - اصدار ميثاق الشرف الصحفي (م )٠١/7 ١‏ 

د - ابداء الرأئي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة (م١٠//1).‏ 

ه - متابعة تقييم ما تنشره الصحف واصدار تقارير دورية عن مدي التزامها (م.لا/١١).‏ 

و - النظر في شكاوي الافراد ضد الصحف والصحفيين. وتاقي قرارات لجنة القيد بالن 
انتخابات النقابة (م .)917/9٠‏ 

ز - الآذن للصحفي الذي يرغب العمل بصحيفة او وكالة أو احدي وسائل الاعلام غير المصرية داخل 
مصر أو في الخارج سواء اكان هذا العمل بصفة مستمرة أم متقطعة (م .)10/٠٠‏ 

١‏ - الرقابة عطي الصحف ؛ 

- الرقابة ذات الطابع الديني : حيث تمارس هذه الرقابة على المصنقات التي تتناول الاديان 
السماوية والكتب المقدسة حيث تتولي المؤسسات الدينية اعمال هذه الرقابة في مصر حيث 
يقوم مجمع البحوث الاسلامية بالازهر بتلك الرقابة» وتقوم الجهات الإدارية بمصادرة العديد 
من الكتب أو المنع من التداول أو الحذف أو الاضافة. 

ب - الرقابة وحالات الطوارئ : 
تجيز التشريعات الصحفية في حالات الطوارئ (معلنة في مصر منذ ١‏ أكتوير سنة ١14/1‏ 
حتي الان) حيث تجيز طبقا للمادة (؟) من القانون ١77‏ لسنة 15054 لرئيس الجمهورية أو من 
ينوب عنه. سلطة الامر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وكافة 
وسائل التعبير. والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها. 
كما تجيز محاكمة المدنيين (ومنها الجرائم التي تقع بواسطة الصحف) المثول أمام المحاكم 
العسكرية وحرمانهم من المثول إمام قاضيهم الطبيعي. 

ج - القيود على نشر اخبار المكاكم أو سير الاجراءات القضائية 
فرض التشريع المصسري قيودا على نشر اخبار المحاكم أو سير الاجراءات القضائية ؛ وذلك 
على الرخم من حق الرأي العام قي معرقة كيفية تسيير هذا المرقق المهم في مجال اقامة 
القدل. 


ويتؤسع التشريع المصري قي التجريم ومحاصرة حق النقد للصحقء خاصة في تجريم 
التعرض رئيس الدولة. كما أن التشريع المصري يحظر نقد نظام الحكم أو الحض على 
كراهيته أو الاساءة اليه. والمقصود بهذا الحظر هو تجريم الافكار والمذاهب المعارضة لنظام 
الحكم. كما جرم المشرع نر الاخبار الكاذية ولكن في ظل احتكار الدولة للمعلومات 
والاخبار قإن ذلك يعد سيقا مسلطاً على العاملين قي مجال الصحافة. 
د - ويغالي التشريع المصري فيما يخص سرية المعلومات والوثائق وعنها: 
١‏ - القانون رقم ١5١‏ لسنة 1418 بشإن المحاقظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم اسلوب 
نشرهاء وفيه يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظاما المحافظة على الوثائق وا مستتدات 
الرسمية للدولة. وأسلوب نشرها. 
- قرار رئيس الجمهورية رقم ”41 لسنة 1515 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة 
وأسلوب نشرها واستعمالها. 
حيث اعتبر القانون الوثائق والمستندات والمكاتبات التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن 
القومي سرية لا يجوز نشرها أو اذاعتها كلها أو بعضها. 
والزم القانون جميع الجهات من وزارات آى هيئات أو مؤسسات سياسية, كانت أو دبلوماسية أو 
اقتصادية أى حزبية أى دينية أى غيرهاء بحظر ومنع التداول الوثائق والمستتدات والمكاتبات التي تتعلق 
بالسياسات العليا أو بالأمن القومي» أن تحظرها وتمنعها من التداول أو الاطلاع. 
وتظل تلك الوثائق سرية لمدة قد تبلغ ثلاثين عاما من تاريخ اصدارها؛ وبعدها تقرر لجنة اباحة 
الاطلاع عليها أى استمرار سريتها ومنع تداولها لمدة أخري لا تتجاوز عشرين سنة؛ شرط الا تتجاوز مدة 
حظر الاطلاع أو النشر خمسين سنة. 
© - القانون رقم ه” لسنة -147 بشاأن الاحصاء والتعداد؛ حيث تعتبر الاحصاءات والتعدادات 
المحتوية على بيانات قرديةء سرية. 
غ - القرار الجمهوري رقم 1916 لسنة 1518 بإنشاء الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء حيث لا 
يجوز لأي وزارة أى هيئة أو جهة أو أي فرد أى افراد ان ينشر أي مطبوعات أو نتائع أو 
ييانات أى معلومات احصائية الا من واقع احصاء الجهاز المزكزي للتعبئة العامة والاحصاء . 
د - القانون رقم 717 لسنة 1508 المعدل بالقانون ١4‏ لسنة 14717 بحظر نشر أية الخبار عن 
القوات المسلحة. 
+ - قاتون العاملين المدنيين بالدولة رقم /؟ لسنة 15174 » حيث حظرت على العامل ان 
تصريح أو بيانات عن أعمال وظيقته عن طريق الصحف أو غير ذاك من طرق النشر الا اذا 
كان مصرحا بذلك كتابة من الرئيس المختص. 


لوع- 


؛ - قاتون المخابرات العامة رقم - ٠١‏ لستة 151١‏ الَرّمٍ القانون رئيس المخابرات العامة المحافظة 
على المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليهاء الا بإذن من رئيس الجمهورية. 

4 - سرية المطومات في قانون العقويات /9؟ لسنة /1551: 

1 - حظر نظر نشر ما يجري في الجلسات السرية للمحاكم أو في الجرائم التي تقع بواسطة 
الصحف أو في الجرائم التي تقع بواسطة الممحف أو جرائم السب والقذف التي تقع على 
آحاد الناس. 

ب - حظر نشر المداولات السرية بالمحاكم . 

ج - حظر نشر ما جري من مناقشات الجلسات السرية لمجلس الشعب. 

د - يجوز حظر المرافعات القضمائية والاحكام التي صدر قرار بحظر نشرها وذاك في سبيل 
المحافظة على النظام العام والآداب . 

ه - حظر نشر اخبار بشأن تحقيق سري . 

از - حظر نشر أخبار صحيحة أو كاذبة عن جرائم الاضراب. 


ج - التشريعات بالتسية للصحف الحزبية : 

فيستعرض الاستاذ عصام الاسلامبولي في بحثه عن الأوضاع القانونية والواقعية لصحف 
الاحزاب والشركات الصحفية للصحف الحزبية(0). ويذكر ان - في الدستور المادة الخامسة منه «يقوم 
النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمباد 
الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور . 

- قانون الاحزاب المصرية رقم 5٠‏ لسنة //141 وتعديلاته وتنص المادة )١5(‏ : لكل حزب الحق في 
اصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار اليه في 
المادتين )١(‏ و(؟) من القانون رقم ١51‏ لسنة 147٠‏ بشأن تنظيم (تاميم) الصحافة؛ ويكون رئيس الحزب 
مسئولا مع رئيس تحرير صدحيقة الحزب عما يتشر فيها. وتنص المادة )١1(‏ : «يجوز للجنة شئون 
الاحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقق اصدار صحف الحزب أو نشاطه أ أي قرار أو 
تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في جالة ما إذا ثبت لدي اللجنة من تقرير المدعي العام الاشتراكيء 
خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته» أو اعضائه على المبادئ المنصوص عليها قي هذا القانون. 

وهناك تلازم بين حرية الصحافة وحرية المواطن وألتي تسمح بنقد الحكومة, لذا كانت مطلب أساسي 
لأي معارضة. ولهذا قال نابليون «انني لا استطيع ان أبقي في الحكم ثلاثة اشهر مع وجود صحافة 


حرة». 
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والصحافة هني لسان حال اي حزب سياسيء فهي الوسيلة التي يخاطب يها الحزبء المواطنين 
وينشر دعايته وأفكاره ومبادئه » ويخوض بها معاركه الانتخابية سواء البرلانية أو الرئاسية » ويطرح قيها 
الموضوعات التي تهحه علي الرأي العام ويساهم في حل مشاكل المجتمع ويعمل من خلالها على تكو ين. 
رأي عام. 

أما الصحف التي تصدرها الاشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية و 
والاتحادات ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين 
اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وأن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن مليون جنيه اذا كانت يومية 
ومائتين وخمسين الف جنيه اذا كانت اسبوعية ومانة الق جنيه اذا كانت شهرية. ويودع رأس المال 
بالكامل قبل اصدار الصحيقة في احد البنوك المصرية ويجوز للمجلس الاعلي للصحافة أن يستثني من 
بعض الشروط سالفة البيان ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد اسرته وأقاربه حتي الدرجة الثانية 
في رأس مال الشركة على 7/2٠١‏ من رأس هالها ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر ويجوز 
انشاء شركات توصية بأسهم لاصدار مجلات شهرية أو صحف اقليمية: ويسري على هذه الشركات 
الشروط السابقة. 

وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 154١‏ بشأن قانون شركات المساهمة والشركات 
التوصية بالاسهم والشركات ذات المستولية المددودة والمعدلة بالقانون رقم ؟ لسنة 1554 البند (ب) 
موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة اذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل في مجال نشاط 
الاقمار الصناعية أو اصدار الصحف أو انظمة الاستشعار عن بعد أو أي نشاط يتناول غرضها أو عملا 
من الاغراض أو الأعمال المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة. 

وقد قضي بعدم دستورية هذا النص فيما تضمنه من اشتراط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس 
الشركة التي يكون غرضها أو من بين اغراضها اصدار الصحفء وذلك بمقتضي الحكم رقم 0" لسنة 
زف ق دستورية بجلسة ٠6‏ مايى 5٠١1‏ (انه ادراكا من الدستور بأن حرية الصحافة تغدى خالية من أي 
قيمة اذا لم تقترن بحق الاشخاص في اصدار الصحف). 

ويؤكد الحكم على «إن حق الافراد في اصدار الصحف انما يستصسحب بالضرورة حقوقهم 
وحرياتهم العامة الأخري التي كفلها الدستور... (ومن هنا) كان اتخاذ الصحف التي تصدرها الاشخاص 
الاعتبارية الخاصة (علي النحو المبين بالقانون رقم 50 لسنة 1157) شكل شركة المساهمة أو التوصية 
اصدار الصحق). 


بالأسهم ما هى الا أداة ووسيلة للحد من ممارسة الافراد حريتهم 

ويذكر د. محمد تور فرحات استاذ ورئيس قسم فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق في 
بحثه الذي قدمه للمؤتمر العام الثالث للصحقيين بعنوان «التنظيم القانوني لحرية التعبير والنشر ملاحظات 
حول السياسة التشريعية». (والظن عتدي انه لو كان جهاز الدولة جادا في تطبيق النصوص السابقة 


هيت 


لتوققت جميع الاقلام عن الكتاية» وتوقفت جميع الألسن عن الجديثء ولكان مكان اصحابيها في زنازين 
السجونء فعيارات مثل الكراهية والازدراء والتحبيذ والترويج والنظم الاساسية للهيئة الاجتماعية وبعض 
الطوائف والاساءة إلى مسمعة البلاد والعيب في حق الملوك والرؤساء وممتقي الدول الاجنبية واهانة 
المجالس النيابية .. هذه العبارات التي تتسع لأي محتوي أى مضمون من شأتها - لو طبقت بجدية - ان 
تفلق صحق مصره وأن يتحول اصحاب الرأي الي قيالق المجرمين وأرياب السوابق الجنائية). 
د - الدور الديمقراطى للصحافة في مصر : 
ويذكر د. محمد السيد سعيد )١(‏ في بحثه آمام المؤتمر الرابع للصحفيين المصريين : إن حرية 
الصحافة تعني حق جميع المواطنين في التعبير عن الرأيء والحرية في الجوانب الاقتصادية والمؤسساتية 
والفنية ذات الصلة بامتلاك واصدار الصحف والاذاعة والتليفريون والاصدارات الالكترونية وشبكة النت. 
وحرية الصحاقة هي نوع من «حرية التعبير» وهو مبدأ أساس في الدول الديمقراطية . مع حرية 
الحصول على تداول ويث المعلومات. حيث إن المجتمع الذي يحرم بعد الشقافية يتعرض للفساد. 
وفي حالة الصحاقة المصرية الحالية. فإن هناك فشل في ضمان تناسق التشريع مع مبادئ التعبير 
وحق تداول المعلومات وحق ملكية وسائل الاتصال الجماهيري. 
ويعدد د. محمد السيد سعيد مظاهر هذا الفشل, حيث إن هناك سيطرة سياسة مباشرة وغير 
مباشرة على المؤسسبات الصحفية القومية المملوكة للدولة. وهي على ولاء تام للحكومة وتحديدا لرئيس 
الدولة. وبالتائي اصبح دور الصحافة القومي تبريريا وتسلطياء ويقوم على الحجب والاخفاء والتمويه 
والتبرير. وليس على كشف الحقائق وتتيع الاخبار ونقد السياسات والأوضاع الفعلية. 
ويذكر د. سعيد ان الدولة تعمد إلى اختيار قيادات المؤسسات الصحفية القومية؛ بصورة تعسفية 
وعلى أساس الولاء السياسي وليس الكفاءة المهذية. بحيث تشقل تلك القيادات مكانة سياسية رفيعة ونافذة 
وتتداخل بقوة مع السلطة السياسية ورجال المال والاعمال . 
ويؤدي ذلك إلى دوران المؤسسات الصحفية حول شخصية واحدة هي الرئيسية في المؤسسة , 


والتي تستمر لفترات تزيد عن ربع قرن. وتضع قواعد النشر وتحديد الاتجاه الرئيسي للرأي في الجريدة 
أو المجلة وما ينشر وما لا ينشرء والحيز المتاح لرؤساء الأقسام الصحفية. 

وبالتالي تقوم المؤسسات الصحفية القومية بوظيفة تسلطية لا ديمقراطية. ولذلك فهي أكير متلق 
للدعم الحكومي المباشر وغير المباشر, والأمر الذي يؤدي إلى تدعيم واخفاء عدم الكفاءة المهنية والإدارية 
والاقتصادية والتيديد في تلك المؤسسات. ويتخذ الدعم حسب قول د. السيد سعيد الاشكال التالية : 

- اعفاء صريبي فعفي - 

- اعفاء من تسليم متحصلات دمغة النقابة. 
-١‏ د. محمد السيد سعيد. حرية الصحافة والتحول النيمقراطي. بحث مقدم للمؤتمر الرابع للحصفيين المصريين. 

اقيراير 4 - 7١‏ القاهرة. 


ةويس 


- دعم للاجور والمرتبات. 

- دعم للاستثمارات قي المباني واستيراد الالات. 

- تمكين المؤسسات الصحفية في التجارة. 

وتستخدم الدولة في مصر هنظام التراخيص» بصورة تعسفية لتمكين وجهات نظر موالية, وحجب 
وجهات نظر آخري. 

كما تستخدم الاجهزة والشخصيات 1 
النظام صلاتها المباشرة بالصحف القومية أو الخاصة لنشر اخبار أو آراء» أو حفز حملات صحفية ٠‏ 
واستمر ذلك منذ عام 1567 ويدرجة أكبر منذ تأميم الصحافة عام 157٠‏ وحتي الآن. 

وفي المدى الطويل تطور الأمر إلى تراجع التصيب النسبي للمؤسسات الصحفية القومية قي السوق 
الصحفي والاعلامي مع صعود !لصحف الحزيية والستقلة والصادرة برخص خارجية «الصحافة 
القبرصية» , 

ويذكر د. السيد سعيد . ان الخصخصة الكاملة للصحافة والاعلام في مصر ستؤدي إلى تضييق 
قاعدة التنوع في التعيير السياسي والابداعي. بسبب وجود احتمالات للاحتكار مع ضعف الدولة وعجزها 
عن تطبيق قواعد شفافية للمنافسة. وان من الافضل ان تقوم الدولة بتوسيع قاعدة الملكية الخاصة وليس 
البيع للستثمر رئيسي خاصة مع صدور قاتون منع الاحتكار الي جانب فصل الملكية في الصحافة عن 
الإدارة. 

وينكر د. السيد سعيد ضرورة وجود الملكية العامة في الصحافة على اساس مان التنوع 
والاستقلالية والمهنية والموضوعية في سوق الصحافة, والقيام بدور موازن للملكية الخاصة, خاصة مع 


وجود طابع احتكاري في سوق الصحافة في مصدرء كما ستري. 

يقول د. السيد سعيد أن للصصحافة دور في تشغيل النظام الديمقراطي : 

١‏ - التثقيف ال مدني والسياسي للمواطنين. 

؟ - دور رقابي من خلال تقديم معلومات حول اداء الحكومة. 

وتتيح التشريعات الصحفية قي مصر - كما رآينا - للاحزاب السياسية انشاء الصحف والدوريات 
الخاصة يها 1 

ولكن ويعد أكثر من ربع قرن من التعدد الحزبي المقيدء فشلت الاحزاب المعارضة في تقديم برامجها 
للمصريين: وظهر هذا في الانتخايات البرلمانية عام ٠ ٠٠0‏ حيث لم يتم انتخاب الا عدد قليل من الاحزاب 
المعارة 1 متعفدة لها وزاك نصيب جماعة الاخوان المسلمين 
بالرغم من ضعف صسحفهم في السوق الصحفية في مصر. ان ان الاحزاب المعارضة اصبع لها كيان 
صحفي وليس وجود في الشارع مثل صحف «الوقد» الصادر منْ حزب الوقد الجديد وصحيفة «الاهالي» 


الرغم من وجود صحف ودوريات معارخ 


بهت 


الصادرة من حزب التجمع وصحيفة د العربي» الصادرة من الحزب العربي الناصري. وادي ذلك الي زيادة 

السيطرة الحزبية على صحيقة الحزبء مما اققدها جانبا كبيرا من مهتيتهاء الأمر الذي أدي إلى 

توزيعها مع الزمن. 
كما أن هناك ركود كبير في سوق القراءة يسبب انخقاض الجودة المهنية للصحف المصرية وقلة وقت 

الفراغ. ومتابعة الاحداث عبر التلفزيون والشبكات الهوائية والانترنت ٠‏ والامية وانخفاض مستويات 

النخول . 
ونتيجة لكل ذلك انخفضت مستويات توزيع الصحف في مصر الآن. حتي عن مستويات توزيعها في 

السبعينات من القرن الماضي, وزاد ركود الصحف الحزبية» ولصالح الصحف «الأكبره خاضة القومية, 

فهي الاكثر موارد وقربا من التعبير عن الدولة. 
فهناك اذا عزوف وتسبة مقاطعة لقراء الصحف والدوريات الحكومية مما يمثل «عصيان» سياسي 

ومدني وشعور القارئ المحتمل بانعدام الاختيار امامه والاغتراب والشهور ان تلك الصحف لا تمثل لا 

الواقع ولا رأي القارئ المستهلك. 
ولا شك ان ارتفاع نسية الأمية وانخفاض المستويات المعيشية. والحاجة الي خطاب ٠عاطفيء‏ 

يناسب حاجات والمستويات المعيشية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, في الوقت الحالي في مصرء 

تعطي تأثيرات اكبر من الصحف, ومنها الخطاب والتعبير الشفويء مع انتشار المساجد في محصر؛ لكي 
تعطي اساسا ومرجعية دينية للرأي العام في مصرء لا تعبر عنه اغلبية الصحف «المدنية» للرأي العام في 

مصرء ومن هنا جاء الانصراف عنها . 

ه - اقتراحات وتوصيات لتطوير الحريات الصحقية في مصر : 
يقدم الاستاذ عصام الاسلامبولي في بحثه عدة مقترحات منها : 

١‏ - مراجعة شاملة للقوانين التي تتضمن نصوصا تحجر على حريات الصحافة والرأي والفكر والإبداع 
والنشر والطباعة؛ ومنها قانون العقويات والتي تتضمن " مادة لعدد 55 فعلا جنائيا تمس حرية 
السحافة, بالاضافة إلى قانون تنظيم الصحافة رقم 97 لسنة 1995. 

" - الغاء قاثون المطيوعات. 

؟ - الفاء قانون الطوارئ. 

؟. - الفاء قانون حماية القيم من العيب. 

الغاء قانون *؟ لسنة 1917١‏ بشن فرض الحراسة وتئمين سلامة الشعب. 

ء قانون الاحزاب رقم 4٠‏ لسنة /14117- واطلاق حرية تكوين الاحرّاب والصحف الصادرة عنها 
وكافة القوانين الاستثنائية والمقيدة للحرية. 

٠!‏ - اطلاق حرية أصدار الصحف للافراد والشركات يكافة اتواعها. 
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م 


- إعداد قانون جديد لنقابة الصحفيين يستوعي المتغيرات ويساير التطورات ويؤكد على حرية الصحافة 
وافسضية: 
وقد اعلن الاستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين في المؤتمر المنعقد قي ”/م؟/5 ١‏ ٠؟‏ ان الرئيس 
مبارك قد ابلفه «بالأمس» انه تقرر القاء عقوبات الحيس قي قضايا النشر بالنسبة للصحفيين ولغير 
الصحفيين وسوف تستكمل الاجراءات الخاصة بالتعديلات القاتوتية خلال بضعة أيام: وهكذا لن يحبيس 


مواطن يعد ذلك بسيب رأي منشور. 

كما اعلن السيد صصسفوت الشريف وزير الاعلام في حينه في نفس جلسة المؤتمر المتعقد في 
٠٠١/77‏ كلمة الرئيس مبارك التي وجهها للمؤتمر العام للصحقيين والتي اكد فيها انحيازه الذائم 
احرية الصحافة واستقلالها وعدم التدخل في شئونها 

ويرقض اي تدخل يحد من استقلالية الصحافة المصرية أو يقيد حرية الرذي والتعبير؛ حتي يكون 
الكاتبي سيد قلمه بلا أدني رقابة أى قيود. 

وحتي الان لم يصدر قانون الفاء الحيس في قضايا النشر. 
و- تآثير السيطرة الحكومية على صناعة الصحافة في صر : 

تطورت الصحافة والمسحف من مجرد حرفة؛ كما رأيناء يصدرها فرد أى مجموعة من الافراد إلى 
صناعة تحتاج إلى رؤوس اموال وتكاتف العديد من الخيرات المهنية والمالية والصناعية والإدارية. 

وتنطوي المشروعات الصحفية والاتصالية بشكل عام على نسبة من المخاطر اعلي عما تنطوي عليه 
المشرويمات الأخري. 

وتتدخل الحكومة لتتحكم في السياسات الاقتصادية والتمويئية والتجارية للمسحف عبر الوسائل 
التالية, ابرزها القيود الادارية والصناعية كالتالى : 


١‏ - ورق الطباعة : تتحكم الحكومة في استيراد ورق الطباعة وتوزيعه مما يؤثر في هذه الصناعة. 

ب - الضضرائب : تفرض ضرائب ياهظة على اعمال الصحف في مصر منها 7؟/ز من دخل 
الاعلانات المنشورة في الصحف, ثم خقضت عام ١1‏ -؟ إلى 16/: من قيمة الاعلانات وزادت 
الضريية على اعلانات الطرق عدة اضعاف. 

ج - الاعلاثات : قد تقوم الحكومة بحرمان بعض صحف المعارضة من الاعلانات الحكومية او 
الخاصة بالمشروعات والمؤسسات التابعة . 

د - قيول المساعدات والهيات : حيث تحظر كل القوانين قبول الهبات أو المساعدات (من غير الهيئات 
الحكومية المختصة). 

ه - قوانين الاستيراد : تؤثر قوانين الاستيراد والنقد على عملية استيراد التكنولوجيا المتطورة. 


الباب الثاني 
الفياكل الاقتصادية والمالية والصناعية والمغنية 
لانتاج واسواق الصحافة في مصر 


الفصل الثاني 
انتاج الصحافة في مصر ومشكاكلها 
الاقتصادية والمالية وزحدياتها 


''هاتأسمعمة ودع 1" 


الفصل الثاتى 
المبحث الأول 
إطاروهيكل الضحافة في مصر 
الملوقف بعل إصدارالقاتون 148 لستة ٠ذها‏ 
(قانون سلطة الصحافة: والقنانون 55 لسنة 1937 ) 


[ - هيكل الصحافة في مصر بعد عام ١مة1:‏ 

فى عهد الرئيس السادات 1517٠‏ - 19431 صدر قانون سلطة الصحاقة ١44‏ لسنة 148٠‏ الذى 
وضع قواعد تنظيم ملكية وإدارة المؤسسات الصحفية الحكومية التى أطلق عليها القانون لقب القومية كما 
نظم هذا القانون عملية إصدار الصحف فى عصرء وتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للعمل كسلطة 
شعبية رابعة. 

وقد رأى القانون أن الإدارة الصحفية تكون على أساس الهيئات التالية: 
١‏ - مجلس الشورى .. وهو هيئة تشريعية عليا تتبعها المؤسسات الصحفية فهو يملك الصحف القومية. 
" - المجلس الأعلى الصحافة وهو هيئة مستقلة عقره القاهرة. ويدير شئون الصحافة فى مصر ليضمن 

حريتها واستقلالها. وعند تكوين المجلس الأعلى للصحافة فى أغسطس 1483 كان عدد أقراده 45 

عضوا ٠‏ ومدة كل منهم 4 سنوات ومن أجل أن يصيح عضواً يجب عليه أن يكون صحفيأ فى 

الصحف القومية أو الحزبية. 

وتتكون إدارة المؤسسة الصحفية عن : 

١‏ - مجلس إدارة المؤسسة الصحفية. 

" - الجمعية العمومية للمؤسسة. 

- مجلس التحرير 

ولكن نلاحظ أن رئيس الجمهورية فعليا(!) هو الذى يعين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير 
للمؤسسات القومية كما أنه يعين جزماً من أفراد المجلس الأعلى للصحافة وهم رئيس المجلس والأمين 
العام للمجلس وكذلك تضم رئيس نقاية الصحقيين ورؤساء تحرير الصحف الحزبية. 

أما مجلس الشورى فيعين جزء آخر من الأعضاء لضمان عدم تغلب جانب على الآخر. 

وقد أعطى قانون سلطة الصحافة رقم 448 لسنة ١94٠‏ سلطة كبيرة للمجلس الأعلى للصدافة فى 
المجال الاقتصادى والمالى خاصة للصحف القومية حيث يقوم بالتالى: 
١‏ - إنشاء صندوق لدعم الصحافة المصرية ولتشجيع وتوسيع نطاق نشرها ‏ 
- تحديد أثمان الصحف وتعريقات الإعلاتات الحكومية. 


.مامت مط (1) 


سقو 


#-تسيد صصص افورق افمؤنساك السحفيةد 
- مان حد أدنى لمرتبات الصحقبين والعمال للمؤسيسات الصحقية. 
ه - تقديم شروط هناسية لإصدار الصحف خقابلة الصعاب أمامها. 
- التعاون بين الصحف فى المجالٍ الاقتصادى والإدارى. 

آما دور المجلس الأعلى للصحافة قي مجال التحرير حسب قانون سلطة الصحاقة فهو كالتالى : 

١‏ - إعطاء الرأى في مشروعات القوانين المتعلقة بإدارة وتتظيم الصحف. 

»#سَكْصَيةَ العحافة لسري 

وقد كون المجلس الأعلى للصحافة لوانح إدارية ومالية للصحف القومية وقد نشرت تلك اللوائح في 
جريدة الوقائع المصرية عدد (145) بتاريخ 1944/11/0 بعد إقرارها من المجلس الأعلى للصسحافة في 
1/ة/راةة١.‏ وتحوي 117 مادة معيارية يمكن للصحف القومية أن ترجع إليها. وتخص 

- السلطات المالية والإدارية. 

- سلطات الشرام 

- السلطات الاحتياطية. 

وقد انتقدت تلك اللائحة علي أساس أنها عامة جداً وغير مراعية للأحداث اليومية التي تقابلها 
المؤسسات الصحفية خاصة عمليات شراء الورق والحير الذين يمون من ؟/ إلي ٠‏ 4/ من مصصروفات 
الصحق. 

ومن ناحية أخري فإن التعريف الذي يعطينا اياه القانون رقم ١644‏ لسنة 198١‏ ييدى أنه اختياري 
حيث إنه ينطبق فقط علي الصحف التي كان يملكها الاتحاد الاشتراكي أي الصحف التي تتبع حالياً 
مجلس الشوري وعلي ذلك فأن هذا القانون لم يأخذ في الاعتيار الصحف الحزبية والإسبوعية كما أستبعد 
الصحف الغير يومية لكنها دورية حتي التي تصدر من هيئات حكومية أو النقابات أو الجمعيات أو 
الجامعات أو النوادي أو مراكز الشباب أو الشركات أو مطبوعات اليوتسكو أو التي تطبعها السفارات 


الأجنبية . 5 


هيكل الصعافة في مُصرٍ 


حاليا 


1 خاليا في(0) 

-١‏ الخريطة الحالية للصحافة المصرية. 

؟- البنية التحتية لضناعة الصحافة في مصر. وتشمل الجواتب الاقتصادية وا مالية والإدارية 
والتكتولوجيا بما قيها المطابع والورق والاحبار والجمع الالكتروني. 


-١‏ انظر د. عواطف عبدالرحمن : الضحافة ا مصرية بين التحديث والمتافسة في عصر العولة - المؤتمر الرابع 
الصحفيين. المصريين - قبراير 4- -؟ - القاهرة- 
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- القوي البشرية» وتضم الصحفيين وجمهور القراء. 

4- بيئة العمل الصحفي وتشمل السياسات التحريرية والممارسات المهنية وعلاقات العمل بين 
الصحفيين وزعلائهم ورؤسائهم؛ إلي جانب علاقاتهم بمصادرهم ونقابة الصحفيين والمجلس 
الأعلي للصحافة. 

ه - البتية التشريعية والقانونية» وعلاقة الصحاقة بالسلطة السياسية ورجال الأعمال. 


ج - التعريفات والمقاهيم المستعملة في هذا الكتاب : 

وهى يحوي التالي : المنتج الصحفي - الصحفي - المؤسسة الصحفية - التقاية الصحفية - المجلس 
الأعلي لاصحافة وسوق الصحافة : 0 ١‏ 
_- المتتع الصحقي(١)‏ : 

أ- بحسب قانون المطبوعات رقم ١؟‏ لسنة 1977 يحدد كلعة جريدة فهي كل مطبوع يحمل أسماً 
واحدأ ويظهر بصفة دورية منتظمة أى غير منتظمة. 

ب- القانون 11 لسنة -147 يحدد الجرائد والمجلات وكل المطبوعات تحت اسم واحد ويطريقة 
منتظمة ما عدا المجلات والمطيوعات المنشورة عن طريق الهيئات الهامة والعلمية والاجتماعية. 

ج - بالنسبة لقانون نقاية الصحفيين رقم 5 لعام 141/1١‏ وهو يقرر بأن الصحافة تعني كل 
الدوريات أو المطبوعات التي تحمل أسما واحداً بصفة مستمرة ومنتظمة ٠‏ 

د - ويحدد القانون رقم 58 لسنة 1957 بشأن تنظيم الصحافة, الصحف بالمطبوعات التي تصدر 
باسم واحد ويصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الانباء » ويبيح القانون رقم 47 لسنة 
حرية اصدار الصحف للاحزاب السياسية والاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة 
ويقدم اخطار اصدار الصحيفة إلي المجلس الأعلي للصحافة. 

ودراستنا هنا في هذا الكتاب سيكون على الصحف اليومية ذات الطايع السياسي والمعلومات العامة 

الغير متخصصة الصادرة باللغة العربية. 
ويبلغ عدد الصحف والدوريات اليومية والمجلات الاسيوعية أو الشهرية؛ والحاصلة علي ترخيص من 
المجلس الأعلى للصحافة أكثر من 0-١‏ دورية وقضم خمس مجموعات صحفية. 


-١‏ الصحف القومية : وتمثل أهم الصحف في مصر بعد تآميم الصحافة عام. 147٠‏ وهي رسمية بمعني 
ان ملكيتها هي للدولة ممثلة بمجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة. وتلتزم تلك المسحف 
والمجلات يسياسة الدولة الرسمية. وتبرز أهم أخبار وتحركات ومجريات ومتابعات المسئولين 


تقال 70 معدم -1 
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بالسلطة السياسية أو كبار رجال الاعمال. وتستقطب تلك الصحف القومية الكفاءات الصحفية وإلي 
جانب اتفرادها بالخصول على المعلومات عن السلطات وتنفرد بآكبر حصة من الاعلانات وكل ذلك 
يسمح لها بالقوسع في اصدار الصحف المتخصصا, ولذلك تسمي تلك المجموعة يصحف «الشعال» 
أي ذات القدرات الاقتصادية والمالية والنفود السياسي العالمي. وذلك في مواجهة الصحف الفقير: 
أى صحف د«الجنوب». 


؟- الصحف الحزبية : تكونت علي أثر اعلان المنابر السياسية وتحولها إلي احزاب عام /1511. ولتلك 

الاحزاب الحق في إصدار صحف ناطقة ياسمها 

وتعاني تلك الصحف من اللشكلات المالية والمادية وعدم تهاون المصائر وقلة الاعلانات وقصور 
الكفاءات المهنية والتسهيلات التكنولوجية. 

ولكن من ناحية:أخرئ قدمت الصحف الحزبية خطابا مختتقًا عن الصحف الرسمية؛ وذلك طيقا 
للانتماءات الايديولوجية لكل حزب أو حتى لميول المسئولين عن إصدار الصحف الحزبية. 


؟- الصحف المستقلة : ظهرت في السبعينات من القرن الماضي مجموعة من الصحف المستقلة؛ ونمين 
أ - صحف صددرت بترخيص من المجلس الأعلي للصحافة كشركات مساهمة. 
ب - الصسهف «القيرصية» . والتي حصلت علي تراخيص اصدارها من خارج مصر. ولكنها 
تحصل لإمكان توزيعها في مصرء علي موافقة مؤقتة من وزارة الاعلام. وتتجدد الموافقة كل ١‏ 
شهور . وفي عام ؛ -١؟‏ كان هناك نحو ه/ا صحيفة من هذا النوع واغليها مرخص لها 
بالطباعة في المناطق الحرة. منها ١١‏ صحيفة تصدر باللغات الأجنبية. 
وغالبا ما تحرر تلك الصحف ويعمل بها المحقيون في مصر. وهي تقدم خطايا مختلف عن 
الصحف القومية . وتؤثر علي القراء الذين يبحثون عن صحافة مختلفا بخطاب مختلف. وخطاب غير 
رسمي ولا حزبي. 

واعتمدت معظم تلك الصحف القبرصية (غالبا) سياسات صحفية تعتمد علي الإثارة السياسية 
والاقتصادية بل والجنسية والحوادث.. 

ويتم تمويلها من الإعلانات والتوزيع ومعظمها لها علاقات خاصة برجال الأعمال. لكي تقوم بنشر 
أعلانات عن رجال الاعمال» بعد اجراء ضغوط (ملتوية) حتي يقوم رجال الأعمالل يدقع أموال في شكل 
اعلانات بالصحف التي تقوم (بالابتزاز). 
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- الممحف الاقليمية : وهناك العديد من الصحف الاقليمية التي تصبدر في المحاقظات وهي تايعة 
للحكم المحلي. إلي جانب الصحف الاعلانية التي يصدرها الافراد وتلك المجموعة لا تتمتع بأي 
مصداقية وتأثير. وهناك قصور في امكانياتها الصحقية المؤهلة وامكاتياتها الفنية, وتعتمد ماليا عمي 
إدارات الحكم المحلي. 


+ - المؤسسة الصحفية(!) : 

حسب القانون 167 لعام 197٠‏ فإن المؤسسسة الصحفية هي التي تتشر الصحف والجرائد » وهي 
وحدة اقتصادية معترف بها قانونيا ولها موقع تجاري. 

الصصحف والمؤسسات الصحقية اليومية ذات التوجه السياسي العام التي عالجناها في الكتاب هي 
كالتالي. 


(جدول 4) 
الصحف اليومية قي عصر 


امعمعدكناطقاظ1 امع م طو اميد -1 


ووب 


وستبخث الآن الاطار القانوني للكية وإدارة المؤننسات الصحفية القومية حسب القاتون 47 لسنة 
بشأن تنظيم الصحافة. 


أ- ملكية الصمحف المؤسسمات القومية : 
- ويذكر القانون رقم 57 لسنة 1547 بشآن تنظيم الصحافة ان المسحف القومية هي الصضحف 
التي تصدر حاليا أو مستقيلا عن المؤسسات المدحفية ووكالات الأتباء وشركات التوزيع التي 
تملكها الدولة ملكية خاصة: ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشوري. 
وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الاجزاب, وتعتبر منبراً للحوار 
الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوي الفاعلة قي المجتمع (م 58) 
- وتذكر اللائحة ١‏ للقانون رقم 17 لسنة 1557 يشأن تنظيم الصحافة انه مع مراعاة حكم 
المادة (50) من قانون الصحاقة, تنشأ المؤسسة الصحقفية بقرار من مجلس الشوري بعد أخذ 
رأي المجلس الأطي للصحافة (مأص) (م ؟1). 
- وتذكر اللائحة التموذجية للمؤسسات الصحفية القومية المسادرة عن (م.أص) الصادر عام 
500 ان المؤيسسة الصحفية هي شخص اعتباري يستهدف خدمة الشعب بمختلف وسائل 
التعبير سواء عن طريق النشر أو الطباعة أو الإعلان أو التوزيع وتتولي إصدار المسحف 
والمجلات وسائر المطبوعات الأخري التي تري إصدارها (م4١٠).‏ 
- وتذكر المادة )1١5(‏ من اللائحة النموذجية أن المؤسسات الصحفية القومية معلوكة ملكية خاصة 
للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشوري. 


ب- إدارة المؤوسسة الصحفية القومية : 
- وحسب القانون 47 لسنة 1545 فإن لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها 
مياشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمتلها رئيس مجلس الإدارة (مادة 54). 
ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية طيقا للقانون 47 لسسنة 1147 بموافقة المجلس الاعلي للصحافة, 
تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أى الطباعة أو التوزيع؛ ويضع المجلس الأعلي 
للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات ويجوز للمؤسسة الصحقية القومية في مجال نشاطها 
مزاولة التصدير والاستيراد وفقا للقواغد التي يضعها المجلس الاعلي للصحافة » ويسري علي هذه 
الشركات علي ما يسري علي المؤسسة الأم من حيث القضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ونشر 
الميزانية والحساب الختامي (م 54)- 
- وتذكر اللائحة التتفيذية للقانون رقم 47 لستة 147 أن (م.أ.ص) يتولي وضع النظام الخاص 
بالمؤسسة الصحفية وأوائحها المؤقتة قي إطار ما يقرره مجلس الشوري في قرار إنشائها 
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وبناء علي ها يقترحه مجلس الإدارة المؤقت للمؤسسة. ويستمر العمل بالتظام واللوائح المؤقتة 
للمؤسسة حتي تضع السلطات المقتصة نظامها ولوائحها يعد استكمال إجراءات 
تعسيسها(م؟1). 

- ويقوم برئاسة المؤسسة الصحفية القومية كل من : 

١‏ - الجمعية العمومية. 

دشن البلرة 

© لين فسويو 

: الجمعية العمومية‎ -١ 
: 1555 ويذكر القانون 58 لسنة‎ 
المادة 7 - تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل‎ 


-١‏ خمسة عشر عضواً يمثلون الصحقيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية؛ يتم انتخابهم 
بالاقتراع السري المباشر. ويشترط في العضو أن تكون له خبرة في أعمال الصحافة مدة 
خمس سنوات علي الأقل. 

وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء . 

1- عشرين عضوا يختارهم مجلس الشوري من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة 
والصحافة والإعلام» علي أن يكون من بينهم أربعة علي الأقل من ذات المؤيسسة الصحفية. 

وتجري الانتخابات كما يتم الاختيار كل أريع سنوات. 

ويضع المجلس الأعلي للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات. 


مادة 21 - تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحقية القومية بما يلي: 

١‏ - إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي. 

” - تعيين واعتماد مراقبي الحسابات. 

- إقرار السياسة الاقتصائية والمالية المؤسسة والنظر في المشروعات الجديدة أو تصفية 
مشروعات قائمة. ويتم ذلك من خلال التقرير الستوي الذي يقدمه مجلس الإدارة. 

؛ - إقرار اللوائع الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها عجلس الإدارة بشرط الإلتزام بقواعد 
الحد الأدني للأجور التي يضعها المجلس الأعلي للصحافة. 

ه - مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. 

- النظر:فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور. 

/ا - رقع الاقتراح يحل مجلس الإدا حالة إخلاله بواجباته إلي المجلس الأطي للصحاقة. 


لمك 


.. .وتنظم الليئجة التنقينية إجرايات الدعوة لعقد الجمعية العمومية وتحديد جدول أعمالها وشروط 

صحة أنعقادها وإصدار القرارات. 

- وتذكر اللائحة التنفيذية للقاتون 57 لسخة +1557 عن رئيس مجلس الإدارة والجمعية العمومية انه: 

- يتولي رئاسة الجمعية العمومية في كل مؤسسة صحفية رئيس مجلس إدارتها ويتولي أماتة السر 

أمين سر تنتخبه الجمعية العمومية في قول اجتماع لها من بين اعضائها. 

ويحضر اجتماعات الجمعية : 

1- اعد عوك نكر الس 

ب - مندوب من المجلس الأعلي للصحافة يختاره رئيس (م.أص). 

ج - مندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات ينديه رئيس الجهاز. 

د - المستشار القانوني للمؤسسة ومراقب حساياتها (م 15). 

وتتعقد الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية يناء علي دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها مرة كل 


عام في اجتماع عادي. 

ويجوز لثلث اعضاء الجمعية أو مجلس إدارة المؤسسة طلب عقد اجتماع غير عاديء وقي جميع 
الأحوال لا تنعقد الجمعية الا بدعوة من رئيسها (م 44)- 

- وتذكر اللائحة التموذجية عن رئيس عجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية : 

انه «يرأس المؤسسة الصحفية القومية رئيس مجلس الإدارة الذي نه مجلس الشوري ويتولي الاشراف 
علي جميع أوجه النشاط التي تقوم بها المؤسسة. ويختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو الذي يمثل 
المؤسسة أمام جميع جهات التقاضي والغير ويصدر القرارات التي يراها لازمة لحسن سير العمل وله أن يعين 
مستشارين له أى أن يقوض أحدا معن يعملون بالمؤسسة في مباشرة بعض اختصاصاته» (م -)1١١‏ 

- ون الجمعية العمومية تذكر اللائحة النموذجية انها تتكون من 7٠5‏ عضوا منهم ١١‏ عضوا يمثلون 
بالانتخاب من الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة إلي جانب ١‏ عضوا يختارهم مجلس الشوري . 

وتختص الجمعية العمومية بإقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي وتعيين واعتماد مراقبي 
الحسابات وإقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر في المشروعات الجديدة أو تصفية 
مشروعات قائمة ويتم ذلك من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه مجلس الإدارة. 
" - مجلس الإدارة : 

- ويذكر القانون 51 لسنة 1457., ان مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية يتكون من ثلاث 
عشر عضوا علي الوجه الآتي : 

مادة 14 - يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاث عشر عضوا علي الوجه الآني 

-١‏ رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشوري. 


انم 


7 سمتة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراح السري المباشر علي أن يكون اثنان عن 
الصحفيين واثنان عن الإداريين واثتان عن العمال وتتتخب كل فئة ممثيلها. 
- بستة أعضاء يختارهم مجلس الشوري علي أن يكون من بينهم أربعة أعضاء علي الأقل من 
ذات المؤسسة الصحفية. 

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أريع سنوات قابلة للتجديد. 

ويشترط لصحيفة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية 
إراء الحاضرين وعند التساوي يرجع الجاتب الذي من بينه الرئيس. 

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة ضحقية. 

مادة 76 - يشكل في كل صحيفة عن الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء علي الأقل 
ويرأسه رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشوري ويختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين 
ويكون من بينهم من يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل المسحقي. 

وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 

عادة 77 - يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذهاء وذلك في إطار السياسة 
العامة التي يضعها مجلس الإدارة المؤسسة: ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير 
ومعاونيه. 

- وتذكر اللائحة ١‏ للقانون رقم 47 لسنة 1447 : ان:مجلس إدارة المؤسبسة الصحقية هو 
السلطة المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها وإدارة وتنقيذ الأعمال والأنشطة التي تنولاها وله في سبيل 
أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة (مادة 47). 

وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه عرة كل شهر علي الأقل ويدعي للانعقاد كذلك كلما طلب ذلك 
ثلث اعضانه. 

ويبلغ رئيس مجلس الإدارة والمجلس الاعلي للصحافة بصورة من محاضر الجلسات وقراراته (م 44)- 

ويعد رئيس مجلس الإدارة تقريراً سنويا عن أنشطة المؤسسة وفروعها ويرفق به تقرير مراقب 
الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ورد المؤسسة عليهما وذلك للعرض علي مجلس الإدارة قبل 
عرضهما علي الجمعية العمومية ثم إيلاغ المجلس الأعلي للصحافة بما يتقرر في ذلك (م 4؟). 

ويمارس مجلس الإدارة صلاحياته علي النحئ المبين في القانون ويدخل في اختعصاصاته ما يأتي : 

1 - وضع السياسة العامة للمؤسشية. 
- إدارة أموال المؤسسة ووضمع خطتها الاستثمارية . 
ج - اتخاذ القرارات والإجراءات وإصدار اللوائح الخاصة يشئون العمل والعاملين بالموسسة 

وتيليفها الي المجلس الأعلي للصحاقة وكذلك تبليغه مشروع موازنة المسسة وحساباتها 

الختامية 
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د - التظر قيما يعرضصه رئيس مجلس الإدارة وما يحال اليه من مجلس التحرير أو الجمعية 
العمومية وكذّلك ما يطلب المجلس الاعلي للصحافة إبراء الرأي فيه. 

ه .-. متابعة نشناط المؤفسسة بصورة دورية (ماد: 

- وتذكر اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية قي (المادة )١١١‏ لمجلس الإدارة مايلي 

- مجلس إدارة المؤسسة الصحقية هو السلطة المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها وإدار: 
الأعمال والأنشطة التي يتولاها وله في سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المتاسبة طبقا لأحكام 
القانون رقم 57 لسنة 1547 بشأن تنظيم الصحافة, ويتكون مجلس الإدارة من ١7‏ عضوا .. 

واختسلسات ماس الإنازة عي : 

1 - ومع السياسة العامة للمؤسيسة ‏ 

3 - إدا 


اموال المؤسسة ووضع خطتها الاستثمارية بما يضمن رفع الكفاية الانتاجية. 
* - النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة وما يحال اليه من مجلس التحرير أو الجمعية 
العمومية: وكذلك ما يطلب المجلس الأعلي للصحافة إبداء الرأي فيه. 
+ - اتخاذ القرارات والإجراءات وإصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة... 
وتيلفيها الي المجلس الأطي للصحافة. 
ه - يعد مشروع موازنة المؤسسة وحسابها الختامي. 
١‏ - النظر في التقارير الدورية التي تقوم عن سير العمل بالمؤسسة. 
؟ - يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلي رئيس مجلس الإدارة بيبعض اختساصاته. وللمجلس أن 
يفوض أحد اعضائه, أو أ حد المديرين في القيام بمهمة محددة. 
- يضع مجلس الإدارة نظاما لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولن يقومون بأعمال مؤقتة أو 
موشمية. 
؟ - يحدد مجلس الإدارة في يداية السنة المالية ميزانية لنفقات السفريات وا لكافآت والحوافز. 
٠١‏ - يكون منح علاوات الكفاءة والامتياز في حدود المبلغ الذي يقرره مجلس الإدارة لكل صحيفة بناء علي ما 
يقترحه رئيس مجلس الإدارة بمراعاة الظروف المالية لالمؤسسة. 1 
وتشكل اجنة برئاسة رئيس التحرير ويشترك في عضويتها مساعدو رئيس التحرير» وتتولي هذه اللجنة 
اقتراح من تري منحهم هذه العلاوات طبقا لمعايير موضوعية تكشف عن كفاءة من تري منحهم العلاوة. 


- مجلس التحرير : 

ويذكر القانون 47 لسنة 1957 أنه يشكل قي كل مسحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من 
خمسة أعضاء علي الأقل ويراسه رتيس التحرير الذي يختاره مجلس الشوري ويختار مجلس الإدارة 
الاعضاء الأريعة الباقين ويكون من بينهم من يلي رئيس التحوير قي مسئولية العمل الصحفي: 


ا 


وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد (م15). 
ويضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع » وذّلك في إطار السياسة العامة التي 
يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة. ويكون تتفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه . 
لمجم . 
وتذكر اللائحة التنقيذية للقانون 47 لسنة 1347 عن مجلس تحرير الصحقية انه هو المجلس الذي 
يقوم علي شئون تحرير الصحيفة في حدود السياسة العامة لهاء ويتولي متابعتها بما يحققها في كفاءة 
كما يقوم علي تنفيذها رئيس التحرير ومعاونوه (م )0١‏ . 
ويتالف مجلس التحرير من رئيس التحرير رئيسا وممن يلونه في المسئولية عن التحرير طيقا 
لقرارات مجلس الإدارة علي ألا يقل عددهم عن خمسة (مادة 7). 
ويختص مجلس التحرير يما يلي 
أ - وضع سياسة التحرير في إطار السياسة العامة التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة: ويكون 
تنفيذ هذه السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه وتحت إشراف رئيس التحرير. 
متابعة تنفيذ سياسة التحرير في اجتماعات دورية يعقدها في المواقيت التي تتفق مع طبيعة 
العمل للصحيفة: ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات أخري بناء علي طلب رئيس التحرير 
(م01). 
- وتذكر اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية عن مجالس التحرير انه يشكل مجلس 
التحرير من خمسة أعضاء علي الأقل يرأسه رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشوري 
ويختاره عجلس الإدارة الباقين. ويضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحربر ويتابع تنفيذها 
وذلك في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة المؤسسسة ويكون تنفيذ تلك السياسة 
من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه علي أن يعقد لذلك اجتماعات دورية في المواعيد التي 
تتفق مع طبيعة العمل بالصحيفة أو المجلة؛ ويكون رئيس التحرير مسئولا عن كل ما ينشر في 
الممحيفة التي يرأس تحريرها ويشرف إشرافا فعليا علي ما ينشر فيها ولا يجوز 
التدخل في أعمال التحرير... وله أن يمتنع عن نشر تصحيح يرد إليه من ذوي الشأن وذلك 


بناء علي اسباب معقولة الا إذا كان عدم النشر يعرض الصحيقة للحكم عليها بمبالغ مالية كبيرة 
تؤدي إلي الاضرار بمركزها المالي فيكون لرئيس مجلس الإدارة أن يطلب من رئيس التحرير 
ضرورة النشر (مادة 111) . 
- الصحقى )١(:‏ 
حسب قانون نقاية الصحقبين رقم 1 لعام 141٠‏ تنص المادة 7 على أن الصحفى المحترف هو 


.عاع لهسم , اكتلممسمل (1) 
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أ - من يمارس رسمياً يضفة منتظمة أغمال الصحفى فى جريدة يومية أى دورية منشورة فى مبصر 
أ فى وكالة أثباء مصرية أو أجنبية ونتقاضى مرتبأ ثايتاً شرط ألا يمارس أى عمل آخر. 
ب - المحرر المترجِم - المحرر المراجع - السكرتارية والمحرر الصحقى. 
ج - المراسل الصحفى الذى يتقاضى أجراً مع مرتبأ ثابتاأ سواء بمضر: أو قى الخارج بشرط آلا 
يمارس عملاً آخر. 
ويختلق الترتيب الوظيفي للضحقيين كالتالي : 
- رئيس التحرير - وهى مسئول النشر الأول فى الجريدة - وهى الذي يحدد الإطار العام بعساعدة 
جلس التحرير الصحيفة والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى ويحدد السياسة العامة 
للجريدة. 
- مدير التحرير - وهو يمارس ويشرف على الجريدة يصفة عامة. 
- رؤساء الأقسام والصفحات - يمارسؤن عملاً تخصصياً حشب توع صفحته. 
- المحرر - وهو الذى يحرر الأخبار والمقالات والتعليقات - وقديماً قبل قصر عضوية نقاية 
الصدفيين الجدد على نوى المؤهلات العليا فقط كانت هناك وظيفة المراسل الصحقى. 
ويعطينا الدكتور صايب بطرس تعريفا آخر للصحفى قهى الذى يعمل فى مؤسسة صحفية مقابل 
مرتب ويمارس تلك المهنة بصفة منتظمة كعلاقة الأجير وصاحب العمل. 


أ - الاطار القائوني لعلاقات العمل الصحفي بالمؤسسات المسحقية القومية : 

تضم اللائحة التموذجية (المعيارية)!') للمؤسسات الصحفية القومية والصادرة عام *. ٠؟‏ المجلس 
الأعلي للصحافة علي )١56(‏ مادة وتخص 

١‏ - لائحة شئون العاملين. 

؟ - لائحة القواعد المنظمة لإدارة المؤوسسات الصحفية القومية وإعداد موازنتها السئوية. 

" - الأحكام المنظمة للمشتريات والمبيعات والمخازن. 

وسنبحث لائحة شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية النموذجية (المعيارية) للمؤسسات الصحفية 
القومية والصادرة عام 5٠١5‏ عن المجلس الأعلي للصحافة. 


وتبحث لائحة شئون العاملين > 


إن القوانين التي تسري في شان العاملين والصحقيين في المؤسسات الصحفية القومية وهي : 
- القانون 71 لسنة ١91/-‏ بشأن نقابة الصحقفيين. 
ب - القانون الا لسنة 1517/9 بشأن الخدمة العامة. 


.لتملصهاة (1) 


فم 


- القانون رقم 5 لسنة 191/0 بشآن الكسب غير المشروع . 
د - قانون التثمين الاجتماعي الصادر بالقاتون رقم 4 لسنة 151/5. 
- القانون رقم ١7!‏ لسنة -154 يشأن الخدمة العسكرية الوطنية. 
وى - قائون الععل. 
- القانون رقم 51 لسنة 1597 يشأن تنظيم الصحافة. 


وبالنسية للائحة شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية فإن: 

١‏ - التعيين في المؤسسة يكون يقرار من رئيس مجلس الإدارة. بناء علي اقتراح رئيس التخرير 
بالنسبة إلي الصحفيين والمدير العام لغير الصحفيين (م 5). 1 

- ويجوز للمؤسسة قبول خريجي أقسام الصحاقة في الجامعات وغيرهم من حملة المؤهلات 
العليا في الجامعات وغيرهم من حملة المؤهلات العليا للتدريب على الأعمال الصحفية .. 
(مادة4). 

ويتناول الباب الثالث الأجور والعلاوات. 

١‏ - حيث يقصد بالإجر كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله بالمؤفسسة ويشمل المرتب الاساسي 
والعلاوات الدورية والتشجيعية والعمولات , بالإضافة إلى البدلات الأخري التي تقرر: 
المؤسسة, (مادة 1). 

" - يكون الحد الأدني للأجر الشهري للعامل بالمؤسسة وفقا لا عازه الخد الال بيعئمافة 
إمادة 14). 


ويالنسية للعلاوات الدورية : 

- «تستحق العلاوة الدورية مرة كل عام ويصير بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة الصحفية» 
(مادة 51). 

- وبالنسبة للحوافز وتؤزيعالأرباح . يحدد مجلس الإدارة في يداية كل سنة مالية مبلقًا إجماليًا 
يخصص لحواقز ومكافآت العاملين بالمؤسسة ويوضع تحت تصدرف رؤساء التحرير بالنسبة 
للمسحفيين والمدير العام لباقي العاملين (مادة /ا8) . 


وبالنسبة لتوزيع الأرباح : 

- يُخصص تصف صافي الأ رياح في المؤسسة للعاملين يها (ماذة 64). 

- يجوز الجمعية العمومية للمؤسسة أن تخصص من آزياح العاملين يها نسية لا تزيد على ١١/ز‏ 
لصندوق الخدمات الاجتماعية بالمؤسسة (مادة 44)- 
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والنسية للرعاية الصحية : 

- تتولي المؤسسة علاج العاملين بها علاجا شاملاً وتتحمل نفقات العلاج وثمن الأنوية ومصاريف 
العمليات الجراحية وأتعاب الأطباء وصور الأشعة واليحوث الطبية ومصاريف الإقامة 
بالمستشفيات .. ولا تتحمل المؤسسة تكاليف علاج الأمراض المهتية للخدمات وإصايات العمل 
المؤمن علاجها لدي هيئة التأمين الصحي (مادةاه) . 


وبالنسية للنقل والثدب والتدريب والبعثات تذكر اللائحة : 

- لا يجوز نقل الصسحفي إلي عمل آخر يختلف مع طبيعة مهنته (مادة 717). 

- يجور لدواعي العمل ندب العامل للقيام بأعباء عمل مماثل لعمله (مادة 54). 

- يضع مجلس الإدارة نظاما لإيفاد العاملين في بعثات داخلية أى خارجية أو منح أو اجازات 
الرفسية متجن يموت أبن واد - “ا 

- تتكفل المؤسسة بتدريب العاملين علي جميع المستويات (مادة نيه" 


ويالنسبة للإجازات : 
يستحق العامل الاجازات الأتية : 
١‏ -إجا 


ارضة لمدة سبعة أيام. 
” - اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل علي الا تقل عما يحدده قانون نقابة الصحفيين وقانون العمل 
(مادة 004 

- على الصحفي الذي يرغب في العمل يصحيفة أو وكالة صحفية أو إحدي وسائل الاعلام غير 
المصرية داخل جمهورية مصر العربية أى في الخارج أو مباشرة أي نشاط قيها سواء كان العمل 
بصفة مستمرة أو متقطعة أن يتقدم للمجلس الأعلي للصحافة بطلب الإذن له بذلك بعد الحصول 
علي موافقة المؤسسة التي يعمل بهاء وتتخذ ذات الإجراءات في حالة تجديد الأذن ولا يمنع طلب 
التجديد للصحفي من مباشرة عمله حتي يخطر بالبت في طلبه تطييقا لقانون تنظيم الصحافة 
ولائحته التنفيذية (مادة -4). 

- تستحق العاملة إجازة الوضع ولثلاث مرات طول هدة خدمتها وتتحمل المؤسسة اشتراكات 
التثمين المستحقة عليها وعلي العاملة وذلك بالنسبة لمولود واحد فقط علي ان تتحمل العاملة 
حصتها وحصة المؤسسة في التأمينات الاجتماعية لآي مولود يعد ذلك (مادة 41). 

- يستحق العامل اجازة خاصة بجر كامل في الحالات الآتية : 

١‏ - لإداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته. 
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- للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة ثلاثة شهور بعد الوضع لثلاث مرات طوال مدة خدمتها . 

* - للعامل المخالط لمريض بمرض معد 

- للعامل الذي يصاب بإصابة عمل (مادة 45). 

وبالتسبة لواجبات العاملين 

ا وسفرا عاك الطامل د 

١‏ - الجمع بين عملة وأي عمل آخر. 

-- القيام يتعمال للغير بآجر أو يدون أجر إلا بموافقة الجهة التي يحددها مجلس الإدارة. 

٠"‏ هزاولة الأعمال التجارية. 

؟ - لاشتراك في أوجه نشاط المشروعات أو المنشسآت التي تمارس نشاطا مماثلا أو مر 
بالنشاط الذي تمارسه المؤسسة. 


ه - قبول هدايا أى مكافآت أو عمولات أو قروض من الغير بمناسبة عمله أو بقصد التأثير أو 
الإخلال بواجبات العمل. 
4 - جمع نقود لأي فرد أو هيئة أو توزيع منشورات أو جمعه توقيعات أو الاشتراك في تنظيم 
اجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة رئيس مجلس الإدارة.. 
ه - مخالفة إجراءات الأمن. 1 
- الاشتراك كشريك متضامن في شركات الأشخاص أو قيول منصب رئيس لمجلس إدارة أو 
العضو المنتدب لدي شركة دون الحصول علي موافقة رئيس مجلس الإدارة (مادة ال4). 
ووالنسية للتحقيق والجرّاءات التأديبية : 
- يضع مجلس الإدارة لائحة تتضعن أنواع المخالفات والجزاءات مع بيان السلطة المختصة بتوقيع 
الجزاءات علي من يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو 
يخرج علي مقتضي الواجب في عمله وذلك بما يتناسب مع ظروف كل ة (مادة 44)- 
- كل من يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج عن مقتضيات الواجب في 
أداء عمله يِجارَي وفقا لما تقضي به لائحة الجزاءات وقانون العمل وقانون نقابة الصحفيين 
وقانون تنظيم الصحافة ولائحته !| (مادة 46). 
- يخضع التحقيق مع العاملين وإجراءاته لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنقيذا له وقانون 
نقابة الصسحفيين (مادة 5)- 
- دون الاخلال بقانون العمل وما يرد في لائحة الجزاءات بالمؤسسة لا يجوز توقيع جزاء علي 
العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع 
الجزاء مسييا (مادة 41). 


-. يجري التحقيق مع العاملين قي المؤسسة بمعرفة إدارة الشئون القانونية وللعامل أن يطلب 
.حضور ممثل للجنة التقابية أو نقابة الصحقيين التحقيق ويجوز لرئين مجلس الإدارة تشكيل 
لجنة خاصة لإجراء اات إذا رأي ما يستلزم ذلك (مادة 55). 
- ت تولي الشئون القانونية يعد اجراء التحقيق اقتراح الجزاء طبقا لأحكام قانون العمل ولائحة 
الجزاءات إمادة .)١١١‏ 
- إدارة شئون العاملين هي المختصة بتتقيذ الجزاءات وإخطار المخالف بها كتابة (مادة )١١7‏ 
- إذا صدر قرار من السلطة المختصة يحبس العامل احتياطيا بسيب اتهامه في جريمة تمس 
النزاهة أو الآداب العامة أو بسيب ارتكايه جريمة أخري داخل دائرة العمل أو خارجها بوقف 
صرق أجرة طوال مدة الحيس. 
ويجب عرضى أمر العامل علي اللجنة الثلاثية خلال المدة المحددة قي قانون العمل؛ فاذا وافقت اللجنة 
علي الوقف صرف للعامل نصف أجره أما اذا لم توافق ولم ينعقد في الأجل المحدد لانعقادها أو كان 
العامل محتجزاً بسبب آخر غير الحبس الاحتياطي وجب صرف أجره كاملاً ويقصد بالأجر في هذه الحالة 
الاجر الاجمائي الذي يحدده قانون العمل (مادة .)1١1‏ 


وبالنسبة لإنتهاء الخدمة : 
١‏ - بلوغ سن التقاعد المقرر لترك الخدمة مع مراعاة أحكام قانون التآمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له 
والقرارات المكملة له وقانون تنظيم الصحافة. 
" - عدم اللياقة للخدمة صحيا أو للعجز الكلي أو الجزئي المستديم. 
5 قبول استقالة العامل مكتوية وغير مسيبة أو بعضي ثلاثين يوما هن تاريخ تقديمها دون اليت فيها .. 
ويعتير في حكم الاستقالة : 
أ - انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة 
الواحدة دون عذر مقبول. 
ب - إذا التحق بخدمة جهة غير مصرية الترخيص له من السلطة المختصة وفي هذه الحالة نعتبر 
خدمة العامل منتهية من تاريخ التعاقد علي الخدمة في الجهة الاجنبية. 
؟ - الفصل من الخدمة في الخالات الآتية : 
1 - ارتكاب العامل احدي المخالقات التي ينض عليها قانون العمل علي جواز إنهاء الخدمة يسبيها. 
ب - الحكم عليه بعقوية جناية أو بعقوية مقيدة للحرية قي جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن 
الحكم مع وقف التتفيذ . 
ج - فقد الجنسية أو انتفاء شرط /لعاملة بالمئل بالنسية لرعايا الدول الأخري 
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- اتتهاء مدة العقدء إذَا كان محند المدة 

. ثبوت عدم الصلاحية خلال قترة الاختبار‎ - ١ 

- الوفاة. 

4 - انتهاء العمل الموسمي (مادة 4 .)١١‏ 

- ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافاة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من 

السنوات الخمس الأولي وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمسة التالية, وذلك إذا لم تكن 
له حقوق عن هذه المدد وفقا لتأمين الشيخوخة من العجز والوفاة المنصوص عليها في قانون 
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 4لا لسنة 151/6 


ب - ظروف عمل الصحقيين قي مصر : 

وقد وصل عدد الصحفيين المحترفين الدانمين عام 1941 إلى -07؟ صحفي؛ وفي عام 50١1‏ 
وصلوا إلى 444١‏ مشتفلين و 477 تحت التمرين إلي جانب الكتاب والجامعيين وكتاب القطعة الذين 
يكتبون في الصحف بصفة منتظمة أى غير منتظمة دون أن يكونوا في منصب صحفيء ويطلب عليهم 
(مصاحفين). 

وتقول الدكتورة عواطف عبدالرحمن أن الصحفيين في مصر يشكلون فنة من الشرائح الوسطى 
والدنيا من الطبقة المتوسطة فى مصر. وكانت نقابة الصحفيين تقبل في عضويتها حتي من غير الحاصلين 
علي مؤهل عالي. ولكن الأمز تغير ولابد للصحفي عن ان يكون ذا مؤهل جامعي . ولا يشترط ان يكون 
الصحفي خريجا من اقسام الاعلام بالجامعات المصرية أو المعادلة, ولكن يمكن ان يكون الصحفى من 
خريجى كليات التجارة أى الآداب أو الحقوق أو حتي الطب .. الغ. علي ان يمارس الصحافة كمتمرن لمدة 
علي الأقل سنتان, ثم يواجه بلجنة بنقابة الصحفيين» نقوم بإجراء مقابلة شخصية وشفوية, ثم يقوم عند 
اختياره بإذاء قسع الشرف المسعفي. 

وتبلغ الاجيال الجديدة للصحقيين منهم /٠١‏ من خريجى أقسام الاعلام, ولكن لا تزيد المجموعة التي 
حصلت علي التدريب وعلي استخدام التقنيات الحديثة عن 57/ منهم. 

ومع تصاعد نفوذ رجال الاعمال , وتحكم الجهاز الإداري التنقيذي قي مصائر المعلومات والاخبار 
نجد ان الصحقيين يتعرضون للاقراءات المادية لضمان شراء ولاتهم لمصائرهمء وغالبا ما يكون المسحفى 
الذي يقيل هذا الوضع » يمارس الوضعين للاغراءات المالية وللعلاقات الخاصة مع الرسميين والأجهزة 
في معظم المؤسسات الصدفية خاصة القومية ويعض الصحف الخاصة 
والحزبية. كما يعاني الصحفيون المصريون من غياب اللوائح الإدارية والمالية . التي تنظم حقوقهم 
الاقتصادية والإدارية وحتي مع وجود تلك اللوائح في معظم الصحف القومية إلا أنها تعتير سرية أو 
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تخفي عئ الصسحقيين والعاملين بها وذلك مع معرفة ان هناك لائحة نموذجية للمؤسسات الصحفية 
أصدرها المجلس الأعلي لتنحصافة. ويمكن الاستعانة يها كدليل للعلاقات يالمهسسات والصحف 
والصحفيين وياقي العاملين. 

وتتتشر - خاصة في الصحف القومية - روح الشللية, وعزل وتهميش الكوادر الصحفية الجادة» 
ذوي الخبرة» وتحرم من حقوقها الاقتصادية الكاملة. وقي نفس الوقت يعطي تقدير مادي وأدبي ومعنوي 
كبير لذوي الثقة. وهذا الآمرء نشة مع الصحافة التي اصدرتها الثورة. وانتشر قي كاقة المسحف القومية 
بعد التأميم عام 197٠‏ حتي الآن. 

وأدت تلك التفرقة إلي عدم الرضاء المهني والوظيفي لدي معظم الصحقيين (غير المو شوق يهم) 
وخاصة الكوادر الصحفية الدنيا والوسطي. ولا يرقي وظيفيا ويمكن من إيجاد مكان له للنشر إلا اصحاب. 
الصقة والولاء للسلطة خاصة التنفيذية أو كبار رجال الأعمال. 


ومن ناحية آخري نجد ان الصحفيين لا يلمون - بصفة عامة - سواء بمحتويات القاتون 1؟ لستة 
7 أو قانون نقابة الصحفيين والتي تتعلق بالصحافة بصفة عامة ويبلغ الصحفيون المشاركين في 
السياسات التحريرية حوالي /٠‏ من الصحفيين. بسيب علاقتهم الودية يرؤسائهم. 

ويشكو 700 من الصحفيين من عدم المشاركة في صنع القرارات المهنية داخل مؤسساتهم. ويعاتون 
من ضالة العاد الاقتصادي؛ وصعوية الحصول علي المعلومات. ولا اشتراكهم في الدورات التدريبية. 

وتقوم السلطة السياسية, وخاصة جهاز الرئاسة؛ وليس فقط مجلس الشوري والمجلس الأعلي 
للصحافة» باختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير في المؤسسات الصحفية القومية. 

ويلاحظ غياب دراسات واستطلاعات الرأي العام وغياب خريطة القرار لدي المؤسسات الصحفية. 


ي الكثير من الحالات تحول الكثير من الصحفيين من 
مندوبين لصحفهم في الوزارات أو لدي رجال الأعمال أو الأندية. إلي مندويين يقومون بتجميل تلك 
المؤسسات علي صدر صحفهم. 

وتعرضت المؤسسات الصحفية القومية للجمود السياسي والمهني» حتي فاقتها في ذلك ليس فقط 
الصحف العالمية بل ايضا الاقليمية في الوطن العربي. وسادت منذ تأميم الصحافة عام 197٠‏ من 
«الصحفي المبدع» صاحب الرذي إلي «الصحفي المنقذء ذى الصنعة التي يوظفها لأوامر أولا :- 

القيادة السياسية ثم لأوامر القيادات الصحفية. والتي هي بدورها موظفة كتلبية لاحتياجات 
والرغبات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للنخب الحاكمة وكيار رجال الأعمال. 


وتثار مشكلة مهنية هنا تعتمد على ميكانيزم تغطية الاخيار - خاصة بالصحف القومية - ذلك ان 
الخبر أو التفطية الصحقية: تدور حول المسئول التنفيذي 
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ويظهر ذلك مثلا في كيقية تتاول اخبار الحوادث. من حيث تسلسل القيادات الأمنية في الخبر وليس 
لقيمة الخبر في حد ذاته. 

ويقول د. عمرى الشويك )١(‏ ان الثقافة الترتيبية والهيداركية تسود بالصحف القومية بطريقة تقتل 
المبادرة والروح النقدية لدي المتعقين: وتجعل من تلك المؤسسات اشيه بالمصائح الحكومية التي تسود 
فيها روح البيروقراطية . 

ومن ناحية أخري فأن وجود الديسك المركزي في المسحف القومية - ولا يعمل بهذا في الصحف 
العالمية, ولكنه في مصر هو المسئول عن المادة التحريرية, أي تسود فيها الإدارة التحريرية المركزية. 

هذا إلى جانب ان لكل صفحة أو قسم بالصحيقة القومية مسئول عن المادة التحريرية بها؛ فلا ينشر 
إلا الآراء المواكبة للسلطة - خاصة التنفيذية. 

وبالتالي نجد ان الصحاقة القومية - والصحافة عموما في مصر - أصبحت خارج حلبة المتافسة 
وعاجزة عن التأثير - في الرأي أى حتي قنيا - عن مجاراة الصحف - حتي الاقليمية ذات النفوذ في 
العالم العربي . واعطي مثالا لذلك صحف الشرق الأوسط والحياة والخليج .... إلخ. 

هذا إلى جائب منافسة وسائل الاعلام الأخري. خاصة التلفزيون والدش وشبكة الاتترنت على 
اهتمام واستحواذ جزء كبير من وقت القراءة والاهتمام لدي القارىء الذي تحول - جزئيا - إلى مشاهد. 

- إلى جانب هذا نجد أن هناك صحف أخرى مثل صحيفة ٠‏ العالم اليوم» التى تالت حق إصدارها 
من قيرص منذ عام 1441 ولكن يمارس تحريرها بواسطة صحفيين مصربين بالقاهرة حتى الذين يعملون 
بالصحف الأخرى خاصة الصحف القومية. 

ويلاحظ أن ظروف العمل الطويلة المتعبة المجهدة تؤدى حسب رأى الطبيب الأسبانى 178001560 
11061 104 إلى متاعب قلبية وارتفاع ضغط الدم؛ وضغوط عصبية وحتى جنسية واضطرابات في 
الجهاز الهضمى الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى حدوث الغيبوية. وهذه الظروف تؤدى إلى قصر أعمار 
الصحفبين والذين يموت الكثير منهم قبل سن الستين. 

وهذه الحياة المهنية القاسية لا تكافا بمرتب عالى كافى حيث أن العديد من الصحفيين لا يصلوا إلى 
عمر التقاعد. 


-١‏ د. عمرو الشوبكي - مشكلات التحديث والمنافسة في الصحافة المصرية, الهموم المهنية : مشكلات التنشئة 
وغياب الروح. المؤتمر الرابع للصحفيين المصريين. قيراير 5 7١‏ القاهرة. 
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ويالنسبة لظروف وخطورة عمل الصحفيين . وقي تلخيص اتقرير نشرته منظمة «صحفيون بلا حدود»ه 
اعتبرت فيه ان عام ١٠ ١5‏ كان أكثر الأعوام دموية بالنسبة للصحفيين في أنحاء العالم, حيث شهد مقتل 
17 صحفيا؛ وهو أعلي معدل منذ أكثر من عشر سنوات. 

وأكدت المنظمة - التي تتخذ من باريس مقرا لها - في تقريرها السنوي أن 75 صحفيا قتلوا, 
بزيادة عشرة صحفيين على عام 4١٠؟,‏ بينما تعرض 15.١‏ أخرون للتهديدات في مواقع مختلفة من 
العالم في أثناء عملهم. 

وأشار التقرير إلى أن العراق شهد سقوط أكبر عدد من القتلي من المسحفيين كما جرت فيه هدة 
عمليات إختطاف واحتجاز لهم ولمعاوتيهم من مصورين ومترجمين وفنيين وسائقين. حيث قتن 8" سنحفيًا 
في العراق» وخمسة من المعاونين لهم في العام الماضي. 

كما سقط في لبنان اثنان من الصحفيين البارزين هما : جبران تويني. وسمير قصير. كما أصيبت 
الإعلامية مي شدياق في محاولة اغتيالء بينما سقط سبعة صسحقيين قتلي:في الفلبين. 


وأوضحت المنظمة - التي تعني بالدقاع عن حرية الصحاقة في العام - أنه القي القيض عام 0..* 
على 4.7 صحقيين مقارتة ب 1-1 عام ٠٠١8‏ ": وإن كان عدد من تعرض منهم لاعتداء أو تهديد قد زاد 
في 5--؟, حيث تعرض ١1-4‏ مراسلين لاعتداء أو تهديد مقايل 1١١47‏ عام 5.٠5‏ 

وقد سجلت الصين أعني عدد للصسحفيين السنجتاء في العالم في "١-5‏ بي :؟ صحقياء بينما سجن 
؟ صحقيا في كويا. 


وكان عام ”٠١5‏ أكثر دموية للعاملين في الصحافة. حيث لقي خلاله ١55‏ من الإعلاميين في مخظف 
المجالات مصرعهم. وأكد الأمين العام للاتحاد : أن ما أظهره التقرير السنوي للاتحاد يؤكد أن عام ٠:3‏ 
كان الأسوأ على الإطلاق, لأنه شهد قتل الصحفيين نون معاقبة أو محاسية. 

وأوضح التقرير أن العراق يظل أكثر متاطق العبالم خطورة على الإعلاميين. حيث قتل متهم 7/4 
شخصاء ليصل بذلك إجمالي الصحفيين الذي قتلوا منذ الفزو الأمريكي للغراق في مارس عام 5 -؟ إلى 
ا 

وأشار التقرير إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الصحفيين في أمريكا اللاتينية, حيث لقي 117 
مصرعهم وقتل ١7‏ صحفيا في الفلبين خلال عام ٠٠١7‏ ليصل إجمالي الضرحايا من الإعلاميين في 
القارة الآسيوية إلى 54 قتيلا. وبالإضافة إلى الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في جرائم قتل, لقي ؟5 
احتقهم في حوادث » أداء الواجب. ليصل إجمالي القتلي منهم إلي //11 خلال عام 2٠١7‏ من بينهم 
48 صحفيا إيرائيا لقوا مصرعهم في تحطم طائرة. 

ويري الاتحاد الدولي للمسحفيين في مصادقة مجلس الأمن بالإجماع على قرار يدين استهداف 
الصحفيين في النزاعات المسلحة في '؟ ديسمبر 2٠١7‏ بارقة أمل. وأوضح الاتحاد أن أكثر من مائتي 
صحفي لقوا مصرعهم في روسيا منذ عام 1951 منهم 4 قتلوا مذذ تولي الرئيس فلاديمير بوتين 
السلطة عام 5٠٠١‏ , 
ج - حقوق وواجبات الصحفي : 

ينص قانون النقابة على عدم جواز نقل المسحفي إلى عمل آخر يختلف مع طبيعة مهنته. 

وينص على عدم - جواز القبض على عضو نقابة الصحفيين أو حبسه احتياطياً في جرائم النشر. 

وتذكر احصائية تتتاول الفترة من أكتوير 1414 حتي نوقمير 1181 ان النيابة العامة في مصر 
أجزت >1١‏ تحقيقا مع صحفيين من مختلف الصحف, واتتهي 144 تحقيقا منها: بالحبس الاحتياطي 
وانتقلت منها إلى المحاكم ؟ قضية لم يصدر فيها حكم بالإدانة إلا في 1١‏ قضية قُضي في معظمها 
بإيقاف | 


وتصاعدت تحقيقات معدل التحقيقات التي اجريت مع الصحفيين خلال الأعوام من 1150 إلى 


4 حيث ترصد 50 حالة تحقيق في عام 1546 و ١‏ حالة في عام 1445,ى 117 تحقيقا في عام 


51 وشسهدا عام 1994 حبس أريعة صحقيين وصدور أحكام يحيس الصدفيين, مع وقف التنفي 
والغرامة المالية على ١1‏ صحفيا إلى جاني ثلاثة أخرين صدرت بحقهم أحكام ابتدائية بالحيسء فيما كان 
"١‏ صحفيا ينتظرون كلمة القضاء في دعاوي منظورة» علاوة على عشرات غيرهم في انتظار تصرف 
النيابة في التحقيقات التي اجرتها معهم 


وقد تبنت النقابة عير الجمعيات العمومية للصدفيين مبدأ عدم جواز محاكمة الصحقيين امام 
المحاكم العسكرية أو الاستئتائية. 


واجبات والتزامات الصحطي في ميثاق الشرف الصحطى: 

ويذكر ميثاق الشرف الصحفي ٠‏ والذي واقق المجلس الاعلي للصحافة على إصداره بتاريخ 
8/5/5 التزامات وحقوق الصحفي في مصرء وتقوم على اساس : 

١‏ - مبادئ عامة. 

> - الالتزامات والحقوق. 


7 - اجراء تنفينية . 


٠ ميادئ عامة‎ - ١ 
تقوم على التزام الصحفيين على تأكيد دور الصحاقة المصرية قي الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله‎ 
وسيادته. والاسهام في حماية الحريات العامة. وفي مقدمتها حرية الصحافة والرأي والتعبير والتشر..‎ 
وحق المواطنين في المعرفة, وضمان التدفق الحر للمعلومات. مع صيانة الآداب العامة وحقوق‎ 
الإنسان والمرأة. والأسرة والطقولة والأقليات, والملكية الفكرية للغير مع المحافظة على شرف المهنة وآدابها‎ 
وأسرارها على أساس ان نقاية الصحفيين هي الإطار الشرعي للدفاع على أساس ان نقابة الصحفيين‎ 
. هي الإطار الشرعي للدفاع عن المهنة وحقوقهاء ومجال تسوية المنازعات بين اعضائها‎ 


٠ التزامات الصحضيين‎ - ١ 
وواجبات الصحفيين» حسب ميثاق الشرف الصحفي هي : الالتزام فيما ينشر بمقتضيات الشرف‎ 
والامانة والصدق, وعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو التي تنطوي على امتهان الاديان‎ 

أو التمييز لأي من طوائف المجتمع. 

والالتزام يعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة أو تصويرها على نحو غير أمين . مع التحري بالدقة 
في توثيق المعلومات إلى مصادر معلومة: وعدم اتهام المواطنين بغير سند أو استغلال حياتهم الخاصة أو 
التحقيق منافع شخصية. 

ويلتزم الصحفي يتصحيع الخطأً في نشر المعلومات وكفالة حق الردء ولا يجوز للصحقي العمل في 
جلب أو تحرير الإعلانات, ولا يجوز نشر أي اعلان تتعارض مانته مع قيم المجتمع ومبادثه. 
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ويحظر على الصحفي استقلال مهنته قي الحصول على هبات أو إعانات من جها. 
ويمتتع على الصحفي تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي ! : 
ابراز اخبار الجريمة أو نشر أسماء وصور المتهمين عليهم في جرائم الأحداث مع احترام حق المؤلف عند 
الاقتباس مته. مع امتناع الصحفيين عن التجريح الشخصي والاساءة المادية أو المعنوية أو مخالفة 
الضمير المهني. 


أو المدنية. وعدم 


؟ - اما حقوق الصحضي فهي كالتالي + 

- لا يجوز ان يكون الرأي الذي يصدر عن الصحقي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا 
المساس يامنه. ولا يجوز إجباره على إنشاء مصادر معلوماته. 

- ولا يجوز تهديد الصحفي أ ابتزازه. في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني. 

- للمسحفي الحق في الحصول على ا معلومات والأخبار من مصادرها, والاطلاغ على الوثائق 
الرسمية غيرالمحظورة. 

- ولا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق أو نقله إلى عمل غير 
صحفي 

- ولا يجوز منع الصحفي من حضور الاجتماعات والجلسات العامةج والمفتوحة. 

- عدم التسامح في جريمة إهانة الصحفي أو الاعتداء عليه يسبب عمله. 

- ضمان آمن الصحقي في اثناء قيامه بعمله. 

- حق الكشف عن الذين يدخلون على الصحفي الفش في الأثباء والمعلومات. 


- إجراءات تنطيذية + 
وكل مخالفة لأحكام هذا الميثاق تعد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة واخلالا بالواجبات المنصوص 
عليها في قانون نقابة الصحفيين رقم /١‏ لسنة -1417 وقانون تنظيم الصحافة رقم 47 لسنة 1997. 
ويتولي مجلس نقابة الصحفيين النظر في الشكاوي في عخالفة لميثاق الشرف الصحفي ؛ ويحاول 
الصحفي الذي ينسب اليه مخالفة إلى اجنة تحقيقء وتوقع الهيئة التأديبية على من تثبت عخالفته 
الأحكام القانون أو ميثاق الشرف الصحفي أحدي العقويات التالية : 


1 الانذان. 


حا 


عالق ويا 
ج - المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.. 
د - شطب الاسم من جدول الثقابة. 


د - تطور اعداد الصحفييت : 

تزايدت اعداد العضوية منذ إتشائها('). اذ كان عدد المؤسسين عام 154١‏ (-؟١‏ عضو!) ثم وصلوا 
عام 1945 (7.5 أعضاء) يزاول 65 منهم المهنة بمدينة القاهرة» وفي عام 1104 بلغ عند الاعضاء 
المشتغلين /ااه عضوا إضافة إلى 44 عضوا تحت التمرين و ٠١8‏ منتسبين» وقى عام ١987‏ أرتفع عدد 
المشتغلين إلى 1141ء وفي 1575 وصل عدد الاعضاء إلى 74١؟‏ عضوا في الجداول المختلفة وفي عام 
وصل عدد المشتغلين الي 2٠‏ عضوا إلى ان بلغ الملشتغلين أىمغء عام 3303734 تحت 
التمرين منهم حوالي 7/5 يعملون بالمؤسسات الصحفية القومية والباقين يعملون بالصحف الحزبية 
والمستقلة و «القبرصية,!؟), حسمب الجداول التالية : 


-١‏ رجائي الميرغني. مرجع سايقء ص /؟. 
- حسي بيانات نقابة الصحفيين عام 4 .؟. 
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جدول (51) 
اعداد الصحفنين (المشتفلين) 
موزعين علي المؤسسات الصحفية (عام 4.-5) 


وكالة أنباء الشرق الاوسط | 557 | 157 


مجلة الإذاعة والتليفزيون 3 3 
السياسي المصري 1 14 
جرائد مختلفة نين لف 
ع 11 514 
رأي الشعب 4 1 
2 المجموع 01 | 10 
النسبة نذنفك] القنة 
نادف - هلا /ز من العاملين 


572 


16. 


؟ 


14 


يخا 


141 
7/1 


جدول (0) 


اعداد الصحقيين 
(تحت التمرين) 
موزعين علي المؤسسات الصحفية عام 4 5.١‏ 
اسس] المؤسسة التكور الإنات | إجمالي 
و 1 5 
فا 7 1 
58 0 7 
0 1 7 
١‏ 0 1 
نذا ف 55 
اذ 0 1 
4 ع 323 
1 *« لف 
14 2 * 
5 7 ليل 
7 0 
0 0 5 
4 1 54 
0 03 


عه 


ه- تطور أجور الصعقيين في مصو : 

ذكر جميل عارف!١)‏ في كتابه (انا ويارونات الصحافة) فكرة عن أجور ومكاقآت الصحفيين قبل 
الثورة. واعطي مثالا عن فكري اياظة ياشا وقد عين رئيسا لتحرير مجلة المصور في ١7‏ يوليو 15177 

وكان توزيع المصور في تلك الأيام لا يزيد على 15 آلف نسخة اسبوعياء وعرض عليه صاحب دار 
الهلال مرتبا خياليا (باسعار تلك القترة) هو "١‏ جنيها شهريا في حالة زيادة مييعات المجلة على ١4‏ آلف 
نسخة على ان يتقاضي علاوة قدرها جنيه واحد عن كل الف نسخة زيادة قي التوزيع اسبوعياء بالاضافة 
إلى نسية 16/ دخل الاعلانات التي ترد للمجلة عن طريقه. 0 

وفي 8 أغسطس 1914 تجدد العقد ولكن بشروط جديدة هي ان يتقاضي فكري اباظة عن النسخ 
التي تزيد على العشرين الفا بواقع ٠٠١‏ قرشا عن كل الف نسخة و ٠٠١‏ قرش عن كل الف نسخة تزيد 
على ال 15 الف نسخة من مبيعات كل عدد أسبوعيا. 

ومع بداية عام 1477 اتقق صاحب دار الهلال مع فكري اباظة على العودة الي الاتفاق القديم بحيث 
يتقاضي علاوة على الزيادة في التوزيع بعد ١4‏ آلف نسخة قدرها جتيه واحد على ان تضمن دار الهلال 
مبلغ ٠١‏ جنيها علاوة على الثلاثين جنيها وهي اساس مرتب الراحل مهما كان رقم التوزيع. 

ومعني هذا ان مرتب فكري اياظة ارتفع الي 5٠‏ جنيها كل شهرء ثم ارتقع مرتبه عام 1159 ليصبح 
جنيها في الشهر مقابل أن يكتب مقاله الاسبوعي بالاضافة إلى كتابه تقرير صحفي أو اجراء حديث 
مع شخصية عامة. 

ومع عام 154١‏ تحوات دار الهلال إلى شركة مساهمة اطلق عليها اسم شركة المجلات المصرية, 
وأصبح فكري اباظة رئيسا للتحرير بالإضافة إلى كونه عضو منتدب لهذه الشركة مقايل ان يملك /٠١‏ 
من اسهم الشركة الجديدة وارتفع مرتبه ليصبح ١١‏ جنيه في الشهر. 

وفي عام 146١‏ كان مرتب فكري اباظة ١55‏ جنيها بالإضاقة إلى 15 جنيها كفلاء معيشة و ١.؟‏ 
جنيه مكافاة سنوية مقابل ما كان يكتبه من مقالاه إضافية. وفي نفس العام منحته دار الهلال مكافاة 
سنوية قدرها 5.٠‏ جنيها عن عضويته في مجلس الإدارة. 

ومع صدور قانون تنظيم (تأميم) الصحافة عام 147٠‏ لم يعد فكري اباظة مالكا لأية نسبة من 
اسهم ملكية مؤسسة دار الهلال. 

ومن ناحية آخري نجد ان المرتب الاساسي للاستاذ محمد حستين هيكل عام !191 كان لا يزيد عن 
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ولكن ذلك لا يسري على أجور عموم الصحفيين خاصة الصغار بالمؤسسات القومية وبالأخص 
صحفيين الصحف الحزبية والمستقلة والصغيرة والاقليمية. 

وكان الصحفيون قي فترة الخمسينات والستيتيات في عداد النخب في مسالة الأجور والمرقبات 
ولكنهم انزلقوا إلى درجات دنيا في سلم الأجور مجردين من أي حماية تقيهم التضخم وارتفاع الأسعار. 

وفي يناير وفبراير 1411 عقد الممحفيون جمعيتين عموميتين غير عاديتين للضغط على المجلس 
الأعلي للصحافة بإقرار لائحة موحذة لأجوز الصحفيين. غير ان المجلس الأعلي للصحافة أصدر في ابريل 
من نفس السنة لائحة اكتفت ياعتماد حد أدتي لأجر الصحفي المشتغل ١؟‏ جنيها شهريا وعلاوات دورية 
تتصاعد من ثلاثة جنيهات شهريا في بداية الخدمة إلى ستة جتيهات في نهايتهاء مع اقرار يدل الأعباء 
المهنية لا يتجاوز 7/70 من الآجر الأساسيء وفي سنوات قليلة زاد التضخم مما أدي إلى وضع 
الصحقيون إلى دائرة المعاناة. 


وفي استقصاء الرأي الذي اجرته النقاية في عام ”٠ ١‏ عبر أقل من /١‏ من الصحفيين المشاركين 
عن رضائهم عن الأجر الذي يحصلون عليه في حين أكد ١ر؛ه‏ ان دخلهم في العمل الصحفي غير مناسب 
على الاطلاق. 

ومع مرور الوقت توقع الصحفيون من النقابة أن تقوم بدور هام في تخفيف معاناتهم الاقتصادية 
وتصدرت قضية الخدمات المشهد النقابي. وتكفلت الانتخابات. بمزايداتهاء واجراءها كل عامين لرئيس 
النقابة, مصحويا بدعم مالي من الدولة - خاصة اذا كان من المؤسسات الصحفية القومية - وكذلك اتجاه 
معظم المرشحين لمجلس النقابة؛ والتي تجري انتخاباته. كل أربعة ستوات, إلى تصدر مسالة زيادة الأجور 
المشهد الانتخابي لنقابة إلى جانب قضية الحريات الصحفية. 

ويذكر محمود المراغي(') إن هناك عدة حقائق لأجور الصحفيين متباينة: قهناك صحف المؤسسات 
القومية وتسمي بين الصحقيين (صحف الشمال). والصحف الحزبية والصغيرة والمستقلة والاقليمية 
(وتسمي صحف الجنوب). وتتباين الاجور بين الفتتين اختلافا كييرا. 

- ان المهنة الصحفيين ليست ذات طبيعة نمطية , ويكعب التميز الفردي فيها دورأً كبيراً ويظهر ذلك 
في الانفرادات والحملات الصحفية واسماء الكتاب والصحفيين الأكثر مبيعا وشهره. 

وجاء في ميثاق الشرق المصسحفي الذي وضعته نقاية الصحقيين في مصر عام 1947 « منعا لوقوع 
الصحف تحت تأثيرات مادية». على انه لا يجوز للصحفي جلي الاعلان أو استغلال مهنته في الحصول 
على هبات آو اعاتات أو مزايا خاصة». ١ ١‏ 


-١‏ محمود المراغي؛ أجور الصحفيين ومعاشاتهم : عالم من القوضي قي مواجهة متغيرات جارفة. مؤتمر 
الصحفيين الرايع: فبراير ٠4‏ -؟, القاهرة. 
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ونجد ان هناك خصوصية للعمل الصجفي بارتباطه بالميادئ والافكار والتحيزات السياسية. الا انه 
لا يمكن استثناء هذه الصحافة من القاعدة التي تريط بين الأجر واتقان العمل واتجازه بشكل جيد كفم . 

ومع التضخم منذ السيعينيات من القرن الماضي وانخقاض سعر الضرف للجنيه بالتسبة للدولار 
يحوالي 6٠‏ خلال ؟ - 6 سنوات نجد أن هتاك انخقاضا لقيم الأجور والمرتبات الحقيقية. 

وعندما انشأ المجلس الاعلي للصحافة: جعل القانون من صلاحيات المجلس ضمان حد أدني 
مناسب لأجور الصحفيين وهكذا جاءت قرارات المجلس لتحدد الحد الأدني للصحفي عند التعيين : ١‏ 

- في مارس 1941 (50) جتيه في الشهر. 

- فبراير ١441‏ (0) جتيه. 


- مايى 1954 )١6-(‏ جنيه. 


وذلك في كل المنشآت الصحفية قومية وغير قومية. ويضاف للصحقيين بدلات: ارتبطت بانتخايات 
النقابة وترشيح نقيب جديد كل عامينء ووصات البدلات الي "7٠‏ جتيها في الشهر؛ وتقوم المؤسسات 
القومية بالصرف مباشرة من ميزانياتها اما المؤسسات الأخري فتتولي النقابة الصرف لمحرريها. 

ويحدد قانون العمل العلاوة الستوية لجميع العاملين بالصحف بمقدار // من الأجر الأساسي ودون 
حد أقصي. 

ويذكر محمود المراغي عدة ملاحظات على تطور أجور الصحفيين: 

- لم يزد الحد الأدني منذ 1494 بطريقة متساوية. 

- وتتقرر البدلات للصحقيين با مساومة كل عامين وذلك اثناء الحملات الانتخابية التى تعطى دفعة 
للأجر, الا ان الحد الادني يظل (در؟ جنيه يوميا) وهى الاساس الذي يبدأ منه تدرج الراتب طوال سنوات 
الخدمة. اما البدلات فهي ثابتة ويفئة موحدة لجميع الصحفيين. 

ويعكس الوضع الحاليء نوعا من الفوضي في الأجور. فالبدلات عند بداية الخدمة تبلغ ضعف 
الراتب الشهري للصحفي..كما تتوقف بعض الصحف الخاصة عن صرف المرتبات اعتماباً على البدلات 
الممولة من الدولة. وأضطر الصحفبين لقبول ذلك بسبب وجود فائض في سوق العمل. 

ى يخضع الصحقي هنا اضغطين: ضغط السلطة وضقط السوق. 

فحتي اذا كان يعمل في صحيفة خاصة أو غدر قومية فإن حياته الاقتصادية مرتبطة بالرضاء 
السياسي للدولة, فهي التي تقرر مستوي أجور الصحفيين ومعاشاتهم. عير ما تعتحه من دعم.للمؤفسسات 
أو من ميزانيات فى المجلس الاعلي للصحافة أو اعانة لصتدوق محاشات الصحفيين. 
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- وقد انعكست الأوضاع السياسية والاقتصادية من ركود تتضخمي وركود سياسي على احوال 
الصحاقة حيث تراجع سوق الإعلان. 

- بالاضافة إلى ازدياد جانبية الاعلان في التليفزيون والوسائل الاعلامية الأخري. 

كما تعبت الإدارة الصحفية دوراً كبيراً في تردي أوضاع الصحافة خاصة القومية, فهي إدارة بعيدة 
عن المحاسية. كما يلاحظ غياب الرشد الاقتصادي في التصرفات الصحفية خاصة الاقتصادية وا مالية 
سواء في التوسعات والاستثمارات الجديدة والتي جري تفطية معنلسها بالاقتراض الخارجي من المعونة 
الامريكية أو بالاقتراض من البنوك أو بالامتنا ع عن الوفاء بمستحقات الدولة من ١‏ 
الاعلانات. :* 


وهناك تقاوت هائل في المرتيات وأجور ومكافات وبدلات وأرباح وحوافز بين اجمالي الصحفيين 
الصفار والمتوسطين ويين القيادات الإدارية العليا وكبار موظفي الاعلانات في المؤسسات الصحفية, الآمر 
الذي يمكن الا يكلف الدولة أي اعتمادات اضبافية لو توفر قدر معقول من العدالة في توزيعها. 

ومن ناحيته يقول أحمد السيد النجار(!) أن الحد الأدني للراتب الاساسي للصحفي هو ١١١‏ جنيها 
شهرياعم 4ن 

ومن قبل كانت مستويات دخول الصحفيين أعلي من المتوسط العام للدخول . وبدرجة تجاوز الحد الأدني 
لراتب الوزيرء حيث كان راتب رئيس تحرير الاهرام في عام /1501؛ كما قلنا قد بلغ 0٠٠‏ جنيه في الشهر. 

ويقول أحمد النجار انه لى نظرنا إلى الرواتب الراهنة للمسحفيين قسنجدها انها تضعهم من 
الفنات التي يقل دخلها عن المتوسط العام الدخل في مصر. 

وقي احدي المؤسسات الصحفية (عام )1٠١1‏ بلغت الأجور والرواتب حوالي فهر/1 مليون جتيه ويلغ 
عدد العاملين في هذه المؤسسة 5047 ويلغ متوسط تصيب الفرد من المرتبات والأجور وما في حكمهاء أي 
حوالي ١5٠٠١‏ جنيه في العام المذكور. وهو ما يقل عن متوسط دخل العائلة في مصر . 

ولكن نجد ان هناك دخول أخري لبعض المحظوظين الصحفيين » حيث بلغت قيمة الصروفات المالية 
والإدارية (الأخري) في تلك المؤسسة الصحقية, نحو 6ر1 مليون جنيه عام ٠‏ أي ما يوازي كرا 
مرة قدر مخصصات الرواتب والأجور في نقس الهام. 

وفناك مخصصات أخري عام ٠٠٠١‏ مثل عمولات اعلاتات 4ر١‏ مليون جذيه. من همرا؟١‏ مليون 
جنيه حصيلة الاعلانات, وهدايا "كرا مليون جنيه. 

ويضيف أحمد التجار انه لموازنة -٠‏ -؟ لنفس المؤسسة نجد ان هناك: 
1- أحمد السيد التجار : رولتي ال 


الصحفيين بين الواقع الر وامكانية حل المعضلة. المؤتمر الرايع للصحفيين 
المصريين فبراير ١4‏ ٠؟‏ القاهرة. 


عه 


- ايرادات متوقعة من الاعلانات ؟8١‏ مليون جنيه. 

- ايرادات محصلة (عام 7١٠؟)‏ آر5؟1 مليون جنيه. 

ويلغت الأجور والمرتبات للعاملين في الاعلانات بتلك المؤسسة تساوي ميلغ 6١ر14‏ مليون جنيه 
بنسبة كمر؟١/‏ من اجمالي حصيلة الاعلاتات عام 5007. 

وبالنسبة للمطابع المقامة في مدينة ١‏ أكتوبر تعاني خسائر همر7” مليون جنيه عام ,٠ ٠”‏ وخسائر 
*ر"؟ مليون جنيه عام 70.5 

ويحدد أحمد السيد النجار كيفية مواجهة الصحقيين لنقص دخولهم فعليا عن طريق : 

- تقديم ولائهم الشخصي لرؤساء مجالس الإدارة لضمان الحصول على مكافات. 

- الانخراط في الاعلائات. 

- العمل كمندوبين للوزارات وليس للصحيفة مقابل اعلانات أو امتيازات (شقق» نقود) أي رشاوي 


مالية مباشرة وغير مباشرة. 
- العمل في مكاتب الصحف العربية والكتابة لها أى هجرتهم لمجال التليفزيون والفضانيات. 
- السفر للعمل بالصحف العربية الخارجية. 
- العمل في صحف آخري بالداخل. 


- تفريطهم في استقلالهم ازاء السلطة وازاء الصحفيين. 
ويذكر المراغي انه لابد لكي نحدد الأجر العادل للصحفي ان نراعي: 

١‏ - التدهور في الأجور الحقيقية مع ارتفاع تكاليف المعيشة. 

- طبيعة المهنة الصحفية بما تتطلبه من تكاليف اضافية وضرورة تأ مين المرتب هما يساعد على 
استقلال المسحقي. 

١‏ - الآثار الصحية للعمل الصحقي حيث أن متوسط عمر الصحفي يقل في العادة عن متوسط عمر 
المشتغل بالمهن الأخري» خاصة نتيجة الاصابة بالامراض والحوادث خاصة امراض القلب والضفط 
والمخ: كما ذكرنا من قبل. 

4 - مقارنة دخل الصحقي مع المهن الأخريء خاصة القضاء والجامعات وضباط الشرطة والجيش. 

- تطبيق ما جاء في قانون العمل الجديد من علاوة دورية تواكب نسبة التضخم مع ضرورة دخول نقابة 
الصحفيين طرفا في التفاوض الجماعي لزيادة التسبة عن 7/: عندما تكون نسية التضخم اعلي من 
ذلك مع احتساب تحسين الأوضاع المعيشية نتيجة زيادة الخيرة والسن؛ حيث وحمل التضخم عام 
إلى ما يقارب /١7١‏ فى السلع الاساسية. بيتما كانت الزيادة قيها من 1947 الي عام 


ا+ة ادر متشية :دز 


لفها 


١‏ - لابه عند تجاح الصحيفة ماليا 1: للريح ان تقوم بتوفير معيزات قي الأجور. 
7 - مع ملاحظة ان المعاش النقابي مستو بالنسبة لتكاليف المعيشة. وجري رفعه إلى 7٠١‏ جنيه عام 

,”٠ ١5‏ يعد أن كان 70" جنيها فقط. 

من ناحيته ينكر عبدالفتاح الجبالي عن الاختلافات في دخول الصحفيينء أن مستويات الأجور 
الحالية للعاملين بالمؤوسسات الصخفية متدنية للغاية ولا تتناسب مع ضرورة توفير مستوي دخل مناسب 
يضمن حداً أدني لاثق للمحفيء وان هناك تفاوت كبير في الادخول بين مستويات الإدارة العليا 
والمستويات الأقل داخل الهيكل الوظيفي. 

خاصة أن الأوضاع للأجور قد ترتب عليها العديد من المشكلات التي انعكست سلبا على الأداء 
المهني للصحفيين نذكر منها تشتت العمل الصحفي بحيث أصبح الصحفي يعمل لدي أكثر من مؤسسة 
بغية ضصمان دخل معين. وهو ما أثر بشدة على الكفاءة المهنية وبالتالي عدم القدرة على المتابعة الجيدة 
للأحداث أى القراءة العلمية والتطوير المهني . 

كما أدت هذه الأوضاع إلى التحايل الدائم عليها عن طريق السعي للحصول على بعض المزايا 
والامتيازات من بعض قطاعات الدولة, مما يؤثر على فاعلية العمل الصحفي والقدرة على الرقاية السليمة 
وكشف الحقائق للرأي العام. 

إلى جانب اتساع دائرة الخلط بين العمل الاعلامي والعمل الإعلاني وافتقاد المصداقية» رغم الحظر 
القانوني لهذه المسالة؛ ويالتالي فالمطلب الرئيسي للجماعة الصحفية هو ضرورة وضع حد أدتي للإجور 
تلتزم به كافة المؤسسات الصحفية العاملة سواء كانت قومية أو حزبية أو مستقلة ويتحرك سنويا وفقا 
لمعدلات التضذم المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء . ويكون هذا الصد جزْءا لا يتجزأ من 
عقود العمل الجماعية والفردية مع تعديل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وتصحيح الأخطاء التي تشوبه 
حتي يصيح أكثر قدرة على التعبير عن الواقع الفطي المعاش ويالتاني ربط الحد الأدني للأجور بالرقم 
القياسي لاسعار المستهلكين. 

وإلى ان يصل المجتمع الصحفي لهذه المسالة فإن هناك العديد من المتطلبات الضرورية والعاجلة 
التي تحتاج إلى تدخل مباشر وفوري , واهمها رفع العلاوة الاجتماعية(!) ويعد هذا الموضوع من 
الموضوعات المهمة أسوة بكافة العاملين بالدوئة. سواء كانوا «قطاع عام أو خاص» ومن هنا يتجه الرآي 
إلي ضرورة مساواتهم على الأقل بالقطاع الخاصء فإذا ما كانت المؤسسات قد قررت صرف مبالغ 
محدودة للغاية فقط نظراً لأنها عاجزة عن تعويل القرق قيمكن أن تتولي الخزانة العامة هذه العملية, 


١‏ عبدالفتاح الجبائي , انتيهوا ايها السادة : صحافة مصر علي وشك الافلاس وصحفها مهددة يعدم الصدورء 
مقال بصحيفة القاهرة العيد 554 ١‏ ؟ اكتوير 5-1 
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فإذا ما كانت الخزائة غير قادرة ولا راعبة قي تمويل كافة العاملين بالمؤسسات الصحفية فيمكن آن 
يتم دفع الفرق كبدل تدريب وتكنولوجيا بدلا من العلاوة الاجتماعية. 

ويؤيد عبدالفتاح الجبالي ضم بدل التدريب والتكنولوجيا ألي المرتب الاساسي ذلك إن الخزانة العامة 
تتحمل قي الوقت الراهن تكاليف التدريب والتكنولوجيا والذي يصل !لي سبعة ملايين من الجنيهات 
يا ولا شك أن ضم هذه البدلات إلى ارتب الأساسي للصحفين سوف يتجم عنه أثر كبير في الوسط 
: بيرة لأنها تتحمل هذا الغب- وسوف ل" تزيد التكلقة 
الا بنحى 5؟/ز من هذا الرقم «حاقز الإثابة المنصوص عليه في القاتون» أي أن التكلفة الجديدة لهذه 
العملية سوف تترواح بين هارا مليون جنيه و؟ مليون فقط. . 1 


مع ملاحظة أن هذه العملية إذا ما تمت الموافقة عليها سوف تؤدي إلى زيادة الأجر التأميني 
وبالتالي تضمن للصحفي معاشأ ملائماً. 
وقد عقد مجلس النقابة جلسة في عام 5١-5‏ لمناقشة قضية الأجور وبدء التفاوض مع المجلس 
الأعلي للصحافة لتعديلها تنفيذا لتكليف المؤتمر العام الرابع. 
- وكان مجلس النقابة قد كلف أحمد السيد النجار مقرر لجنة تطوير المهنة والتسريب بإعداد 
مشروع بتعديل هيكل الأجور. وقد انتهي الزميل من وضع المشروع الذي يتضمن عرضا للأساة 
الوضع الراهن لرواتب الصحفيين التي يبل حدها الآدتي ٠١6‏ جنيهات أي حوالي خُمس 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وفقا للبيانات الحكومية مما يجعل الصحفيين من أفقر 
فئات المجتمع. 
- ويقترح المشروع زيادة الحد الأدني لأجر الصحفي الي 5٠٠‏ جنيه لحديث التعيين خلافا للبدلات 
التي يحصل عليها الآن» و 4٠١‏ جنيه من أمضي ه سنوات في العمل و 1.١‏ جنيه لمن أمضي 
٠‏ سنوات ى 7٠٠١‏ جنيه لمن أمضي ١١‏ سنة و 7٠١٠١‏ جنيه لمن أمضي "١‏ سنة ى 41٠١‏ جنيه 
لمن أمضي 30 سنة ى 51٠١‏ لمن تزيد خدمته على 1١‏ سنة. 
- كما يقترح زيادة سنوية نسيتها /٠١‏ من الأجر قايلة تلتغير مقابل الخبرة والكفاءة التي تضاف 
للصحفي سنويا ومقابل زيادة معدل التضخم. ويقترح المشروع وضع حد أقصي على الزيادة 
السنوية للراتب بحيث لا تتجاوز ٠٠١‏ جنيه على أن يعاد النظر في هذا الحد الأقصي كل 
عامين. وكذلك رفع المعاش إلى ألف جنيه شهريا على أن يتم تمويل الزيادة من نسبة /١‏ من 
حصيلة الإعلانات بنون حد أقصي . 


- ويقترح اللشروع أن يتم تمويل زيادة الرواتب في المؤيسسات الحزبية والمستقلة من خلال تقديم 
الدولة حصة من إعلاناتها لهذه الصجف وفقا لحجم توزيع كل صحيفة, أما بالنسبة للمؤسسات 


للها 


القومية فيري أن الحل هو في عدالة توزيع الرواتب ومخصصات اليدلات والمكافآت والحوافز وأن 
يكون الراتب الأساسي هو أساس دخل كل العاملين في المؤسسات والا تتجاوز كل الدخول 
الاضافية 50/ عن قيمة الأجر. 
- وقد أعد ياسر رزق السكرتير العام المساعد ينقابة الصحفيين مذكرة لتحقيق زيادة عاجلة في 
الحد الأدني لأجر الصحفي مع إجراء تسويات لباقي الزملاء. ويقوم التصور الذي قتستند اليه 
المذكرة على ضم قيمة العلاوات الاجتماعية وعددها ١‏ علاوة قيمتها درلاة جنيه وكذلك بدل 
التدريب وقيمتة 7٠١‏ جنيها إلى أساس المرتب؛ ليرتفع الحد الأدني من ١١١‏ جنيهات إلى 
درلا جنيهاء وزيادة بدل طبيعة العمل من تسبة 755 من الآجر الأساسي للصحفيين 
بالصحف القومية إلى ./0٠‏ وصرف بدل طبيعة عمل ٠‏ 0/ للصحفيين بالصحف القومية والحزبية 
والخاصة. مع تطبيق ما نص عليه قانون العمل من صرف علاوة دورية ستوية نسبتها ا// من 
الأجر الاساسي تسيد عنه التآمينات, كما تقترح المذكرة إجراء مراجعة سنوية للحد الأدني على 
اضوء ما يتم ضمه من علاوات اجتماعية وزيادته بنسبة تعادل قيمة التضخم مم إجراء تسوية 
شاملة لباقي العاملين. 
- كما تقدم محمد خراجه بورقة عمل تتضمن بعض الأفكار الخاصة بزيادة الحد الأدني مقارناً بين 
الحد الأدني المالي المتدني لأجر الصحفي والحد الأدني لآجور العاملين ببعض جهات 
ومؤبسسات الدولة. 
- وقيما يتعلق بعقد العمل الموحدء ققد قام مجلس نقابة الممحقيين بمراجعة شاملة لعقود العمل 
للزملاء بالمؤسسات القومية والصحف الحزبية والخاصة والتي يمكن وصف معظمها بأتها عقود 
إذعان؛ وقر تشكيل لجنة لوضع صيفة لعقد عمل موحد بالتعاون مع د. طارق سرور أستاذ 
القانون لضمان حقوق الزملاء مع اشتراط أن يكون هذا العقد أساسا لقبول أي زملاء جدد للقيد 
بجداول النقابة. 
+ - تقابة الصحنيين!!) + 
ترجع محاولات انشاء تقابة للصحفيين في مصر إلى أوائل القرن الماضيء ولكن المعتمد البريطاني 
اللورد كرومر اجهض تلك المحاولة, لأنه كان يكره النقابات. 
ثم اجتمع اصحاب الصحف وممثلوهم في 7١‏ أكتوير سنة 1557 (1) وأكدوا ان اجتماعهم ليسه له 
صفة سياسية, انما هو اجتماع للمشتغلين بمهنة الصحافة للدفاع عن حقوقهم.. وان انذار الصحف أو 
101000 
"- وجائي الميرغي. نقابة الصحقيينء سلسئة النقابات المصرية مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ١‏ 
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تعطيلها بالطريق الإداري مخالف للمبادئ الاساسية المقررة بالدستور. وطالبوا الحكومة بعدم وضع قانون 
للصماقة انتظاراً لانعقاد البرلان.. وانه أذا اصرت الحكومة على ذلك .. فإن هذه الهيئة تطاليها يعرض 
مشروع قانونها على الصحفيين للوقوف على ملاحظاتهم عليه والعمل بها. ثم رفعوا مذكرة بالأمر إلى 


رئيس الوزراء. 


ثم صدر أخيرا المرسوم الملكي بقانون رقم ٠١‏ بإنشاء نقابة الصحفيين في ١‏ مارس عام 1941١‏ 
وكان نصف مجلس الإدارة من مالكي الصحف والنصف الآخر من بين رؤوساء التحرير والمحررين . 

ويلاحظ ان المصالح المشتركة التي جمعت بين اصحاب الصدف والمحررين قد تحركت منذ إواخر 
العشرينيات في اتجاه التمايز ومن ثم التصادم, وظلت تلك السمة مصاحية لاحركة النقابية الصحفيين 
حتي منتصف الخمسينات من القرن الماضي. 


ويرجع هذا التحول إلى التطور النسبي لاقتصاديات الصحف المصرية وهياكلها التمويلية والإدارية 
خلال تلك الفترة. اذ كانت صحف بدايات القرن فقيرة واشيه بالحرفة اليدوية. بينما سمحت التطورات 
السياسية والاقتصادية وإلثقافية التي صاحبت ثورة ١415‏ بقيام المؤسسات الصحفية الكبيرة وتحول عدد 
من ملاك الصحف إلى باشاوات وبكوات يملكون أسباب القوة والنفوذء بينما ظلت اغلبية المحررين تعيش 
على الكفاف, في مواجهة اعباء المهنة وفي مواجهة مخاطرهاء يعملون في ظل اندام الضمانات القانونية 
للعمل والرعاية الاجتماعية والصحة للعالمين. 

وبالتالي تباينت دوافع كل فريقء واختلفت نظرته إلى طبيعة الكيان النقابي المعبر عن مصالحه؛ ويد 
في الثلاثينيات من القرن الماضي مرحلة من التنافس المحموم بين «جمعية الصحافة» التي كانت اشبه 
بنادى لأصحاب الصحف, وخاصة المتمصرين من أصول سورية ولبنانية. واتحاد محرري الصحف 
المصرية وآغلبهم من العاملين في الصحف المرتبطة يحزب الوقد. 

وجاء مرسوم انشاء نقاية الصحفيين عام 1441 ليكشف انحياز الدولة إلى مقهوم النقابة الجامعة 
لأصحاب الصحف والمحررين. 


وتعمل نقابة المحفيين الآن تحت القانون رقم 8ل لسنة -141, وحدد القانون ثمانية اهداف 
الثقابة الصحفيين جعل في مقدمتها العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي بين أعضائها 
وتنشيط الدعوة اليه قي دآخل المؤسسات الصحقية ودين جمهور القراء. 

وتعمل النقابة على ضمان حرية الصحقيين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم» والعمل على صيانتها 
في حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز أو السعي لإيجاد عمل للمتعطلين وتشغيلهم؛ أو تمويضهم, 
وتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء التقاية؛ ويينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية, والعمل 
على مراعاة الالتزام بتقاليد المهتة وآدايها وميادئها. 
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ويضع قانون التقاية شروط قيد المسحفي فني جداول النقاية. اولها ان يكون صحفيا محترفا غير 
مالك لصحيقة أو وكالة اثياء أو شريكا قي ملكيتها أو مساهما في رأسمالها ‏ 

والشرط الثاني هى التمتع بالجتسية المصرية والثالث ان يتوافر له حسن السمعة. وعدم الحكم على 
الصحفى بجناية أى جنجة مخلة بالشرف أو الاعانة. 

والشرط الثالث هو الحصول على مؤهل دراسي عالي يدون قصرها على خررجي اقسام الاعلام 
لكون الاستعداد والمكان الخاص بالعمل الصحفي لا تقتصر على توع واحد من الدراسة والتثميل. 

وجدول النقابة يشمل أريعة جداول فرعية هما : جدول المشتغلين. جدول غير المشتغلين» جدول 
جدول الصحفيين تحت التمرين. وشروط القيد للصحفي المشتغل هو اذا ياشر بصفة اساسية 
ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة أو دورية تطبع في مصر أو وكالة انباء مصرية أو أجنبية, وكان 


يتقاضي عن ذلك اجراً ثابتاء بشرط الا يمارس مهنة أخري. 
وقد سعت نقابة الصحفيين منذ تأسيسها إلى لعب دور مؤثر في عملية تشكيل الإطار السياسي 

والقانوني والمؤسسين لعمل الصحافة بالرغم من الظروف السياسية والمجتمعية المعاكسة, وتقوم النقابة 

بالانشطة التالية : 

١‏ - تأهيل وتدريب الصحفيين» للعمل على رفع مستوي مهنة الصحافة والمحافظة على كرامتها؛ واضاف 
القانون الحالي رفع المستوي العملي والفكري لأعضاء التقاية ويلغت اعداد الصحفيين المستفيدين من 
دورات تعليم اللغتين الانجليزية والفرنسية» مقابل اشتراك رمزي قدرة جنيهان, بلغوا خلال عام 
؟الاذا و 4لاؤا ما يزيد على مائتي صحفي. 
كما قرر مجلس النقابة مكاقآت مالية لمن يحصل على درجة ال ماجستير والدكتوراه من أعضاء النقابة 

ولاوائل كلية الاعلام. 
وفي الثمانينيات زاد الاهتمام بدورات تعليمية اللغة الانجليزية والتحق بها نحى 6٠٠‏ صحفي. 
وفي عام 1940 نظمت النقابة مسابقة سنوية هي «جوائز الممحافة المصرية «لتشجيع المنافسة 

وتجويد الإداء المهني للصحفيين. ويلغت الجوائز في العام الأول ١8‏ ألف جنيه» ثم تغير اسم المسابقة عام 

2٠ -‏ إلى مسابقة التفوق الصسحفي». 
وفي عام ١994‏ نجحت التقابة 


ام اتفاق مع المجلس الأعلي للصحافة تحت شعار «كمبيوتر 
لكل صحفي ويمول جزء من تكلفة شراء أجهزة الكمبيوتر لاعضاء النقابة» يبلغ الف جنيه للصحفي اذا 
كان مرتيه اقل من الف جنيه ووستمائه جنيه لمن يجاور مرتية الألف جنيه. 

واستقاد لاد5١‏ صحفيا وصحيقة من الدورات الخاصة بدورات الكمبيوتر والانترنت. وتجاوز الذعم 
المالي المقدم لهذا اليرتامج ميلع المليون ونصف المليون جنيه. 
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وفي استطلاع الرأي الذي اجرته النقاية وشارك فيه ٠١7١‏ صحفيا ينتمون إلى /ا مؤسسة 
واصدار صحفي بعناسية اتعقاد المؤتمر الرابع للصحقيين في فبراير 5 -١؟‏ ايدوا إلى ان مسالة الاعداد 
المهني للصحفبين في المرتبة الثالثة, وجاءت قضايا تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات وقضية اصلاح 
التشريعات الصحفية في المرتبتين الأول والثانية. 


الموارد والمعاشات في تقابة الصحفيين ٠‏ 
تشمل الموارد المالية للنقابة رسوم القيد والاشتراكات السنوية للإعضاء وفوائد متأخراتها. وحصيلة 
رسوم الدمغة الصحفية. وايرادات اكشاك بيع الصحف التي تؤجرها النقابة» وعائد استثمار اموال 


النقاية, إلى جانب الإعانات والتبرعات والهبات التي يقيلها مجلس النقاية. 


واضسافت المادة (50) من القانون على إقرار تسبة مثوية من حصيلة الإعلانات في الصحف 
والمؤسسات الصحفية. وصدر قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي رقم 4 لسنة ؟1197 الذي حدد هذه النسبة 
بواحد في المائة من حصيلة إعلانات الصحفء بما لا يتجاوز مبلغ عشرة الآف جنيه, ولا يقل عن الف 
جنيه في السنة. 

وتأتي مشروعية هذا المورد إنطلاقا من حقيقة ازدواجية طبيعية الصحافة فال مادة التحريرية 
بالصحفء وهي نتاج عمل المحررين؛ تعد الاساس في رواج الصسحف وزيادة توزيعها وتأثيرها على جهة 
صدور القرارء ومن ثم إقبال المعلنين على نشر إعلاناتهم في أكثرها مبيعا وتوزيعاء ووصولها إلى إعداد 
من القراء. 

وتعاني النقابة من تحصيل تلك التسبة من المؤسسات الصحفية. اذ تزيد موارد الاعلانات 
المؤسسات الصصحفية عن مليار جنيه سنوياء فقد بلغت مديؤنية المؤسسات الصخفية تجاه الصندوق خلال 
العشر سنوات التالية لتطبيق قانون النقابة - 4" الف جذيه. وتزيد تلك هذه المديونية حاليا عن ا مليون 
ونصف مليون جنيه. فيما تعاني ميزانية صندوق معاشات الصحقيين من عجز تسبة دائم تقوم الحكومة 
بتغطيته بإهانات سنوية وموسمية. 


متزا 


وتعد نقابة الصحفيين أولي التقابات المصرية التي اعترفت بحق اعضائها في معاش شيخوخة 
ووقاة. وكان عدد المستحقين للمعاش عام 19054 لا يتجاوز ستة إعضاء. وكانت قيمة المعاش عشرة 
جنيهات وقد تضاعف عدد المستحقين عام ؟- ١‏ إلى نحو ١٠ ١‏ من المتقاعدين والأسر الوارثة للمعاش. 

وتضاعقت قيمة المعاش ليصبح 770 جنيها اعتبارا عن آخر زيادة له عام /1551. ثم زاد عام 5٠.8‏ 
إلى 5٠١‏ جنيه. وحاليًا 76٠‏ جنيه وشرط استحقاق الصحفي للمعاش بالكامل هو ان يكون مقيد! بجدول 
المشتفلين. وسضي على قيده با 


ابة خمسة وعشرون سنة. وان يكون مسدداً لرسوم الاشتراك السنوية 
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ويالغا من العمر الستين عاما. وثعادل الوقاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة بلوغ هذه السن. ويترتب 
على صرف المعاش الا يياشر الصحفي عملا من أعمال الصحافة وينقل اسمه إلى جدول غير المشتلين. 
إن الإداء الثقابي لنقابة الصحقيين جاء دائما محصلة للتفاعل بين مجموعتين من العوامل. 
الأول : تتصل بالخارج المتمثل في موازين القوي السياسية والمجتمعية والتشريعية والتي تقنن علاقة 
مؤسسات المجتمع بالصحافة والتقاية. 


انية : تعبر عن الداخل ويشمل الاوضاع المادية وعلاقات العمل داخل الصحف والمؤسسمات 
الصحفية والمؤشرات السياسية والقكرية والانتخابية التي تحكم العمل التقابي. 

ويعتبر فريق من الصحفيين بأن العوامل الخارجية هي المسئولة الأولي عن ضمعف الاداء المهني 
للنقابة. ويدلل على ذلك بالتحديات والمواجهات والمعارك التي استنزفت طاقة النقابة ومنها معركة القا 
7 في يونيى 1956 بين اللشرع والسلطة ١‏ ابة وجموع الصحفيين والذي كاتت مواده تتضمن 
الغاء النص على عدم جواز ز الحيس الاحتياطي في الجرات ائم الصحفية من عام ,156٠‏ ثم شمل جرائم 
الرأي عام »150١‏ ثم الوعود المتكررة, والتي لم تنقذء لضمان الحريات الصحفية . 

ويرجع الفريق الثاني الذي يرجع ضعف اداء النقابة» في الأمور الاقتصادية والثقافية للصحفيين» 
أو بمشكلات التمويل والتي تحول دون تبني النقابة برامج موجهة للتدريب التأهيلي والمتخصص والتثقيفي 
لاعضائها. 


ويرصد المؤيدون للاسباب الاقتصادية, تدهور مستويات أجور الصحقيين بالقياس إلى ارتفاع 
معدلات التضخم والفلاء منذ منتصف السبعينيات؛ واتجاه الصحفيين للعمل بصحق الدول الخليجية أو 
مكاتب الصحافة والانباء العربية والاجنبية بالقاهرة: أو الاتجاه نحو مصادر مشروعة كالتاليف والترجمة 
والنشرء أو غير مشروعة كجلب الاعلانات وتحريرها. ويري اصحاب هذا الرأي ان هذه الاوضاع 
استغرقت وقت وجهد الصحفيين ولم تسمح لهم بتنمية قدراتهم المهنية» خاصة مع تجاهل معظم 
المؤسسسات الصحفية لمعابير الكفاءة والتفوق للصحفيين كأساس لاترقي وشقل المناصب القيادية (اهل 
الخبرة) وتحبيذ (اهل الثقة) حتي ولو كان تأهيلهم اقل بكثير» مما أفقد الأغلبية من الصحقيين الحافز 
الضروري للتعلم والتدريب. 

ولقد تعرضت نقاية الصحقيين الأولي (1951 - )١104‏ لهجوم منظم من بعض اعضاء حكومة ثورة 
507 بقيادة الصاغ اركان حرب صلاح سالم وزير الإرشاد القومي؛ وصدر قرار بحل مجلسها في 
ابريل 1564 واوكلت الي الصحافة (والنقابات عامة) مهام التعبئة والتوجيه السياسيء تحت الاشراف 
المباشر لقيادات التنظيم السياسي الواحد. وتولي صلاح سالم بنفسه نقييا للممحقيين في دورة ١97‏ - 
الكل 


كه 


وتم تكليف بعض القيادات السياسية يمسسئوليات رؤساء مجالس الإدارة وزؤساء التحرير في 
المؤفسسات الصحفية القومية» ومثال ذلك تولي أنور السادات عام 14017 لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية 
المعبرة قي ذلك الوقت المبكر عن توجهات ثورة 1587 

وقامت حكومة الثورة باستبعاد ملاك الصحف من عضوية النقابة. وجطها خالصة للأجراء من 
الصحفيين وكاتت هزيمة يوتيى 1513. والمراجعة الوطنية للنقس وكل معطيات الواقع السياسي قبل 
التكسة بدأت مرحلة جديدة في حياة النقابة, وذلك باتجاه الصحفيين إلى تأكيد استقلاق النقابة عن أجهزة 
الدولة السياسية والتنفيذية. وفي المقايل استمرت الدولة في التشبث بمتطق السيطرة الحاملة على أمور 
الصدحاقة والصحفيين برغم التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل وخارج مصر. 

وفي سياق عمليات الشد والجذب بين الصحفيين تعرضت النقابة لاختبارات قاسية, منها محاولة 
الرئيس السادات تحويلها إلى ناد (عام ١58/9‏ - -158). 

إلي جانب استخدام التشريع في فرض هيمنة الدولة على سائر النقابات المهنية دون تمييز (القانون 
٠‏ لسنة 1491 وتعديله عام ه154) بعد تحول بعض النقابات المهنية المهمة الي تشكيل قنوات بديلة 
للعمل الحزبي المحظورء كما حدث مع المحامين والمهندسين. 

هذا إلى جانب التئييد الصريح لأجهزة الدولة لمرشحين بالذات موالين لها بطريقة صريحة؛ ودعمهم 
وتأييدهم بمنح الصحفيين بدلات مالية معينة: تمنح عند انتخاب خاصة النقيب الموالي للحكومة. 

ومع ذلك؛ أدت عوامل الخصوصية في التكوين الثقافي والسياسي والمهني والنقابي للصدفيين وها 
يرتبط بها من تفاعل النقابة مع المواقف والمطالب السياسية التي تطرحها قوي المجتمع ومؤسساته الحزبية 
المتنوعة, إلى الانفتاح على قضايا المجتمع المصري والخاصة بالاصلاح السياسي والدستوريء وتطوير 
بنية النظام السياسي. 

وخلال السنوات الماضية ساهمت النقابة وأعضائها يدور فاعل مع القوي الشعبية الآخري؛ لمحاكمة 
قتلي الأسري المصريين» ودعم الانتفاضة الفلسطينية؛ ومقاطعة البضائع الامريكية والاسرائيلية: ومناهضة 
التعذيب والدفاع عن سجناء الرأي. والوقوف ضد التوريث السياسي. وضمان الحريات العامة والخاص 
بالرذي» وحق اصدار الصحف, ووصل الصدام بين الصحفيين وقوي الأمن إلى التصانم الصريح, 
والإساءة المهينة لبعض الصحفيات بواسطة قوى الأمن» ويعض المتعاوتين معهم: وذلك خلال عام د ٠؟:‏ 

وقد بحت فجلس نقابة الصحفيين قي مارس ١١ ١‏ التقرير الخاص بالتالي يبين أوجه:التشاطات 
التي قامت بها التقاية خاصة. 
أوضاع الصحافة والصحطيين عام 7٠١4‏ 
- مشروع إلقاء الحبس في قضايا النشر يقره مجلس الشعب قي الدورة البرلمانية الحالية. 
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- رسالة إلى وئيس مجلس الشوري تنقل مطلب الصحفيين في التغيير وإنهاء حالة الجمود بالمؤوسسات 
الصحفية. 


- اتصالات لحل مشكلة الصحق الموقوقة تنتهي بصدور «الموقق العربي» والمواققة على » الدستور» وجهود 
لعودة «الشعب». 

- مطالبة الشوري بإصلاح أوضاع لمحف وخمالة حقوق الصحفيق واتصالات لاحتواء أزمة 
«خصخصة» يعض المؤسسات. 

- زيادة المعاش من ه؟ جنيها إلى ٠٠١‏ جتيه؛ والأبناء يصرقون المعاش كاملا في حالة وفاة أرملة 
الصحقفي. 

- مليون و2317 ألف 
ومطبوعة. 

- إنشاء صتدوق الطوارئ لمعاوتة الزملاء في حالات الكوارث. وزيادة الإعانة الشهرية للمحبوسين في 
قضايا رأي من 16١‏ جنيها إلى ٠١١١‏ جنيه. 

- بدء التفاوض مع المجلس الأعلي للصحافة لزيادة الأجور ولائحة جديدة تقترح حداً آدني لا يقل عن 
٠‏ جنيه يخلاف البدلات. 

- تعديل قانون التمغة أمام مجلس الوزراء. ونصف مليون جنيه قرارات علاج للصحفيين وأسرهم على 
نفقة الدولة . 

- مراجعة شاملة لعقود العمل الحالية وتشكيل لجنة لوضع صيغة عقد العمل الموحد. 

- توقيع عقد مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس والمشروع يدخل حيز || 

- استمرار المطالبة يتطبيق زيادة العلاوة السنوية إلى // يدون حد أقصي واستجاية بعض المؤسسات 
للنقابة بتطبيقها من بداية العام الحالي. 

- لأول مرة منذ عام 1517١‏ المجلس الأعني للصحافة يناقش :: 
الصالح النقاية. 


قروضا بدون قوائد قرض حسن تم صرفها ل 417 صحفيا في "١‏ مؤسسة 


.ة الحد الأقصي من نسبة الاعلانات 


5 - المجلس الاعلي للصحاظة(!) : 
انشاً القاتون رقم 184 لسنة 14٠‏ والذي صدر بشن سلطة الصحاقة, انشأ القاتون المجلس 
الاعلي للصحافة والذي يتولي اصدار تقارير الي رئيس الجمهورية فيما يتصل بأوضاع الصحافة 
.عدمعجط قا عل لتعصسادت عسددة] ,ودعو 6ن انعسه ععطهذ11 -1 
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والمؤسسات والمنشات الصحفية وما يتعلق يدعم . الها وادائها لرسالتها وبيان الوضع المالي 
والاقتراحات بهدف تصويبها ‏ 

ويذكر القانون رقم 53 لسنة 1995 بشن تنظيم الصحاقة إن الصحاقة سلطة شعبية وتعير عن 
مختلف اتجاهات الرأي العام من خلال حرية التعيير وممارسة النقد ونشر الاتباء في اطار المقوسات 
الاساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقاتون على ان تمارس رسالتها بحري ميشتولة) فر: خدمة المجتمع 
(مادة 01 , 

والمجاس الأعلي للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها ومقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية 
الاعتباريةء وتقوم على شئون الصحافة يما يحقق حريتها واستقلالها (مادة .)١1/‏ 

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الاعلي للصحافة على النحى التالي (مادة 58). 
١‏ - رئيس مجلس الشوري وله رئاسة المجلس الاعلي للصحافة (م.أ.ص). 
؟ - رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحقية القومية. 
” - رؤساء تحرير الصحف القومية. 
+ - رؤساء تحرير الصحف الحزبية 
ه - نقيب الصحفيين وأربعة نقياء من الصحفيين السابقين» يختارهم مجلس الشوري. 
١‏ - رئيس النقابة العامة للعاملين يالصحافة وانطباعة والاعلام والنشر. 
- اثنان من اساتذة الصحافة بالجامعات المصرية. 
4 - اثنان من المشتغلين بالقانون. 


9 - عدن من الشخصيات العامة المهتمين بشئون الصحافة. ومدة عضوية المجلس أربعة سنوات ٠‏ 


اختصاصات المجاس الأعلي للصحافة ٠:‏ 
ويتولي المجلس (مادة )7٠‏ : 

١‏ - ابداء الرأي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة. 

1 - دعم الصحافة المصرية وتتميتها وتطويرها بما يساير التطورات الراهنة في مجالات هذه الصناعة وفي 
اوضاع المؤسسات الصحفية المصرية قي كل نواحي العمل الصحفيء بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية 
التخصصة والهيثات الفتية المحئية والعالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث ومركز للمعلومات. 
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؟ - التؤثيق التاريخي لتطور صناعة الصحافة في منصر. 

؟ - التعاون مع المجالس والهيئات الممائكة في العالم. 

ه - التنسيق بين المؤهسسسات الصحفية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية والتدريب والتاهيل. 

6 - متابعة الاداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية من خلال دراسة ومناقشة تقارير الإدارة 
والجهاز المركزي للمحاسيات. 

/ -- العمل علي توقير مستلزمات اصدار الصحقف. 

8 - تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار ومساحات 
الإعلانات للحكومة والهينات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال, بما لا يخل بحق القارئ في 
المساحة التحريرية. 

4 - حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين. 

٠‏ - اصدار ميثاق الشرف الصحفي الذي تعده نقابة الصحفيين. 

١‏ - متابعة وتقييم ما تنشره الصحف واصدار تقارير دورية عن مدي التزامها بتداب المهنة وميثاق 
الشرف الصسحفي. 

١١‏ - ضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحق التصحيع. 

؟ - النظر في شكاوي الأقراد ضد المسحف أ الصحفيين. 

5 - ضمالن حد أدني مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية. 

6 - تحديد نسية مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات في الصحف والمؤسسات الصحفية لصالع صندوق 
المعاشات والإعانات بنقاية الصحفيين والتقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام. 

١‏ - تلقي قرارات لجنة القيذ بالنقابة ونتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة والنقيب وقرارات الجمعية 
العمومية للنقابة. 

١‏ - الأنن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة أو إحدي وسائل الاعلام غير المصرية داخل 
مصر أو في الخارجء أو مباشرة أي تشاط فيها ‏ 

- انشاء صندوق لدعم الصحف. 
وتتناول المأدة (41) من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 1447 بشأن تنظيم الصحاقة مهام لجنة 

الشنون المالية والإدارية والاقتصادية ب (م.أص). حيث تختص اللجنة ب 


١‏ - دراسة الهياكل المادية والاقتصادية للمؤسسسات الصحفية القومية. 
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* - المشاركة في إعداد القواعد المنامة لإدارة المؤسسات الصحفية القومية وقواعد إعداد موازنتها 
السنوية؛ وقواعد ارباحها. 

" - المشاركة في وضمع القواعد المنظمة لتأسيس شركات النشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع 
بالمؤسسات الصحقية القومية. 

غ - المشاركة قي وضع قواعد الحد الأدني لأجور الصحفبين والعاملين بالمؤسسات الصحفية . 

ه - الاختصاصات المالية والإدارية والخاصة بشأن موازنة المجلس. 

+ - المشاركة في دراسة ووسائل دعم الصحافة المصرية وتتميتها وتطويرها بما يساير التطور العلمي 
الحديث ومدها إقليميا إلى أوسع رقعة. 


١‏ - دراسة إنشاء صندوق دعم الصحف. 
4 - تقديم الدراسات الخاصة ب : 

. حصص الورق للصحف وتسهيل استيراده‎ - ١ 

ب - اسهار الصحف والمجلات. 

اج - اسعار ومساحات الاعلانات للدكوجمة والهيئات العامة والقطاع العام وقطا ع الأعمال العام. 
4 - التنسيق بين الصحف في الحجالات الاقتصادية والإدارية. 


٠‏ - بحث ودراسة اساليب توفير مستلزمات إصدار الصحف وإقتراح اساليب تذليل العقبات التي 
تواجه السحفد 


١‏ - بحث ودراسة المشاكل المالية والاقتصادية التي تواجه الصسحف والمؤسسات الصحفية القومية في 
تابية رسالتها. 
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المبحث الثاني 
التحديات والمشاكل الاقتصادية والمالية والادارية 
أمام صتاعة الصحافة في مصر 


تواجه الصحافة في مصر كمهنة وصناعة مشكلات عديدة» تتراوج تلك المشكلات بين التحديات 
الخارجية والداخلية, ثم المشاكل المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية خاصة القومية؛ وذلك في ضوء 
التغيرات المطلوية قي اشكال الملكية والهياكل التنظيمية والإدارية » إلى جاتب التطورات الهائلة في 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والانتاج الصحفي. 
أ - تحديات ومشكلات داخلية وخارجية امام الصحافة فى مصر : 

وبالنسبة للتحديات الداخلية والخارجية أمام الصحاقة في مصرء يقول الاستاذ صلاح الدين 
حافظ(') ان الصحافة المصرية شهدت خلال العقود الآخيرة تطورات على المستويين المهني والسياسي. 
-١‏ على المستوي المهني : 


حيث حدثت تطورات 


ة وفنية سريعة مثل الصصحاقة الالكترونية كالبث التليفزيون المباشر 
والقنوات الفضائية عابرة القارات أو شبكة الانترنت وثورة المعلومات وتعدد مصادرها عبر الشبكات 
الدولية وتطور وسائل الطياعة والألوان والاخراج والإرسال وتبادل الاخبارء وحرفية الإداء الصصحفي وتنوع 
ثقاقة الصدفيين . وقدرتهم على التعامل مع مقتضيات تكنواوجيا الاتضال الحديثة. 

ويقول صلاح الدين حافظ ان الصحافة في مصر حققت درجة عن التقدم النسبي, ولكنها لبست 
الصحافة العالمية أى حتي العربية. 
" - على المستوي السياسي : 

نجد ان هناك أزمة حقيقية قي علاقة الصحافة بالسلطة الحاكمة؛ ومقهوم السحافة لديها , ومفهوم 
المجتمع لدور الصحاقة ورسالتها ومصداقيتها. وتعاتي الصحافة المصرية متذ نشأتها. وكما رأيناء من 
التبعية للحاكمء وفرض الرقاية عليها. 

وقد لعبت الصحافة المصرية دورا سياسياً مؤثرا في دعم ومساتدة ثورات مصر التحريرية الثلاث 
الكيري؛ خاصة ثورة عرابي 1841 ١‏ 1881 وثورة 1514 بقيادة سعد زغلول, وثورة 1161 بقيادة جمال 


كافية 


عبدالناضر. 


(1) صلاح الدين حافظ. المؤتمر الرايع للحصفيين. فبراير ٠-5‏ - القاهرة. 
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وقد تطور دور الصحافة في مصر في الدفع بالاصلاح الديمقراطي. حسب العوامل التالية : 

- انهياز الايديولوجيات الشمولية والسلطوية غنذ عقد التسعيتيات القِرن العشرين وانتصار 
الليبرالية الغربية. 

- حدوث تغير جذري في مفهوم الصحاقة: وداك مع انتشار ثورة المعلومات وتكتولوجيا الاتصال 
بمعني حدوث ثورة العلم والديمقراطية والمعلومات والإعلام وتكنولوجيا الاتصالء باعتبارها جوانب معنوية 
- مادية في العولة. 0 

وفي ظل هذا أصبحت حرية الصحاقة تتمتع بمقاهيم ومجالات حركة وانتشار أوسع؛ ومتجاوزة 
الحدود الجفرافية والسياسية والقانوتية على نحى لم تشهده البشرية من قيل. 

وقد تأثرت الصحافة المصرية بهذه التغيرات سواء في مقهوم الحرية بصفة عامة؛ أو في مفهوم حرية 
الصحافة بشكل خاص. 

وادي ذلك - وتحت الضفوط الداخلية والخارجية, إلى حدوث بعض التسامح الحكومي المحدود 
(الشبه بيمقراطي) بما لا يمس الرموز السياسية الكبري يصورة متراوحة بين الصحف القومية 
والمسحف الحزيية والمستقلة ألا ان هيمنة السلطة التنفينية؛ ظلت معوقا لتطوير الاوضاع في 
الصحف - خامسة القومية, وإن بدأت عملية التغيير - بعد تأخير حوالي ربع القرن - بتفييرات 
القيادات الصحفية؛ للمؤيسسات الصحفية القومية عام 1.٠8‏ 
١‏ - التحديات الخارجية الصحافة قي مصر : 

وتتعرض الصحافة في مصر لضغوط العولمة واطلاق حرية الاحتكارات الدولية والشركات عابرة 
القارات» واتجاهها نحو التركيز الاقتصادي والاحتكار - سواء بملكيتها أى بالتحكم في اسواق المعلومات. 

كما ان هذاك برنامج امريكي معلن لانشاء صحف وشبكات تلفزيونية واذاعات ومجلات؛ تروج 
للاهداف الامريكية في مصر والعالم العربي والاسلامي, بإسم حرية الصحافة. 

إلي جانب محاولات الاختراق والاحتواء للدول الاجنبية والصهيونية خاصة النفطية والشركات 
التعددة الجنسية؛ وارتباط النخب الصحفية بتلك الشركات وشبكات المصالح التي تحتكر انتاج وتسويق 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والورق والمطايع وأجهزة الماسب الآلي والاحبار .... الخ وغالبية 
مستلزمات الطباعة في مصر ء حيث ان معظم مستزماتها غير مصنعة في مصرء وخاصة الورق 
اللستورد من الخارج والذي يمثل حوائي ثلث نفقات المؤسسات الصحفية. 

كما أثرت الحرب الامريكية ضد الارهاب وغزوها لأقغانستان وللعراق. وما صاحب ذلك من قيود 
على الحقوق المانية والحريات العامة وافخاصة وانمكاس ذلك على الحريات العامة والرأي والتعبير 
والصحافة والاتصال بأسم مكافحة الارهاب في الدول العربية. 
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ولا ننسي هنا تسرب أنباء عن نية الرتيس الامريكي جورج بوش لضرب موقع محطة قليفزيون 
الجزيرة في قطر عسكريا ‏ 
كما ان هناك العدوان الاسرائيلي المستمر في فلسطين ودوره قي قتل وجرح واعتقال العديد من 
الصحقيين الذين يغطون ويقضحون حرب الابادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. 
١‏ - التحديات والمشاكل الداخلية الصسحافة في مصر , وهي: 
- القوانين والتشريعات الاعلامية المقيدة للحريات الصحقية وتحمي الصفوة الاعلامية والسياسية 
والاقتصادية ضد الحقوق المهنية للصحقيين والاتصالية والمعرفية للمجتمع المصريء وإقرار حرية 
اصدار الصحف وتكوين المؤسسات الاعلاه 


- احتكار ومركزية المعاومات وضمان تحكم التكتوقراطيين والبيروقراطيين في هذا المجال 
حتي أصبحت بعض المؤسسات الاعلامية والصحفية اشيه بالديناصورات» بها عقل ضخم 
وجسم كبير ذات حركة بطيثة في سوق يزداد مجال المنافسة فيه. ومالها الاضمحلال خاصة 
مسع غياب الديمقراطية داخل المؤسسات الصحفية سواء القومية أو الحزبية أى الخاصة. ' 

- التأثير السلبي للاعلانات في ظل انتشار الاعلان التحريري, مما جعل المحررين مندوبين أو 
ممثلين للجهات الخارجية عن الصحيفة؛ وليس العكس . 

- صعوية الوصول الي المعلومات خاصة الصحفيين في الصحف الحزبية. 

- غياب المعايير الموضوعية لترقي الصحفيين وشيوع روح الشللية والمنفعة الشخصية في معظم 
الؤيسسات الصحفية, 

- تناقض اختصاصات المجلس الأعلي للصحافة الواسعة ويين المسئوليات المهنية والاخلاقية لنقابة 
الصحفيين مما يؤدي إلى عرقلة تفعيل الحريات الصحفية وخاصة أصدار الصحف والحقوق 
الاقتصادية والمهنية للصحقبين خاصة الصغار منهم. 

- واجب نقابة الصحفيين بالتصدي لظاهرة الإفساد المهني والمالي والإداري الواسعة. خاصة في 
الصحق القومية الحكومية. والتصدي لتراجع الإداء المهني والحرفية والثقافي والمعرفي 


ب - مشكلات الهياكل التنظيمية والإدارية في المؤسسات الصحفية وأثرها على الإدارة وبينة وعلاقات 
العمل الصحفي وعلي التمويل 


هتاك تمط للملكية في المؤسسات الصحقية. حسب القاتون 51 لسنة 1597 يؤدي إلى تاثيرات 


سو.ه 


سلبية غلى الإدازة وييئة أتعمل وعلاقات العمل الصحقي والتعويل. حيث تنص المادة (54) عن الباب 
الثالث (الصحف القومية), الفصل الأول (الملكية) من القانون 57 لسنة 19947 يشآن تنظيم الصحافة على 
أن المؤسسات الصحفية والقومية هي : 

يقصد بالصحف القومية ‏ الصحف التي تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات 
الانباءء وثسركات التوزيع التي تملكها الدولة ملكية خاصة!!). ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس 
الشوري.. والصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفينية وعن جميع الاحزاب, وتعتبر منبرا للحوار 
الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوي القاعلة في المجتمع. 

وتقول د. اميرة العباسي(؟) ان هناك ملاحظات اساسية على تلك المعائجة القانونية للصحف 
القومية؛ وهي بحكم القانون صحف قومية, لانها تعبر عن الشعب, وبإفتراض حدوث ذلك تتتاقض هذه 
الصميقة سياسيا وصحفيا اليوم مع التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة القائمة على التعددية 
السياسية أو الحرية الاقتصادية . 

وهناك علاقة تبعية بين المؤسسات الصحفية القومية والدولة - صبغ تلك المؤسسات يصيغة حكومية 
أو شبه رسمية؛ وأوجد لمحرريها صفة انهم اتباع السلطة. 


١‏ - ابرز التأثيرات السلبية لأوضاع الملكية والإدارة في الصحف القومية: 
تقول د. اميرة العباسي , ان هناك تمسك بالفجوة بين »امالك القانوني» وهو الرئاسة ومجلس 
الشوري والمجلس الاعلي للصحافة ويين «المالك الفعلي» وهو رئيس مجلس الإدارة ورؤساء تحرير 
المؤسسات الصحفية القومية وينعكس كل ذلك على 
- الإدارة الصحفية وبيثة العمل الصحفي في المؤسسات الصحفية القومية. ومنها تصاعد نفوذ 
الإدارة المركزية الفردية لرئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير أو كلاهما مها وذلك مع تخلي 
المالك القانوني (مجلس الشوري) عن ممارسة سلطاته الإدارية في تلك المؤسسات ويالتالي تحول 
المدير إلى عالك فعلي (مالك مدير) )06688 6118116م010 , 
- التركيز على توافر المعايير السياسية والامنية والولاء للسلطة الحاكم. واهل الثقة.... في مواجهة 
اعتبارات الكفاءة والخبرة المهنية والمهارات القيادية قيمن يتولي المناصب الطيا بالمؤسسات 
القومية. وبالتالي يصعد انصاف ال موهويين صحفيا وإداريا ومن يوالي السلطة لتولي هذه 
المناصي. 


“- علاتلة كم - 
؟- د. أميرة العباسي. المؤتمر الرابع للصحفيين. أ لصريين قبرير ١‏ ٠؟:‏ القاهرة 
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وفي المقايل تحرم هذه المؤسسات من الكفاءات التي ريما كانت تصلع أكثر لهذا الموقع. كما 
تراجعت فرص الاجيال الجد. 


- تبني صميغة الجمع بين منصبي رئيس مجلس ادارة المؤسسة, ورئيس التحرير قي المؤسسات 
القومية. مما يخالف قواعد الإدارة التي تؤكد على «نطاق القدرة أو التمكن للفرد المدير» لم5 
امعدوععهمدل/8] أن . 


ويتجه التوجه العالمي نحو الفصل بين الإدارة والتحرير قي مؤسسات الصحافة الكبري » وقد استعر 
هذا الوضع لمدة تزيد 3 عاما الأخيرة في المؤسسات الصحفية القومية إلى ان تغير الوضع الى 
الفصل بين المنصبين في التعيينات التي جرت في يولي 5٠٠١8‏ 
- الافتقاد إلى آليات لمحاسبة آى عزل القيادات الإدارية للمؤبسسات الصحفية القومية؛ التي يثبت 
فشلها حتي وان حققت خسائر فادحة. 


- انعدام ممارسة الديمقراطية الداخلية في المؤسسات الصحفية القومية والتي تتم بالتعيين . 


- غياب مظاهر الإدارة الجماعية الإدارية الثلاثية المسئولة عن تسيير شئون المؤسسة الصحفية 
القومية» إداريا وعاليا وتحريرياً وهي : مجلس الإدارة - الجمعية العمومية - مجلس التحرير, 
فالقاعدة غلية التعيين على الانتخاب في عضويتهاء مما أضفي الطابع الحكومي على المراكز 
القيادية في المؤسسات القومية. 

- ضعف فاعلية متابعة الإداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية, وألتي تعمل بآصول 
واموال الدولة. فالمالك القانوني (مجلس الشوري) هى مالك غائب, الذي تنازل عن ممارسة حقوق 
الملكية وأوكلها إلى مجلس الإدارة. إلى جانب عدم فاعنية الدور الرقابي للجمعية العمومية. 

- الاهدار ا مالي والإداري فيما يتعلق بالاستثمارات خاصة تحديث المقار والمطايع والآلات - وهي 
طاقات غير قابلة للتجزئة, ولا يمكن أن تحقق وفوراتها الاقتصادية الا بالإنتاج الكبير» وهذا ما 
سنتعرض اليه بالتفصيل في الجزء الثالك من الكتاب. 

- في ظل غياب الديمقراطية الداخلية في المؤسسسات القومية اتجهت الدولة للسيطرة على المحررين 
الذين يعبرون عن تحفظهم أى عدم قبولهم أو رقضهم تبعض الممارسات الإدارية» ومنها 
الحد من تكتل او معارضة أي جماعة من المحررين؛ وخلق مجموعات ولاء (اهل الحظوة) أو ما 
يسمي (بالشللية) أو (أهل الثقة) أو (أهل الحظوة)؛ وتقريب من ينتمى للحزب الوطنى؛ بالنسبة 
للصحق القومية. ويخاصة (كتاب التقارير) والذين على صلات (طيبة) بأجهزة الآمن. 


- السلطات الواسعة ثقيادات المؤسسات القومية الادارية والتحريرية حيث تبنت سياسات للثواب 


ا 


والعقاب ماديا ومعنويا تضمن لها السيطرة على العاملين فتحيانا تتعدد الترقيات والعلاوات 
والمزايا لآحد العاملين أو فمّة توعية منهمء آكثر من غيرهم دون مبرر موضوعي غير الولاء 
الشخحمي وكذلك الحرمان من الترقيات يتم دون ميررء أو الابعاد الجبري عن الكتابة أو حتي 
اعطاء اجازات مفتوحة بدون حدود للصحقيين المخالقينء إلى الحد الذى أدى إلى إجراء ترقيات 
لبعض الموالين تتجاوز مناصب رؤسائهم في الصحيفة! 

آلية «سلبية» «لتطبيع» المحررين داخل المؤسسات القومية: تقوم علي ان يفهم المحرر ان 
ب العقاب أو الخوف من وقوعه يتحقق بالخضوع لتوجيهات الرؤساء في العمل اكثر من 
التزامه بمعتقداته الشخصية. 


أدي ذلك بالصحقي إلي ممارسة قدرا واسعا من الرقاية الذاتية علي عمله. وتحدد آراء الرؤساء في 
العمل الصحفي وتوجهاتهم الذاتية خطوط عمل المحرر والحرص علي رضاء المسئولين في السلطة 
التنفيذية. فكيف يبدع المحرر في ظل بيئة عمل ترتفع فيها عدم الديمقراطية والبيروقراطية؟! 

ويضعف كل هذا من درجات الرضاء الوظيفي بين المحررين؛ وهذا يؤثر علي مستوي الكفاءة المهنية 
في العمل والقدرة علي الاداء الابداعي وليحل محله العمل بشكل روتيني. 

وفي الواقع العملي توجد امتيازات واسعة تسببت في وقوع خلافات حادة بين الإدارة والعاملين في 
المؤسسات القومية» فيما يتعلق باللوائح المنظمة للحمل داخلهاء ويصفة خاصة مسائل الاجور والترقيسات 
والعلاوات والمكافآت والجزاءات نتيجة عدم وجود جداول لتوصيف العمل الصحفي للصحفيين: وتحديد 
المهام وخطوط السلطة والمسئولية والتعاون والتتسيق لاداء هذا العمل. 

وترتب علي ذلك اختلاف مسميات العمل الواحد وتباينت الأجور بين الشاغلين لوظيفة واحدة في 
نقس المؤسيسة . 


- اتساع ظاهرة البطالة المقنعة بين الصحفيين في كثير من المؤسسمات الصحفية القومية . 


: تطور الأزمة الاقتصادية والمالية لصناعة الصحافة فى حصر‎ - "١ 

لم تصل المسحافة المصرية إلى مرتبة الصناعة إلا بعد تطورات عديدة خاصة عبر صلاتها بالدولة. 
ونبحث هنا تطور الأزمة الاقتصادية والمالية للصحافة في مصر وخاصة بعد تأميمها عام .197 : 
١‏ - أسس الأزمة الاقتصائية للصحافة فى مصر: 

تاريقياً فى الصحافة المصمرية كان التوزيع يتحمل نققات ورق الجرائد والطباعة أها الإعلانات 
فتتحمل نفقات التحرير والإدارة. وكان ذلك الأمر سارياً من الأربعينات حتى تأميم الصحافة عام .155٠‏ 
والصحافة فى مصر لها أتواع عديدة: 


أ - صحافة شعبية تكون فيها الإعلاتات المكون الأساسى لإيراداتها والتى تغطي عضاريفها ومنها 
الأهرام والا. 

ب - جرائد النخبة الذى يغطى التوزيع مصاريفها خاصة الصحف الحزبية. وقى بداية الصحافة المصرية 
كانت التكتولوجيا الساندة قيها بسيطة وكذلك العمالة ونفقات الطباعة والنقل والكهرياء والصيانة غير 
مكلفة. ويعد ذلك زادت النفقات والأجور كثيراً. وعندما أصبحت الصحافة قطاع عام أصبحت الدولة 
مسئولة عن الإدارة والتوزيع فى الداخل والخارج. عدا الأهرام الدولى والعربي الذى يقوم بتوزيعه 
شركات توزيع عالمية. كما أصبحت الدولة مسئولة عن الاستثمارات وخلق الأرياج فى المؤسسة 
الصدفية وقامت يعض الصحف بتوزيع الأرباح على العاملين فيها. وكذلك بعد التأميم أصبحت 
الصحافة بعيدة عن نظام السوق حيث أنها معفاة من الضرائي وتحدد الدولة أثمان الصحف وتعطى 
المؤسسات الصحفية معوتات لضمان وصول الصحف إلى قرائها آخذين فى الاعتبار قدرتهم 
الشرائية وبالتالئ أصبحت الصحافة كما قال الرئيس جمال عبدالناصر «رسالة وليست صناعة». 
وأصبحت الأزمة الاقتصادية ناتجة عن التأميم في عام 191١‏ وتطبيق قانون سلطة الصحافة عام 
لحك 

ب - مظاهر الأزمة الاقتصادية لصناعة الصحافة في مصبر: 


أصبحت تلك الأزمة حادة فى أواخر السبعينات خاصة بعد توقيع معاهدة كامب ديقيد بين مصسر 
وإسرائيل الذى عزل مصر ذلك الحين عن العالم العربى وأصبح هناك مقاطعة للصحافة المصرية. وفى نفس 
الوقت كانت الصحافة المصرية تحصل جِزياً كبيراً من إعلاناتها من السوق العربية. وكذتك انخفض عدد 
المراسلين الصسحفيين المصريين الذين يعملون بالشارج. وفى ١‏ سبتمبر 11417 عقد اجتماع بين رئيس 
مجلس الوزراء الدكتور عاطف صدقى فى هذا الحين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور على لطفى 
لحل تلك الأزمة الاقتصادية وأسفر الإجتماع عن : 

أ- إصدار قانون لإزالة كل الضرائب والرسوم عن الصحف مند ١"ث/رة//1941.‏ 

ب- إعانة حكومية للمؤسسات الصحفية بلغت ١‏ مليون جنيه. 

وفى 4 أغسطس 19448 عقد اجتماع آخر تقرر فيه منح مساعده حكومية لأسنعار الورق فى مقايل 
تأجيل دفع الضرائب والمؤسسات الصحفية حتى ٠١‏ يونيى 1444 ويسرى هذا على الضزائب التى تفرض 
على المؤسسات الصحفية في المستقبل. 

كما قرر.الاجتماع السماح بطبع الكتب الدراضية والجامعية فى المؤسسات الصحفية التى طليت 
مساعدة مالية 4١‏ مليون جتيه. ولكن الطلب الوحيد الذى قُيل فى تلك الطليات هو زيادة سعر الصحف 
الذى بدأ من 1944/٠١/١‏ ووصل إلى -؟ قرشاً للنسخة ما بالنسية للمساعدة المالية فاقتصرت على ه 


.وفى عام 1584 كانت الأزمة المالية أكثر جدة خاصة عندما قررت وزارة المالية مضاعفة الرسوم 
التى تفرض على الاعلانات ورَادت رسمياً من 1؟/ إلى لا/: من إيرادات الإعلانات. وفى عام 159/48 
لم توافق وزارة المافية على مطالب المجلس الأعلى للصحافة لدعمها ب 55 مليون جنيها المقررة قى /194 
ولم تقدم إلا ١١‏ مليون جنيها . 

أما الصحف الحزيية مظهرة أزمتها المالية بالنسبة لزيادة الأجور والمرتبات فإن المجلس الأعلى 
للصحاقة وافق على دفع الفروقات المالية . 

وفى هذا المناخ ظهر هناك مفهومين : 
+ الأول يعتير أن المساعدات المالية تعتمد على مقايلة النفقات الاضافية الطارئة بسيب زبادة سعر الورق 

والتى كفت الدولة عن دعمه ويالتالى فإن على الصحف ذات الصعويات عليها أن تقابل صعوباتها. 

».ثانياً مفهوم أن المؤسسسات الصحفية !لتى ورثت الغنى تبقى غتية والفقيرة تبقى فقيرة. 

فقررت وزارة المالية منح ١؟‏ مليون جنيه معونة للصحف كجزء من مبلغ اجمالى قدر ب ١١١‏ مليون 
جنيه مقابل العجز واصلاح أحوال الصحق القومية. وقد انتفعت كل من دار التحرير ودار الهلال وروز 
اليوسف ودار التعاون ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار المعارف ودار الشعب من تلك الإعانة. 

وبمقارنة تلك المعونات للصسحف بتلك التي تتقاضاها المؤسسات الصحفية بدول آخري مثل فرنسا 
أى البرتفال يظهر لنا أن ا معونات المباشرة وغير المباشرة للصحف المصرية واسعة النطاق؛ كما سنري. 

وحسب المعطيات السابقة؛ يلاحظ أن الصحف المصرية تعتمد اعتماداً كبيراً خاصة الحكومية منها أكثر 
من الدول الأخرى وتلك المساعدات مباشرة أو غير مباشرة. 

ويبقى هنا أنه من الصعب أن نصل إلى التعرف على الحجم الحقيقى من المعونات ولكن بصفة عامة 
وصل العجز الاجمالى للصحافة المصرية فى منتصف التسعينات إلى ٠٠١‏ مليون جنيه. 

وتذكر د. أميرة العباسي(!) ان مشكلات واختلال التمويل آتت جزنيا من الأوضاع والهياكل المختلفة 
المؤسسات الصحفية مما أدي إلى اطلاق اصطلاح «مؤسسات الشمال» على المؤوسسات الصحفية 
القومية الفنية (نسبيا) اقتصاديا وماليا. وبين الصحف الصغيرة والحزبية والمستقلة والصحف القبرصية, 
ويطلق عليها «مؤسسات الجتوب» وهي مؤسسات خاسرة. 

وتعتعد بعض المؤسسسات القومية الخاسرة على دعم الدولة؛ دون تطوير لاوضاعها وتحسمين انتاجها. 

إلي جاتب عدم التجدبد في الفكر الإداري والصحفي في التعامل مع سياسات التوزيع أو التسويق 
الصحفيء وتروج الصحف القومية لارقام زائقة لتوزيع مطبوعاتها. 

ولكن الحقيقة هي ضدلة ارقام التوزيع لاصبدارات اللؤسسسات الصحفية القومية بالقياس لتعداد 
السكان في مصرء وبالتالي محدودية عائداته. ولا يزيد التوزيع اليومي لكل المطبوعات في يلد يياغ تعداده 


4-١‏ آميرة العباسي . المؤتمر الرابع لالصحفيين» المصدر السابق. 


اوت 


ا مليون نسمة عن 6 - ه مليون نسخة يوميًا أي حوالي 1ه - 10 نسخة لكل 1٠٠١‏ من السكان يوميا 
وتهمل المؤسسات الصحفية والمجلس الأعلي للصحافة أو نقابة الصحفيين القيام بأي بحوث ميدانية 

للتعرف على القارئ واتجاهاته وميوله. ومدي المقرائية إفط7ع280 . 
شمان الصحافة القومية هي أول من تخطيء ومنذ الثمانينيات من القرن المأضيء للحدود المهنية 

السليمة للفصل بين التحرير والاعلان. حيث أصدرت تلك الصحف الصفحات الاعلانية اللتخصصة, والتي 

يحررها صحفيون. دون الاشارة إلى أنها صفحات اعلانية أى تسجيلية مدفوعة الآجرء وذلك جريا وراء 
زيادة ايرادات المؤسسات الصحفية بإي طريقة» مما فتح الباب امام «لوبي» للمعلنين لإستثمار هذا التوجه 
لصالحهم ولإقساد الصحافة والصحفيين» مع العلم ان الاهرام يستحوذ على الفالبية العظمي من 

الاعلانات في مصر وسنظهر ذلك في الجزء الثالث من الكتاب. 

ج- ويقول عبدالفتاح الجيالي في مقالته(!) عن التطورات المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية 
القومية 
ان المؤهسسات الصحفية القومية هي مؤسسات مستقلة تعاماء عن الموازنة العامة للدولة وتقتصر 

العلاقة بيذهما على تقديم بعض الأموال للدعم والمساندة يطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق 

كل من : 

١‏ - المجلس الأعلي للصحافة » وقد بلغت قيمة الاعتمادات المخصصة له في موازنة 7. ١7/٠‏ ٠؟‏ إلى 
٠ر11‏ مليون جنيه مقايل 'ار١؟‏ مليون في العام المالي ٠٠١7/5٠05‏ وكانت هذه الاموال قد 
انخفضت من ؟ر! ٠١‏ مليون عام 5/1..7١٠؟‏ إلى كراة مليون عام 4/٠1‏ ١؟‏ وإلي ارا 
مليون عام 5..06/ره0 20 
مع ملاحظة أن هذه المبالغ لا تخصص بكملها للمؤسسات الصحفية اذ لم يخصص في الموازنة 

الأخيرة مسوي ١8‏ مليونا لمعالجة المشاكل الصحفية الخاصة بتكاليف زيادة المرتبات ورفع الحد الأدني 

للأجور لجميع العاملين بها وكذلك بدل المراجع للصحقيينء يضاف إلى ذلك بدل التدريب والتكنولوجيا 
الذي يصل إلى ؛ ملايين جنيه. حيث تتحمل الخزانة 4٠‏ جنيها شهريا لكل صحقي بالمؤسسات القومية 
كجزء من بدل التدريب والتكنولوجيا والذي يصل إلى "7٠‏ جنيها شهرياً لكل صحفي بالصحف الحزبية 
والخاصة ويتكلفة اجمافية تصل إلى ثلاثة ملايين سنوياء وهو ما يطلق عليه بدلى التقابة , أما الباقي 
فيخصص لكافأة نهاية الخدمة والتي وصلت إلى ار مليون جنيه. وتكاليف العمل بالأمانة العامة للمجلس 
الأعلي للصحافة والتي تقدر بنحى كمر؟١‏ مليون جنيه والباقي يذهب إلى الشركة القومية للتوزيع ووكالة 
أنباء الشرق الأوسط. 


, عبدالفتاح الجباليء انتيهوا ايها السادة : صحافة مصر علي وشك الافلاس وصحفها مهددة بعدم الصدور‎ -١ 
.7- 5 مقال بصحيفة القاهرة الاسيوعية: العدد 5*4, 7 أكتوير‎ 


معنت 


" - وزارة الأعلام : يخصص جزء من ميزانياتها لإعانة نقابة الصحفيين بميلغ 515 آلف جنيه ولصندوق 
معاشات النقابة بمباغ "را عليون جنيه. وهيئة الاستعلامات التي تتولي الجزء الخاص بامتياز 
تليقوتات الصحفيين ومدرج له تحو !٠١‏ ألف جنيه. والدولة تقدم دعما غير مباشر لهذه 
المؤفسسات عن طريق تكليفها بطيع الكتاب المنرسي والذي يتكلف تحى هر١‏ مليار جنيه سنويا 
تستحود المؤسسات الصحفية على النسبة الغالبة منه. 
وجدير بالذكر أن بعض المؤسسات تعتمد اعتمادا شيه مطلق على هذه العملية لصرف مرتبات 
العاملين بها شهريا . 
" - ميزانيات سرية ؛ أن هذه المؤهسسات جميعا لم تلتزم بما نص عليه قانون الصحافة في مادته (55) 
والتي أشارت إلى ضرورة أن تلتزم الصحف بنشر ميزاتياتها خلال سدّة أشهر من انتهاء السنة 
المالية. وعلي الضحف والمؤسسات أن توافي الجهاز المركزى للمحاسبات بحساباتها الختامية خلال 
الثلائة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية. وهو ما لم يحدث على الإطلاق. 
ولم تلتزم جميعا بتقديم القوائم المالية ومراكزها المالي وفقا للأعراف المحاسبية المتبعة قي ممر. 
وهي الملاحظة الأساسية التي يبدأ بها الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره لكل المؤسسات الصحفية التي 
تمت مراجعة ميزانياتها ويبدو أن هذا الاتجاه سيظل سائداء حتي بعد تغيير مجالس إدارات المسحف. إذ 
رغم انتهاء السنة المالية لهذا المؤفسسات إلا أنها لم تعلن حتي الآن ميزانياتها أو حتي تناقشها مع 
جمعياتها المدومية. 
وبالتسبة للمعونات المالية ودعم الدولة للصحافة القومية الذي قرره القانون 47 لسنة 14457 (م ٠١‏ 
وآليات توزيعه ومواجهة توقف الصحف عن الصدور وتناقص عددها نحو التركز الاقتصادي ٠‏ الذي نبحثه 
في هذا الكتاب, ويالتالي حماية التعددية والتنوع الصحفي ومواجهة التركز والاحتكار الاقتصادي. 
ومن ناحيته يبحث عبدالفتاح الجبالي(!) عن الأوضاع المالية والاقتصادية في المؤسسات الصحفية 
القومية حيث تعاني ويذكر انها تعاني حاليا من المشكلات التالية 


د - المشكلات المالية والاقتصادية التى تعاني منها المؤسسسات الصدحفية القومية : 
١‏ --.سوء استخدام المواد المتاحة : 

تملك هذه المؤسسات إمكاتياث وأصول هائلة إلا أنها لم تتمكن من تحقيق الاستخدام الأمثل لما 
هو متاح لها من موارد. وهناك هدز كبيز ني هذه المواردء وخير دليل على ذلك المطابع قفرغم 
التوسع الكبير في شراء هذه المطابع إلا أنها لم تستخدم بطاقتها الإنتاجية الكاملة حئي الآن وذلك لسبب 
بسيط وشو عدم وجود الأعمال التي تمكتها من استقلالها الاستخدام الأمثل. 
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ومن العجيب أنه وعلي الرغم من حداثة الماكيتات إلا أننا نلحظ استمرار تحمل المؤسسات بتكاليق 
الطباعة الرديئة فعلي سبيل المثال تحملت «الآهرام» نحو ؟رلاه مليون جنيه في نهاية ديسمبر 7.5 
مقايل نسخ رديئة ومرتجعات؛ مع استمرار الارتقاع في نسية الفاقد من الورق رغم هذه التطورات. 
كما تملك هذه المؤسسات العديد من الأراضي غير المستغلة على الإطلاق ويتطيق ذلك على «دار 
التحرير» التي تملك أراضي تقدر بنحو ١١‏ عليون جنيه وكذلك «روز اليوسف» التي تملك أراضمي تزيد 
قيمتها عن /اره مليون جنيه يضاف ذلك إلى آسطول النقل ووسائل المواصلات المملوكة لها والذي لم 
يستخدم الاستخدام الأمثل وعدم وجود رقاية داخلية على حركة تشغيل واس خدام وسائل النقل 
بالمؤسسات, مما يؤدي بزيادة التكاليف والصيانة وقطع الغيار وغيرها من الأمور المرتبطة يهذا المجال. 
١‏ - الخلل بين الأثفاق والإيرادات : 
يلاحظ المتتبع لميزاتيات المؤوسسات الصحقية أن هناك زيادة مستمرة لمصروفاتها ويمعدلات متزايدة 
تفوق بكثير الإيرادات المحققة من النشاط الأمر الذي يرتب عليه العديد من المشاكل . 
فطلي سبيل المثال بلغت إيرادات التشاط في مؤسسة «دار التحرير» نحو 5ر144 مليون جنيه في 
نهاية يونيه 6 ٠١‏ مقابل ؛را!! مليون مقابل ار 17/5 مليون في نهاية 2٠5‏ بينما زادت مصروفات 
النشاط إلى ؟ر1؟ مليون مقابل /ار/ا؟ مليون خلال العامين المذكورين وينطبق نقس الأمر على 
«الأهرام» إذ كان اجمائي ايرادات النشاط الجاري في عام 7٠١"‏ نحى ار01؟١‏ مليون جنيه مقابل 
1 مليون في عام 2٠01‏ بينما كانت المصروفات لار4 ١54‏ مليون و 157175 مليون خلال نفس الفترة. 
وترجع الزيادة في المصروفات إلى : 
- الزيادة الكبيرة في العمولات وازدياد المنفق على الهدايا عاما بعد آخر فوبسلت في «دار 
التحرير» إلى ارا مليون جنيه في نهاية يونيه 6 -؟ مقابل '"ار؟ عليون في نهاية يونيه ١‏ ١٠؟.‏ 
- صرف مبالغ دون مستتدات بلغت في مؤسسة «الاخبار» ؟ ملايين جنيه وقد عللت المؤسسة ذلك 
في ردها على الجهاز المركزي للمحاسبات بأن هذه المبالغ عبارة عن حوافز ومكافآت لأعضاء 
مجلس الإدارة والصحفيين والعاملين المجتهدين خلال العام. 
- خسائر الإصدارات, إن توسعت معظم هذه المؤسسات في اصدار العديد من المطبوعات التي لا 
تضيف كثيرا إلى الخدمة الصدفية المقدمة, ويدا الأمر وكان المؤسسات التي تقوم بإصدار أكبر 
عدد من الإصدارات هي التي سيكون لها الريادة في السوق المصرية بغض النظر عما تحتويه أو 
تقدمه من خدمات وأصبحت هذه الإصدارات تمثل أحد أوجه الخلل الكبيرة في العلاقة بين 
الإنفاق والإيرادات داخل هذه المؤسسات فقد بلغت خسائر الإصدارات قي «الأهرام» نحو دره” 
مليون جنيه في نهاية بيسمير 5٠١5‏ إذ بلغت المصروفات تحو 14 مليون جتيه. منها ارلا 
مليون مصاريف طباعة. بينما الإيرادات ١ر؟غ‏ مليون جنيه. 


مالك 


كما تحملت مؤنسسة الاهرام قي ذلك العام نحو -؛ مثيون جنيه تكاليق المرتجعات بالذات في الطبعة 
الدولية التي وصلت فيها النسبة إلى 55/ لكندا و؟ا/ لأمريكا ‏ 

وفي «دار التعاون» يلغت نسبة المرتجعات /5١‏ في المتوسط لكافة الإصدارا ات ثاهيك عن ارتفاع 
تكلفة النسخة من عائد بيعها الاقدي, وخسائر البيع كاشتراك بأقل من التكلفة. 

هذا إلى جانب القيام بأنشطة لا تدر عائدا وتزيد من تكاليق العمل بها مثل رحلة أوائل الطلبة التي 
تنظمها جريدة الجمهورية والتي بلقت مصروفاتها المحملة على ميزاتية المؤسسة نحو ؟را مليون جنيه » 
منها 5-؟ آلاف جنيه عمولات وحوافز لجلب المساهمات الخاصة بالرحلة ونحى ؟ر؟ه ألف جنيه مصاريف 
جيب للصحقيين والإداريين. 

- الزيادة المستمرة في المخزون الراكد : 

وتعاني معظم هذه المؤسسات من الزيادة المستمرة في المخزون من الورق والكتب والأحبار وغيرها 
من مستلزمات الطباعة مع ضبعق إجراءات والرقاية عليها, الأمر الذي يؤكد أن حركة الشراء لم تكن تتم 
وفقا للأصول المحاسبية والعلمية المتعارف عليها. 

فعلي سبيل المثال وصل المخزون في »الأهرام» إلى 5ر184 مليون جنيه, منه مخرون راكد بنحو ار 
مليون جنيه يرجع إلى ما قبل عام 1444 ويتضمن المخزون على سبيل المثال نحو 777 ألف نسخة من 71 
كتابا فقط تكلفتها "ار" مليون جنيه بالاضافة إلى 4 ٠١‏ آلاف نسخة من ١5‏ كتابا مشتراه من الغير. 

وفي مؤسسة «أكتوبر» بلغ المخزون نحو ١ر١٠‏ مليون جنيه » على أساس نسبة من سعر الغلاف 
تتراوج بين /٠١‏ و 57/ في ستوات مختلفة منه مخزون راكد بنحى ثمر/ مليون جنيه. 

ويوجد لدي «دار الشهب» ورق راكد منذ عام 1447 ولدي «دار الهلاله مخزونا يقدر بنحو /ارا 


ومن الغريب أن تستمر بعض المؤسسات في طياعة بعض هذه الكتب رغم وجود مخزون راكد منها 
وينطبق ذلك على «أكتوير» وكذلك «دار التعاون» التي قامت بطيع ألف نسخة من دائرة المعارف رغم وجود 
011 نسخة بالمخازن لم تباع. ١‏ 
- سوء إدارة التعامل مع العملاء : 

وهناك سوءً شديدا في إدارة التعامل مع عملاء هذه المؤبسسات من حيث الحصول على المستحقات 
أى من حيث إدارة العلاقة بينهما ولذلك نلحظ انخفاض نسي التحصيل الإجمالية من عملاء المؤسسات 
قفي «الأهرام» تتراوح نسب التحصيل بين 57/ توكالة الأهرام للإعلان و كرهه/ 
للإعلانات المبوية ولذلك بلغ رصيد العملاء المدين تحو كمر540 مليون في تهاية ديسمير 1١١7‏ 
أرصدة متوقفة عن السداد لقترات زمنية يعود بعضها إلى عام 1445 والغريب قي الأمر استمرار التعامل 
مع بعض هؤلاء العملاء رغم وجود أرصدة متوققة وزيادتها المستمرة إذ لوحظ أن التعامل معهم ارتفع من 
ار؟١‏ عليون جنيه عام 5٠١١‏ إلى كر ١؟‏ مليون عام 5.05 
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وفي «الأخبار» وصل رصيد العملاء في ٠٠5/١5/5١‏ إلى كر91؟ مليون جنيه من أرصدة متوقفة 
عن السداد متذ عام 1941 

وفي «الجمهورية» وصل المديتون إلى ١١!‏ عليون في ٠‏ /را/؛ ١‏ ٠؟‏ وكذلك ودار الشعب» حيث توجد 
أوصدة متوقفة منذ عام 1957. ١‏ 
ه - سوء السياسات الاستثمارية : 

تلجأ المؤفسسات القومية إلى الاستثمار في مجالات 
على التشاط الرئيسي لهاء وهو الفرض الاساسي من هذه الاستثمارات وذلك استنادا إلى ما جاء في 
قاتون تنظيم الصحافة مادة 4 ورقم آن هذه المادة قصرت حق المؤسسسات الصحفية في الاستثمار على 
الأنشطة المرتبطة بعملها إلا أن هذه المؤسسات قد توسعت في ذلك النشاط كثيرأ إلا أثنا تلحظ أن معظم 
هذه الاستثمارات لم تحقق العائد المرجو منها يل إن بعضها لم يحقق أي عائد على الإطلاق. 

قعلي سبيل المثال بلغت قيمة الاستثمارات في مؤسسمة الأهرام تحو هر1١؟‏ مليون جنيه ٠‏ سدد 
منها دره ١4‏ مليون جنيه» في 5١١1/15/5١‏ لم تحقق سوي ورم مليون جنيه عائدات أي بنسبة 4" 
من اجمالي الاستثمارات | 

وهناك شركات لم تحقق أي عائد على الإطلاق رغم أن مساهمة «الأهرام» فيها وصل إلى ا/ر/4 
مليون وسدد منها ١ر0‏ مليون جنيه. وبالمثل في شركة «أخبار اليوم للاستثمار» إذ بلغ رأس المال 
المستثمر بها تحى ١ر8‏ مليون جنيه في 5-١ 5/17/5١‏ لم تحقق سوي ١ر١‏ مليون جنيه فقط وهناك نحو 
ر0 مليون لم تحقق أي عائد على الإطلاق. 

ويعدد عبدالفتاح الجبالي في مقاله : 
ه - النتائع والآثار المترتبة على سوء الإدارة الاقتصادية والمالية بالمؤهسسات الصحفية وينكر انها 
-١‏ اختلال الهياكل التمويلية انه كان من الطبيعي في ضوء كل ما سيق أن تنعكس هذه الأوضاع على 

المؤسسات الصحفية وهياكلها التمويلية ومن ثم اللجوء إلى الاقتراض والسدب على المكشوف «الذي 

وصل إلى 5ر141 مليون جنيه وتحملت عنه قوائد يلغت ١ر44١‏ مليون حنيهه مع ما يترتب على ذلك 


من اثار: 

- ففي «دار المعارف» أصبح صافي التمويل طويل الأجل بالسالب بنحى ١ر751‏ مليون جنيه في 
انهاية يسمي 4 نتيجة لوجود خسائر مرحلة بلغت قيمتها /ار01 مليون جنيه في ذلك 
التاريخ الأمر الذي آدي المؤسسة للسحب على المكشوف بلغ > مليون جنيه تحملت عنه فوائد 
بلغت 5ر55 مليون جنيه تمثل نحو /5٠‏ من خسائر العام البالغة آر لا مليون جنيه. 

- وفي دار الهلال بلغت الخسائر المرحلة نحو در19 مليون جنيه في ١ 5/1/٠‏ -؟ مما أدي إلى 
عدم القدرة على الوفاء بالتز اماتها لدي الغير التي يلغت ١ر557‏ مليون. 


-116ا- 


- وقي «دار التعاون» وصل مجمل الخسائر قي 7/1/7 7٠‏ إلى نحو در180 مليون جنيه بنسية 
"0 من اجمالي الأصول التي بلغت قيمتها في ذات التاريخ ١ر1ه؟‏ مليون ووصل السجب على 
المكشوف نحو ١رم؟‏ مليون جنيه. 
- وفي ددار الشعبه يلغ العجز المرحل في ٠+/1/8١٠؟‏ نحى كر!؟ مليون جنيه بما يزيد على 
ارة مثل رأس المال و خرلا مثل حقوق الملكية البالع قيمتها هر"! مايون جنيه؛ وقي روز 
اليوسف بلغ مجمل الخسائر نحو ؟ر "١‏ مليون جنيه. 
- وفي «الجمهورية» بلغت جملة القرؤض ١ر514‏ مليون حنيه في ٠٠١4/1/7 ١‏ تستحق عليها 
فوائد بنحو ١ر١‏ مليون جتيه ووصل السحب على المكشوف إلى نحو كر مليون بقوائد بلفت 
ارا مليون جنيه. 
وجدير بالذكر أن قانون قطاع الأعمال رقم "٠‏ لسنة ١411‏ ينص في مادته رقم 74 على أن 
الشركة التي تحقق خسائر تزيد على نصف رأس المال يجب أن تعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في 
تصفية الشركة أو استمرارها فما بالنا لو طبقنا هذه المادة على هذه المؤسسات. 
- عدم سداد الالتزامات المستحقة عليها قبل الدولة : 
إزاء الأوضاع سالفة الذكركان طبيعيا أن تتقاعس هذه المؤسسات عن سداد الالتزامات المستحقة 
عليها لدي الغير خاصة الدولة فوصل إجمالي المديونية المستحقة عليها في -5/1/7 ٠١١‏ إلى نحو 
در85؟/ مليون جنيه منه نحو 4ر105 مليون مستدق لمصلحة الضرائب على الدخل ونحو لار175؟ 
مليون مستحق للجهاز اللصرفي ونح ؟ر 5٠‏ مليون للتأمينات» هذا ناشيك عن المديونية الآخري المستحقة 
لشركات الكهرباء أو شركة راكتا للورق التي وصلت إلى 43 مليون جنيه «منها ١‏ مليونا على دار الشعب 
و4١‏ مليوتا على روز اليوسف و 4 ملايين على دار التعاون: وغيرها من المديونيات التي يتم حصرها حتي 
الآن. ويعض المديونيات لم تكن مسجلة في دفاتر هذه المؤسسات ء ويالتالي فإن الأوضاع الحالية 
للمؤسسات الصحفية جعلتها غير قادرة على سداد الالتزامات قبل الغير وخاصة الضرائب والجمارك 
إلخ. 
وقد استحوذ موضوع الضرائب على غالبية التقاش حيث : 
- يبلغ اجمالي المتأخرات اللستحقة على المؤسسات الصحفية في نهاية يونيى ١١١5‏ نحى 31هر؟ 
مليار جنيه منها ١4؟ر؟‏ مليار ضرائب دمغة و 84؟ر» عليار ضرائب شركات مساهمة «خره؟ 
مليون أرباح تجارية؛ لار1137 مليون شركات أموالء ةر7١١‏ عليون كسب عملء 58١‏ مليونا 
مقابل تأخير». 
وتبلغ الضرائب المستحقة بصفة تهائية ١غلار؟‏ مليار جنيه والمتنازع عليها هآر" يجب أن تسيده 
وهي ضرائي الدمغة وكسب العملء وهناك ضدرائب تستحق مباشرة على المؤسسات وهي الأرباح شركات 
الأموال والارباح التجارية والقيم المنقولة. 


كه 


و- اقتراحات للخروج من الأزمة : 
ويقترح عبدالقتاح الجباني للخروج من هذا المقِق : 
-١‏ الاستخدام الكفه للموارد المتاحة عن طريق العمل بأقصي سرعة على تحقيق الاستفادة القصوي 
منها خاصة المطابع والورق وذلك على النحى التالي : 
- التخلص من المخزون الراكد خاصة أنه يحمل المؤسسات المزيد من التكاليف للمحافظة عليه. 
-- إصلاح نظام العمولات والحوافز المعمول به داخل هذه المؤسسات. 
- إلغاء الهدايا والضيافة . 
- عدم صرق أية مصاريف أى نفقات دون مستتدات - 
- حسن إدارة الاستثمارات الحالية وسرعة التخلص من الاستثمارات التي لم تحقق أي عائد على 
الإطلاق. 1 
- دراسة مديونية العملاء وسيل تحصيلها باق خسائر ممكنة. مع ايقاف العمل قورا مع العملاء 
المتوقفين عن السداد لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم دراسة شاملة والاتفاق على خطة 
الاستيقاء حق المؤفسسات الصحفية منهم. 
١‏ - الشفافية والمساطة : 
- تفعيل دور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه المؤسسات وهو ما يتطلب تعديلاً 
تشريعياً, لتصبح الأغلبية بالانتخاب وليس بالتعيين. ومن الأمور المثيرة للدهشة هنا أن القانون 
حدد اختصاصات الجمعيات العمومية «مادة 87» ولم يحدد اختصاصات مجالس الإدارة. 
- إلزام المؤفسسات الصحفية بنشر ميزانياتها السنوية وفقا لما جاء بالقانون. 
- حظر القيام بأية استثمارات لا علاقة لها بالعمل الصحفي. 
ويقترح عبدالفتاح الجبالي انه على المدي الطويل فيجب إعادة النظر في أوضاع الملكبة الحالية 
والبحث عن أفضل صيغ الملكية التي تضمن الأداء الكفء لهذه المؤسسات. وهناك جدل كبير قي المجتمع 
المصري عموما والصحفي على وجِه الخصوص وهو ما يدفعنا إلى الدعوة لتشكيل اجنة لدراسة هذه 
المسالة دراسة تفصيلية وعرض ما تصل إليه من أفكار على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للاتفاق 
عليه وإقراره كوثيقة أساسية تتباها جموع الصحفيين وهنا يمكن البحث مثلا في إعادة هيكلة القطاع 
ككل بحيث يمكن دمج بعض المؤسسات التي لا ت ة إعلامية والإيقاء على الملكية العامة تلبعض 
الآخر. والبحث في صيغة أكثر ملامة من الصيغة الحالية للملكية وهناك العديد من التجارب الدولية في 
هذا المجال يمكن دراستها والخروج منها بأفضل السيل الممكنة أعلاج هذه المشكلة. 
ولواجهة جزء من المشاكل الاقتصادية والمائية للعؤسسات الصحفية القومية قامت الحكومة بتقديم 
أنوا ع من الدعم والمساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة. كما هو موضح في الشكل التالي : 


حننة 


شكل(؟) 
أشكال المساعدات المباشرة والغير مباشرة 


عن الدولة للصحقف فى مصر 


| الصحف الأقليمية 

ماهر 
0 زيفة الأمن مساعمات ماله من 
تمريقة منشفقضة مات ما 
للنقلوالسكة للجاقس الارديا 
الحديد. 

الصحف الأقليمية 
1 

غير مباشر ٌ عباقي 
تنمسا لليرد اد اك 
والنقل والسكة الحديد. إباده اسن 


الملموتات لورق 
الصحف 5١‏ عدا 
جنيه آخر عام 31941 الصحف 
الاعلانات التجارية عدم دقع الجمارك وضرائب 
للقطاع العام الدمفة والقيمة الضافة والحكومى ول 
الاجتماعية ( لم ببق الاهرام عام 0501 


وللمقارنة يظهر من الجدول التائي. وهو جدول أكثر تفصيلا اجمالي المساعدات المياشرة وغير 
المباشرة من الحكومة الفرنسية الصحاقة والتي تضاعفت من حوالى 6٠١‏ مليون فرنك فرنسي عام 191/١‏ 
إلى أكثر من 51٠١‏ مليون فرك فرنسى عام 1451١‏ بزيادة 714-15 أي حوالى سيعة أضعاف بالاسعار 
الجارية على مدى عشرين عاماً خاصة بالنسبة للمساعدات الفير المباشرة - 


50-0 


جدول رقم (4) 
تطور مساعدات الدولة الفرنسية للصحافة (مليون فرتك قرتسى) 


- المساعدة للصحف الاقليمية ذات التوجه السياسى 
والعام وذات دخول قليلة من الاعلانات المبوية 
أجمالي المساعدات المباشرة 


؟ - المساعدات غير المباشرة 
- تلفراقات الصحف 
- الاتصالات التلغرافية المتخصصصة 


- تظام لزيادة الاستثمارات 
- الاعفاء من ضريبة المهمة. المفروضمة من الاقاا 


وليس من الدولة 
اجمالي المساعدات غير المباشرة 


-١‏ المعونات المباشرة لفن كد أككز 
- استرداد نفقات الاتصالات المراسلين بالخارج ‏ ]4,751 لا 
- معونات لشراء معدات الطباعة ا 
- نقل السكة الحديد ا لكين 
- مخصصات للتويسع في الصحق القرنسية بالخارج | /871. /1 لندلق 
- مخصصات لساعدة الصحف اليومية القومية ذات 

التوجه العام والساسي. ذات الاعلانات المحدودة |- كين 


2/4 لبدلنه” 
اجمالي المساعدات المباشرة وغير المباشرة مت هقه |45 نكد؟ | كلاكلة 
1 اا 0 0 


ى- التطورات الحديتة في الأزمات الاقتصادية والمالية للصحافة في مصر: 

تطورت الأزمات الاقتصادية والمالية المؤسسات الصحفية القومية في مصر. وأعيد طرح الموضوع 
خاصة مع تفيير القيادات الصحفية والإدارية للمؤسسات الصحفية القومية عام ١5‏ ١؟‏ والتي زادت 
مطلوب لمواجهة تلك المشكلات والأز 


مديوتياتها عن لا مليارات جنيه وكان 
للصسخف القومية خاصة مع قصل الإدارة عن التحرير. 


وبعدها شكلت الحكومة لجنتين لبحث مواجهة تلك المشكلات الاقتصادية والمالية. منها لجنة برئاسة 
د.على لطقى رئيس الوزراء السابق والخبير الاقتصادي لدراسة تلك الأوضاع. 


دنه 


الاقتصاءية والمالية 


كما تم تكليف مكتب حازم حسنء وهو مكتب استشاري محاسبي ومالي لدراسة أوضاع الصحف 
القزمية: 

وقدمت الاجنتان تقريرهما إلى الجهات الحكومية ومجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحاقة. 

وتحت عنوان ‏ مليارات جنيه مديونيات ٠١‏ مؤسسات (صحفية قومية). بدآت صحيفة الوقد بداية 
من عدد 18 يناير 97 .؟(١)‏ قتح الملف الاقتصادى والمالي لديون المؤسسات الصحفية, فقد طالب الجهاز 
المركزى للمحاسبات من رؤساء المؤسسات الصحفية القومية السابقين بيانات يالرواتب والمكافآت 


والعمولات وبدلات السفر التي حصلوا عليها ومعهم رؤساء التحرير في الفترة من 1 .1١ ١0 - ١‏ كما 
طالب الجهاز أيضا بتقديم كشوق بالبالغ المنصرقة والواردة عن هذه الفترة وكيفية التصرف فيها. 


وبعدها أعد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً وأرسله إلى مجلس الشعب 
هنذ عام. ومنذ تلك الفترة اجرت الساطات تغييرات واسعة على مستوي رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء 
التحريرء كما تم فصل عجالس الإدارة عن رئاسة التحرير ولكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تفلح في انقاذ 
تلك المؤسسات والتي زادت مديوتياتها عن ؛ مليارات جنيه. فقررت الحكومة إعادة قتح ملفات المؤسسات 
الصحفية وقامت بتشكيل لجنة برئاسة د. على تطقى رئيس الوزراء الأسبق وعضو مجلس الشورى 
واستان الاقتصاد لدراسة أوضا ع المؤسسات الصحفية. 

وإلى جاتب ذلك قام وزير الماليية يوسف بطرس غالى بتكليف مكتب حازم حسن: وهو مكتب 
استشارى لدراسة أوضاع الصحف القومية. 

وقد انتهت اللجنتان من كتابة تقريرهما وأرسات التقارير للجهات المعنية. 

وأشار التقرير الذى أعده الدكتور على لطفى إلى تجاوز ديون المؤسسات الصحفية ‏ مليارات 
و14 مليون جنيه. احتلت مؤسسية الأهرام رأس القائمة بعد أن يلغت ديونها 4 مليارات و444 مليون 
.جنيه بنسبة 40/ من اجمالى ديون المهسسات الصحفية منها ” مليارات واملايين جنيه فقط للخرانة 
العامة. 


وجاءت مؤسسة أخبار اليوم في المرتبة الثانية بديون مليار و14 مليون جنيه بتسبة /١4‏ من 
اجمالي الديون. 

وجاء دار التحرير للطباعة والنشر فجات في المرتب الثالثة بنصيب حوالى ٠١‏ من اجمالى الديون. 
وياقي النسب ديون للمؤسسات السبع ١‏ 

وكشف الأزمة عن صراح وجهات اذ الحكومية تجاه المؤسسسات الصحفية: فلم يجتمع د. أحمد 
نظيف رئيس الوزراء حتي الآن سوى مع ثلاث مؤسسات صحقية ققط هني الأهرام وأخبار اليوم ودار 
التحرير. تمثل اجمالي مديونياقها ”/: من اجمالي المديونيات بالمؤسسات الصحقية القومية. 


-١‏ الوفدء السنة ؟7, العدد .١144‏ تحت عنوان (أزمة الديون) فتحت باب المواجهة بين الحكومة والصحف 
القومية. 


جات 


أما د. يوسف غالي وزير المألية» فقد طلب من مؤسسة الهلال (مثلا) المطبعة الخاصة يها مقابل 
اسقاط الديون. 

كما طالب جريدة الجمهورية بالتنازل عن المبني القديم والموضوع تحت الحراسة حاليًء مقابل تسوية 
ديونها. ولم تكتف الحكومة بذلك, بل حركت الشركات التابعة لها ضد تلك المؤسسات الصحقية للتهديد 
برفع دعاوى قضائية في حالة عدم سداد مستحقاتها لدى بعض المؤسسات. 

وذكر د. على لطفى رئيس الوزراء الأسبق وعضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي. أته كلف من 
قبل مجلس الشورى ببحث مشكلات المؤمسمات الصحفية القومية من جميع النواحيء وليس الديون فقط. 
وقد تقدم د.لطفى بتقرير لرئيس مجلس الشورى ويقول أن مجاس الشورى يناقشه في فبراير 5:17 

ويذكر محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم أنه لا توجد ديون للحكومة لدى 
مؤسسة أخيار اليوم, ولكن ما عليها هو قروض البنوك وقد استخدمت للانشاءات. ولكن المشكلة أن فوائد 
تلك القروض تضخمت نتيجة لارتفا ع سعر الدولار» مما ضاعف قيمة الديون خاصة أن تلك الزيادة في 
الدولار لم يكن معمولا حسابها وقت الاقتراضء ولم يكن هذا حال مؤسسة أخبار اليوم فقط؛ بل تثثرت 
مؤسسات الاهرام والجمهورية أيضاً. وفي البداية كان القرض ١5١‏ مليون جنيه ولكنه تضاعف نتيجة 
للفوائد. وتحاول المؤسسة الآن السداد» وقد تجاويت معها يعض البتوك قي مسالة الفوائد» ولدي المؤسسة 
دراسة لجدولة الديون على قدر الإيرادات. والمطلوب من الدولة معالجة مشاكل المؤسسات الصحفية كما 
يحدث مع رجال الأعمال, اى اقالتهم من التعثيرء وجدولة ديونهم واسقاط الفوائد, ومن المتظر أن يكون 
هناك اجتماع مع المسئولين بالحكومة ليحث تلك المشكلة رغم تاكيدات وزير المالية أن الحكومة لا سلطة لها 
على البنوك. 

أما بالنسبة للعامئين في مؤسسة أخبار اليوم فيقول رئيس مجلس الإدارة أنهم لم يتثثروا بأي شئ 
وأعطيناهم الأرباح السنوية كاملة ولدينا السيولة الكافية التي تضمن استقرار الأوضاع داخل مؤسسة 
أخبار اليوم. 

أما بالنسبة لديون مؤبسسة دار التحرير فبلغت في بداية عام 5٠١7‏ حوالي ٠٠١‏ مليون جنيه. 

ويقول محمد أيو الحديد. رئيس مجلس إدارة دار التحرير. أنه تم لقاءه مع د. أحمد 
الوزراء ود. يوسف بطرس غالي وزير ا مالية ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة وتم اللقاء في بداية يناير 
هو ديون مؤسسة دار التحرير. ويقول أن الحكومة قد كلفت 
مكتب حازم حسن بإجراء دراسة مستفيضة عن الأوضاع المالية والإدارية للعؤسسات الصحفية القؤمية, 
وبدأ المكتب بتشكيل ثلاث فرق عمل توجهت إلى مؤسسة الأهرام والأخبار والتحرير. 

وبالنسبة لدار التحرير فقد جاء في تقرير مكتب حازم حسن تشخيصاً للحالة المالية والإدارية 
للمؤسسة. من خلال بيانات المؤسسة, وجات ملاحظات التقرير الفنية أنه لا يوجد لوائح مالية وإدارية 


| ولمدة ساعتين وكان موضوع‎ ,7٠ 


اللا 


منتكاملة تنظم العمل, وعدم الأستغلال وتكامل للطاقات البشرية والمطابع. وعدم وجود توصيف لكل 
الوظائف التحريرية أو الإدارية أو العملية: وعدم وجود نظام راضح للتعينات والترقيات الإدارية وقد 
تكرت تلك الملاحظات بالنسبة لمسستى الأهرام والآخبار. 

ويقول محمد أبو الحديد إن ديون دار التحرير هي - ١‏ مليون جنيه؛ منها ١‏ ٠؟‏ مليون جنيه للحكومة 
و١٠65‏ مليون جنيه للبنوك. 

"وقد تراكمت ديون الحكومة على مدى ”١‏ عاماًء وهي عبارة عن متأخرات ضرائب وتاء 
اجتماعية وجمارك .. الخ. أما ديون البنوك» فبدأن مع نهاية التسعينيات» وهي عبارة عن قروض لانشاء 
المبني الجديد للمؤسسة بشارع رمسيس. وآخرى لشراء المطبعة الجديدة: وشبكات الكمبيوتر. وفوائد 
ديون المؤسنسة للتوك سنوياً. تبلغ ٠٠‏ عليون جنيه. وكانت ديون المؤسسة للبنوك أصلها 16١‏ مليون جنيه 
ققط, ولكن فوائدها تراكمت عامأ بعد آخرء حتي وصلت حالياً إلى ٠١‏ مليون جنيه. 

ويري محمد أبى الحديد أن حل تلك الأزمة لا ياتي الا يآن تتعامل الدولة مع المؤسسات الصحفية 
القومية؛ بتفس الطريقة: التي تعاملت بها مع رجال الأعمال المتعثرين, فالصحف القومية. كانت تسمى 
صحف الحكومة؛ وكان ينظر إليهاء كما لو كانت جزياً من وزّارة الاعلام. وبالتالي كانت الحكومة لا تطالب 
بما لها من مستحقات, ولم تكن ذات المؤسساتء مهتمة بحكاية السداد هذه. واستمر هذا الوضع لعدة 
عقود, وبالتالي فليس من المنطفى ولا العدل أن تحمل الحكومة ارث هذه السنوات كلهاء لمجالس إدارة 
المؤسسمات القومية الحالية» وتطاليها بسداد ديونها بين يوم وفيلة. 

ويضيف محمد أبو الحديد : لماذا لا تعاملنا الحكومة كما تعاملت مع شركات قطاع الأعمال 
الخاسرة .. فقد باعت الدولة بنك الإسكندرية. وسددت بجزء من ثمنه جانباً من ديون هذه الشركات ... 
ماذا لا تعامئنا الحكومة بالمثل, ولقد كنا جزياً من الجهاز الاعلامي للدولة. 

ويذكر أنه لو كانت تصر الحكومة على تسديد المؤسسات الصحفية القومية ما عليها من ديون؛ فليس 
أقل من جدولة تلك الديون؛ ثم اليحث في الأصول التي تملكها بعض المؤسسساتء ويمكن الاستغناء عنهاء 
فتحن نعرض مبادلة الأصول التي يمكن الاستقناء عنها بالديون. 

ومن ناحية ذكر د. أحمد نظيف رئيس الوزراء عن تلك المقترحاتء أنه ليس صاحب قرار نهائي في 
قضية ديون المؤسسات الصحفيةء وأنه مكلف بدراسة كيفية إعادة هيكلتها. ثم عرض النتائج على الرئيس 
مبارك. وهو الذي سيتخذ القرار في هذه !لقضية. وقد طرح تجاه عن اتشاء شركة قابضة أو هيئة عليا 
تتولى الاشراف على الصدق القومية وضرورة ترش يد النفقات, وضرورة اغلاق بعض الاصدارات 
الخاسسرة. 

وكان الرد أنه لو تم اغلاق الاصدارات الخاسرة. فإن المؤسسات الصحقية مضطرة إلى نقل من 
فيها من عمالة. سواء صحفيين أو إداريين إلى الاصدارات الأخري. ومعني ذلك أنه سيثقل هذه 


فدحنة 


الاصدارات بأعباء جديدة. وقد أثار هذا الخوف عند 6 آلاف صحفي وإداري وفتي وعامل بدار التحرير 

ويذكر محمد آبى الحديدء أته لو تركت الأمور للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وحده. فلا 
مانع لديه من غلق كل المؤسسات الصحقية القومية: قالمهم عنده هوهالقلوس». وطبعا قالأمور ليست 
«فلوساً» فقط. فالمؤسسة الصسحقية تريد دراسة متكاملة اقتصادية وإدارية وسياسية. 

ويقول حسن الرشيدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التعاون ورئيس تحرير «المسائية» ان 
الاتجاه السائد لدي الحكومة هو انشاء شركة قابضة لاصحافة. وهناك اتجاهات أخري تبناها وزير المالية 
بفصل عمليات التصنيع عن الصحاقة. يحيث تكون هناك شركة للتوزيع وأخري للمطابع. 

وديون مؤسسسة دار التعاون تبلغ 5١‏ مليون جنيه. وهي ديون متراكمة منذ ٠١‏ عاما. والسؤال 
هناك: لماذا لم يتحرك وزراء المالية السابقون مثلما تحرك وزير المالية الحالى.. والبنوك الحكومية ضد 
المؤسسات الصحقية, وكذلك الأمر بالنسبة للبنوك الحكومية والشركات الحكومية والتأمينات وتتربص 
حكومة د. نطيف بالصحف القومية. ولا شك أن هذا الموقف الغريب يشكل صعوية بالغة قد تؤدي لإنهيار 
المؤسسات الصحقية على الرغم من أن الحكومة ليست مسئولة عنها لأن امالك والمسئول هو مجلس 
الشورى. فلماذا تتدخل حكومة د. ن إذا كانوا لهم حقوق فلهم أن يطالبوا بها لأن الحكومة تسعي 
جاهدة لإعادة هيكلة المؤسسسات الصحفية بمفهومها الخاصء إما للاستيلاء على أصول المؤسسات, أو بقاء 
المؤسسات في أزماتها الخائقة لتظل تحت رحمة الحكومة. 

أما عن الحلول والإجراءات؛ يقول حمين الرشيدىء فإننا طالبنا بضرورة اسقاط الديون حتي 
نستطيع أن نمول المؤسسات والتخلص من الأصول الثابتة غير المستغلة, وتوفير مستلزمات الانتاج لأننا 
في النهاية لا يمكن أن نفصل عاملاً. 

ويقول عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أتباء الشرق الأوسطء أنها واحدة من 
المؤسسات الصحفية القومية. ولكتها ذات طبيعة خاصة جداً. فهي بلا مطابع ولا توزيع ولا إعلانات . 
ورغم تميزها إلا أنها لم تنج من دوامة الديون. 

ويذكر أن ديون الوكالة تبلغ مليون جنيه تمثل ميالغ مستحقة للتامين الصحى. ويسبب هذه الديون 
كانت هيئة التامين الصحى ترفض سداد المبالغ الخاصة لمن ييلغ سن المعاش من العاملين بالوكالة. وقد 
حاول رئيس مجلس الإدارة عبدالله حسن سداد المبالغ الخاصة لمن يبلفر سين المعاش من العاملين 
بالوكالة. ومن عام ١0‏ ١؟‏ عندما توليت منصب رتيس مجلس الإدارة حاولت تقسيط هذا الدين أى إعادة 
جدولته ففوجدت أنه سيصل إلى ؟١‏ مليون جنيه. وفى شهر يونيو 5- ٠؟‏ اتفقت مع وزير الصحة على 
سداد هذه الديون بواقع ٠١١‏ آلف جنيه شهريا وانتهى أمر هذه الديون. 

كما أن هناك :١‏ مليون جنيه أخرى تطائب مصلحة الضرائبء وكالة الشرق الأوسط بسدادها 
باعتبارها ضريبة دخل. وهذا الميلغ فرضته المصلحة يسدادها بأعتيارها ضريبة دخل على المبالغ التي 


لالاا- 


يقدعها المجلس الأعلى للصحاقة كدعم سنوي للوكالة. مع العلم أن ايرادات وكالة أنياء الشرق الأوسط لا 
تغطي سوى ٠‏ عن مصروفاتهاء والنسبة لاباقية تحصل عليها الوكالة من المجلس الأعلي الصحافة. وقد 
اعقبرت مصلحة الضرائبٍ هذه المبالغ دخلاً للوكالةء وقرضت عليها ضيريبة دخل. ويمرور الأعوامل تراكمت 
هذه الضرائب حتى وصلت إلى -؛ مليون جنيه؛ ولآن هذه المبالغ لا تعد دخلاً لجأتا للقضاء ليقصل بين 
وكالة أتباء الشرق الأوسطء وبين مصلحة الضرائبوى ولا رَ!ا متداولة أعام القضماء. 

كما أن وكالة الشرق الأوسط مدينة لاتحاد وكالات الأثباء العريية بمبلغ كبير يبلغ 4 ؟ مليون دولار 
تمثل متأخرات الاشتراكات السنوية ل (أش[ا) في اتحاد الوكالات العربية. ويعد مفاوضات. ونظرا لكبر 
المبلغ اتفق الطرفين على اسقاط الديون ما قبل عام /ا.-؟. سداد قيمة الاشتراك السنوي اعتبارا من 
عام ,2٠01‏ والمبالغ 1؟ مليون دولار. وقد سددت الوكالة هذا المبل دون أن تطلب من الحكومة مليعاً 
واحداً وقد اجتمعت اجنة من مجلس الشوري برئاسة د. على لطفي مجلس إدارة الوكالة منتصف عام 
وتمت مناقشة يعض القضايا المالية المتعلقة بترشيد الاتفاق وبالفعل تم اغلاق 7 مكاتب لتوكالة 
بالخارج, من بين ١‏ مكتبا للوكالة بالعالم, والمكاتب المغلقة هي في المغرب وتونس ونيروبى وجوهاتسبرج 
وداكار ويوغوسلافيا. وللوكالة خطة لإعادة فتح المكاتب. 

وعموماً قا موقف المالى لوكالة أنباء الشرق الأوسط مطمئن جداً فحالياً كل ديوننا تمت جدولتها إذا 
استثتينا مبلغ ال 4٠‏ مليون جنيه التي لم يقل القضاء كلمته بشأنها. ولدينا أصول بعشرات الملايين من 
الجنيهات. منها ١‏ فداناً في منطقة المرج كانت مقرأ لمحطة ارسال الوكالة قبل ظهور الاقمار الصناعية. 
ولدينا أيضاً عمارة بالعجوزة ى ٠١ ٠١‏ متر في القرية الذكية اشترتها الوكالة بعليون جنيه وسعرها حاليا 
يزيد عن 6 مليون جنيه أضافة إلى أن الوكالة تملك 4/: من أسهم القرية الذكية وهي ما تعادل ه ملايين 
جنيه. ويختم عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة وكالة الشرق الأوسط أن موقفها الماي أكثر من جيد 
ويطمئن 6.٠.‏ صحفي و ١‏ -/ إداري وقني وعامل بوكالة أنباء الشرق الأوسط ويؤكد أنها تجاوزت 
أزماتها. 

ويعقب صلاح منتصر رئيس مجلس أكتوير السابق أن تقرير اللجنة التي شكلت لدراسة أوضاع 
ديون المؤمسسات الصحفية انتهي إلى محاولة الاتفاق مع وزارة المالية على أساس جدولة الديون. لأن 
أوضاع المؤسسسات الصحفية لا تسمح بسداد الدين كاملا ويجب إعطاء فترات سماح ومراجعة بعض 
المؤسسات إصداراتها وغلق الخاسرة متها وتوفنيق أوضاع الاصدارات الأخريء بما يناسب الوضع 
الحالي. ويجب أيضا تقليل نفقات جميع المؤسسات القومية. والفاء بنود الهدايا الذي تسبب بشكل 
أساسي في وجود الديون. 

وهناك مشكلة تبعض المؤسسسات المديونة وهى الديون الخاصة بالبنوك لأنها في الأساس أموال 
مودعين ويجب سدادها. واللجنة تحاول أن تصل إلى اتفاق مع كل مؤسسة لسداد تلك الديون مع تقليل 


خبواات 


قيمة الفوائدء واكن في جميع الأحوال فإن أزمة الديون حتي لو تم حلها فإنها لن تنتهي قبل ٠١‏ سنوات 
بعد تقسيط الديون التي تجاوزت ؟ مليارات جنيه ولم يتم تحديد الرقم النهائي لوجود نزاع مع بعضص 
المؤسسات على حجمه لوجود ديون قديمة مشكوك في صحتها مثل ضريبة الدخل اأتي الغاها الرئيس 
عبدالناصر. ولكنها تحسب حتى الآن كديون؛ ولكن هناك تفاوت بين حجم الدين بين مؤسسات الجنوب 
ومؤسسات الشمالء فمؤسسة دار الشعب والتعاون لديها أصول يمكن أن تقطي حجم الدين على عكس 
المؤسسات الكبري مثل الأفرام والتي تجاوز حجم الدين فيها 4 عليارات جنيه وتسدد ستوياً ٠١‏ مليون 
جنيه. ولكنها قي الوقت نقسه العام الماضى أرباحاً بلقت 0 مليون جنيه. ولكن تلك الأزمة لا 
تعكس على الاطلاق وجود أي نية لخصخصة تلك المؤسسات واللجنة سوف تتعامل مع كل المؤسسات 
الصحفية في توفيق أوضاعها بشكل موحد ولن يتم التفريق بينها واكن سيتم منجها ” سنوات ويعدها 
استتم دراسة أوضاعها مرة أخري. وإذا استمرت الأوضاع قي أي مؤسسة بتفس درجة السوء سيتم 
إغلاقها على الفور أو بيعها. وقال أن توقيت الحديث عن أزمة الديون الآن يرجع إلى القيادات الصحفية 
الجديدة لتلك المؤسسات, فقد وجدت نفسها عاجزة عن القيادة في ظل وجود تركة ثقيلة. فطليت من 
الحكومة فتح ملف سداد الدين حتي يمكنهم إدارة تلك المؤسسات ويالقعل استجابت الحكومة إلى 
ضغوطهم بعد أن كانت تدير آزمة الديون في الماضى على طريقة المسكنات. 
ومن جانبه يذكير الكاتب المسحفي مكرم محمد أحمد تقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة دار 
الهلال السابق» أن موقف الحكومة من المؤسسات الصحفية القتومية لا يبشر بالخيرء وما يقال حول ترك 
تلك المؤمسسات تحل مشاكلها بنفسها هو كلام يفتقد للرؤية الصائبة: فمن واجب الحكومة التي كانت سبباً 
منذ البداية في خاق تلك الأزمة أن تقوم بإصلاح الهياكل المالية لتكل المؤسسدات كما تقوم باصلاح قطاع 
الأعمال. غنعن بحاجة في الفترة القادمة إلى مثل هذه الصحافة القومية التي كانت قد بدآت بالفعل تدير 
الحوار بين كل قوي المجتمع وتقوم بعرض الرأي والرأي الآخر بنظرة موضوعية؛ لذا على الدولة أن تدرك 
أهمية مثل هذه المؤسسات,. ولكن بيدى أن الدكومة لديها النية لخصخصة بعض الصحف القومية» فقد 
كانت تدعمها عندما كانت أبواقاً لها آما عندما أصصبحت تتمتع بقدر من الحيوية وأصبحت تعبر عن الرأي 
العام بحق, قررت الحكومة التوقف عن دعمها. وتعلم أن مشكلة حكومة الدكتور أحمد 
بغير حدود ودون قواعد عامة لحماية الحق العام, والسؤال الذي يفرض نفسه الأن : هل إذا 
المؤفسسات لأي مستمثر. هل سنتمكن من مواجهة توجهات وأقكار هذا المستمثر وماذا سيكون مصير ما 
لا يقل عن ؟ آلاف صحفي يعملون في تلك المؤسسمات الذين سيكوتون عرضة للطرد؟! أن التخلص من 
المؤسسات الصحفية القومية. في رأى الأستاذ مكرم محمد أحمدء هي نظرة قاصرة وما تعانيه تلك 
المؤسسات من أزمة مالية هي مشاكل قديمة ومتراكمة لم تبذل الحكومة الجد الكافي لحلها. 


سولالابه 


المبحث الثالث 
الفساد في الصحافة المصرية 


كشقت حكومة الثورة في ١451‏ أن إحدي الصحف الأسبوعية حصلت على أكثر من 57 ألف جنيه 
كمصروقات سرية من بعض الوزراء. 

وهناك نوع من «الرشوة» الأخري سادت في الصحافة المصرية لإفساد الصحفيين هي الاعلانات 
الحكومية. 

واعطيت سلامة موسي في كتابه أمثلة على ذلك(١):‏ 

- اعطت أحدي الصحف الأسبوعية اعلانات للحكومة في عدد واحد ما تزيد قيمته على نحو ثلاثمائة 

- بينما لم تنال فيه صحيفة يومية في أربعة شهور كاملة تصدر فيها كل يوم سوي ما قيمته أربعون 
جنيها أي بمتوسط عشرة جنيهات في الشهر. 

وهناك شكل آخر للرشاوي هى اشتراك الوزارة في بعض المجالات والجرائد دون البعض. 

وبالنسبة للورق» كان مقدار المخزون منه أثناء الحرب العالمية الثانية. محدود, وكذلك المستورد منه, 
وقامت الحكومة آنذاك بمعاملة الصحف لموالية بسخاء وعومل المعارضون بالتقتير؛ وكان بعض أصحاب 
الصحف يقومون ببيع الورق في السوق السوداء. 

وفي مقال بجريدة الوفد تحت عنوان «صحقيون للبيع» في ٠‏ مارس ٠٠١١‏ أكد الاستاذ فهمي 
هويدي شيوع تقاضي الصحفيين لمرتبات ومكافآت من الوزارات والشركات ورجال الأعمال إلى حد تورط 
نحو مائتي صحفي بمؤسسمة قومية واحدة. 

وينص القانون ١48‏ لسنة ١548:‏ بيشأن سلطة الصحافة مادة رقم (1) والقانون رقم 57 لسنة 
بشأن تنظيم الصحافة المادة رقم (:؟)» على حظر الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات 
أو مايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وتعتير أية زيادة في أجر الاعلانات 
التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للاعلان بالصحيفة اعانة غير مباشرة ويعاقب كل من يخالف 
ذلك بالحبس مدة لا تزيد على بغرامة لا تقل عن خمسماثة جنيه ولا تتجاوز الفي جنيه (وكاز 
القانون ١940‏ يقضي بالحبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر ويغراعة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز 
ألف حنيه أو بإحدي هاتين العقويتين). وتحكم المحكمة بائزام المخالف باداء مبلغ يعادل مشي التبرع 


-١‏ سلامة موسي؛ مرجع سابق.. 


تالاه 


والميزة أو الاثعان التي حصل عليها على ان يؤول هذا المبلغ إلى صتدوق معاشات نقاية الصحفيين. كما 
يحظر على الصحيفة تثقي اعانات حكومية بطريقة مباشرة الا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس 
الأعلي للصحاقة. 

وتحت عنوان (وقائع فساد صحفية) بدأ الأستاذ مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع بداية 
من العدد (455) الصادر في ؟؟ أغسطس ١5‏ ١؟:‏ سلسلة من المقالات عن بعض مظاهر القساد ١‏ 
في الصحف القومية قي مصرء وذلك بعد احالة رؤوساء الصحف القومية الثلاثة (الاهرام: الاخيارء 
والجمهورية) إلى المعاش في شهر يوليو 

وذكر مصطفي بكري ان رئيس مجاس الإدارة الجديد للاهرام الاستاذ صلاح الغمري قد بدأ في 
فتح ملف المديونيات في المؤسسة, وظهر أنها مديتة للبنوك ولغيرها بتحو مليار جنيه, وانها مدينة 
للضزائب والتأمينات الاجتماعية بها يزيد على ؟ مليار جنيهء وان اغلب شركاتها خاسرة. 

ومن ناحية أخري بلغ مرتب رئيس المؤيسمة السابق نحو ؟ مليون جنيه شهريا أي 1 مليون جنيه 
سنوياء وتفصيلها كالتالي : 

- ورا عمولة على التوزيع بوصفه رئيسا لمجلس الإدارة. 
درا/ عمولة على التوزيع بوصقة رئيسا للتحرير (أي اجعالي '/ من قيمة عائد التوزيع). 
ومن الاعلانات كان يتقاضي هر١/‏ بصفته رئيسا لمجلس الإدارة. 

- و درا من الاعلانات بوصفة رئيسا للتحرير: اي ان الاجمالي هى 7// من عائد التوزيع, و 5/ز 

من عائد الاعلانات . 

واذا عرفنا ان عائد التوزيع في المؤسسة يصل إلى مليون جنيه في المتوسط يوميا أي انه كان 
يتقاضمي عمولة يومية على عائد التوزيع قدرة ثلاثة وثلاثون ألف جنيه . 

- اما عائد الاعلانات فهى يصل يوميا في الاهرام إلى نحو درا مليون جذيه يوميا في المتوسط أي 

أنه كان يتقاضي عمولة يومية نحو ٠ه‏ آلف جنيه من عائد الاعلانا . 1 

إلى ان العمولة اليومية التي كان يحصل عليها رئيس المؤسسة تحمل إلى 85 ألف جنيه كل صباح, 
علاوة على رواتب ومكاقآت من كافة المطبوعات التي يصدرها الاهرام؛ إلى جاتب الشركات العديدة التي 
نتبع المؤسسة. وبالتالي كان يتسلم شهريا مبلغا من العمولات والرواتب تزيد عن الثلاثة ملايين جنيه. 

ويتساط مصطفي يكري هل صحيح ان شركة آرت جروب التي يملكها كل من أحمد ابراهيم نافع 
وعمر إبراهيم نافع (نجلي رئيس المؤسسة السابق) ومعهما حسن حمدي المشرف العام على الاعلانات 
الاهرام تقوم بتوريد للاهرام الاحيار والزتكات وورق الصحف والورق والاقلام والكمبيوتر والهدايا وترسي 
عليهم العطاءات (بشكل مباشر أو بطريقة صورية) كما يقول مصطفي بكري في جريدة الاسبوع في 
العدد ٠غ‏ الصادر في ٠١02/5‏ 


ينه 


- وتكلف المكاتب الخارجية للاهرام سنويا أكثر من 2١‏ عليون جنيه. 

- وقد انش انياء رئيس المؤسسة السابق ومعهما اللشرف على الاعلانات بالمؤسسة شركة متعددة 
التشاط رأسمالها المصير >٠١‏ مليون جنيه احتكرت الشركة توريد كل احتياجات المؤسسة من 
الورق والاحبار وأجهزة الكمبيوتر والاقلام ... الغع. 

كما ان بدل السفر اليومي لرئيس مجلس الإدارة بالاهرام ورئيس التحرير السابق بلغ 16٠١‏ دولار 

في اليوم الواحد أي حوالي 4٠٠١‏ جتيه يوميا ‏ 

- هناك مثلا الجولة التي قام بها الاستاذ ابراهيم نافع وثلاثة صحفيين إلى امريكا اللاتينية 

واستمرت حوالي ١١‏ أيام كلفت مؤسسة الاهرام ما قيمته 31١‏ ألف دولار (أي حواني كرا 


مليون جنيه). 
- كان الرئيس السابق للافرام يتقاضي عمولته عن الاعلانات المنشورة حتي قبل تحصيلها كما 
كان يتقاضي رواتب ومكاقآت شهرية من كافة اصدارات الاهرام ومن شركاته ال 54 


- قام رئيس مجلس الإدارة والتحرير السابق بالسحب على المكشوف من البنوك بعبلغ ٠١‏ مليون 
جنيه قبل ان يخرج من رئاسة الشركة. 

- وهناك دين للحكومة على الاهرام يبلغ حوالي ملياري جنيه (تمثل التأمينات الاجتماعية ونسية 
الي 757 الدمغة على الاعلانات). 

-- وتكلف الاهرام لإنشاء مشروع الجامعة الكندية ١٠١‏ مليون جنيه. 

- وبالمقارنة كان الاستاذ محمد حسنين هيكل حتي خروجه من الاهرام في فبراير عام 151/4 لم 
يتعد الحد الأقصي لمرتبه ه آلاف جنيه سنويا بالبدلات. 

- بلغ حجم الهدايا السنوية للاهرام 55 مليون جنيه وتشتري بالأمر المباشر غالبيتها من ماركة 
(كارتييه) والموزع الرئيسي لهذه الشركة هو أحمد ابراهيم تافع نجل رئيس مجلس الإدارة 
السايق. 

- وفي المقابل لم تزد قيمة الحوافز والمكافات عن ١؛‏ مليون حنيه سنويا لكل افراد الاهرام. 

- وكانت عمولة رئيس مجلس الإدارة السابق عن كل طن ورق يدخل للمؤبسسة هي ٠١‏ نولارا 
وبافتراض ان هناك ٠٠١‏ ألف طن يدخل سنويا فقد كان يحصل على در١‏ مليون دولا سنويا 
كعمولة. 

- ان اولاد ابراهيم ناقع وحسن حمدي لديهم مجموعة شركات (اتترجروب) لا يقل رأسمالها عن 
مليار و ١‏ -؟ مليون جنيه. 

- وقد خصص لهم وزير الزراعة السايق (يوسف والي) 16٠١‏ فدان لشركة انترجروبء وان ثمن 
القدان الموقع هى ٠١١‏ جنيه تدفع بالتقسيط وتقع على طريق مصر الاسكندرية » وجري «تسقيع» 


الهلاا1ظ- 


هذه الأراضي لبيعها كاراضي مباني وعرضت للبيع وتم بيعها كتراضي مبان يسعر المثر 
. ٠"جنيه‏ وبالتالي غان اجمائي الكسب عن تلك الأرض مليار و 51١‏ مليون جنيه. كما ان رئيس 
المؤسسة السابق قد بتي قصرا جديدا بمارينا تكلفته حتي الان أكثر من 5 ملايين جنيه. 

- ويتقاضي حسن حمدي المشرف على الاعلانات بالاهرام شريك ولدي ابراهيم ناقع راتبا يزيد 
عن 71١‏ الف جنيه شهريا - 

- كما دقعت الافرام ما قيمته 5" عليون جنيه على مدي السنوات الماضية على لعبة الاسكواش 
التي كانت تقام سنويا بالغردقة. 

- وكانت سكرتيرة حسن حمدي المشرف على الاعلانات تتقاضي راتبا شهريا يصل إلى 5٠‏ إلف 
جنيه. 

- بينما رئيس تحرير صحيفة الاهرام المسائي مرسي عطاالله لا يزيد راتيه على 177٠‏ جنيه , 
وكانت هدي عوض الله مديرة حسابات الاعلانات تحصل على راتب شهري ٠١‏ ألف جنيه . 

- عندما رحل عبدالله عبدالباري رئيس مجلس الإدارة الاسبق كانت المؤسسة تمتلك رصيدا من 
الارباح يبلغ 157 مليون جنيه. 

ولكن عندما رحل ابراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق بلغت ديون المؤسسسة 

أكثر من ا غر! مليار جنيه. 

- وبالنسبة لمجموعة شركات (انترجروب) وهي ملك ابنيه (أحمد وعمر) وحسن حمدي ومجموعها 
١١‏ شركة برأسمال مصدر يزيد على نحو مليار و١٠"‏ مليون جنيه وهى يمتلك ثلاث قصور بلغ 
ثمنها ١64١‏ مليون جنيه. 

- وخلال ال 14 سنة تقاضي من رئاسته لتحرير ورئاسة مجلس الإدارة ميلغ 815 عليون جنيه. 

- وقد قفزت ثروة الرئيس المؤسسة السايق للمؤسسة (كما يقول مصطفي بكري) من 5٠٠١‏ جنيه 
عام 1514 إلى در؟ مثيار جنيه عام 6١٠؟‏ . 

- كما ارتفعت ثروة الرجل الثاني في المؤوسسة بما يقرب من مليار جنيه. حيث يتقاضي شهريا 
ثلاثة ارباع مليون جنيه شهريا . 1 

- أما مدير الاعلاتات فهو يتقاضي شهريا نحو 10١‏ ألف جنيه. 

- ويتقاضي -؟ فرداً بالمؤسسة نحو ٠١‏ مليون جنيها شهريا كعمولات ورواتب ومكافات. 

- في حين يتقاضي نحو عشرة الآف موظف وصحفي عا قيمته عشرون مليون جنيه شهريا. 

- واعطي رئيس المؤسسة السابق قرض حسن لصحفية بالاهرام (كما يقول مصطفي بكري) 
مليوتي جتيه لشراء فيلا جديدة» على أن يسدد على ١‏ عاما ودون أي فوائد ؟! 1 

- واهدر في مكتب ج علابين دولار- 


نايك 


- وان احدي شركات انترجروب (وهما المجموعتة المصرية الدولية للتنمية الزراعية) ويملكها أحمد 
وعمر أبراهيم ناقع وحسن حمدي رأسمالها ٠٠‏ مليون جنيه سجلت في ١١/را/-‏ - 7 

وان مقالات عد تتتقد يوسف والي (وزير الزراعة السابق ) ودوره في المبيدات «المسرطنة» 

ومنعتء لأن هناك آلاف الاقدنة التي كانت تعمل فيها هذه الشركة كما فول متلفن كر 

- احدي شركات آرت جروب رأسمال المجموعة المصرية الدولية للتجارة ورأسمالها المصدر .4 
مليون جنيه (والمدفوع 5٠ر4‏ مليون جنيه). وسجلت قي ٠٠١5/1١/5‏ وتورد للاهرام كل ما 
يطلبه؛ وكذلك تنافس الاهرام في تشاط الدعاية والاعلان والمعارضء مع العلم ان ملاك الشركة 
هم احمد وعمر أبراهيم تافع ومحمد حمدي اسماعيل وشهرته حسن حمديء المشرف على 
اعلانات الاهرام. 


- مدير المركز الطبي للاهرام هو نفسه رئيس شركة الاهرام لتجارة الأدوية, وقد سحب حوالي ؟١‏ 
مليون جنيه بدون فواتير. 


ويعطي محصطفي بكري أمثلة عن القساد قي المؤسسة : 
- كانت احدي الموظفات «مهمتها مراجعة حسابات الاعلان في المؤسسة» تتقاضي مبلغ ٠‏ آلف 


- عدير التحصيل كان يتقاضي مبلغ 16١‏ ألف جنيه شهريا 

- احدي سكرتيرات رئيس المؤسسة السابق كانت تتقاضي شهريا مبلغ )١1(‏ الف جنيه. 

تتقاضي السكرتيرة الثانية مبلغ (- )١74.‏ جنيه. 

- احدي هذه الشخصيات اشترت قصرا في القاهرة الجديدة ب () ملايين جنيه وانها دفعت الريع فقط 
(مليون جنيه): بينما تحمات المؤسسة ويقرار من رئيسها السابق, دفع الثلاثة ملايين | 

- عن السيارات فهناك "6١‏ سيارة ماركة فورد موندو بيعت كخر 
واشتراها احد نجلي رئيس المؤسسة السابق كما يقول مصبطفي بكري. 

- أحد أقارب المشرف على الاعلانات حصل في عام ١-7‏ ؟ على عمولات تصل إلى 61 الف جنيه. 

- كان الاحتفال السنوي بعيد ميلاد ابراهيم نافع الرئيس السابق للمؤسسة يكلف المؤسسة ميل 
يزيد عن ريع مليون جنيه سنويا. 


يثريعة الاف جنيه للسيارة. 


- وقد أرسل انيس متصور خطابا إلى ابراهيم نافع قال فيه حرفيا (انا اتقاضي راتبا لا يزيد عن 
آلاف جنيه بعد مرور 6٠‏ سنة على عملي بالاهرام: فمن هو (م.م) الذي يتقاضي 7٠١‏ ألف 

وكانت الرواتب في ادارة الاعلانات بالاهرام : 

- المشرف على إدارة الإعلانات ٠-‏ الف جنيه شهريا (تقلصت الان الي 15 آلف جنيه شهريا). 


حفلة 


08٠ -‏ الق جتيه لديز الاعلانات شهريا 

3٠١ -‏ ألف جنيه لمديرة حسابات الآعلاتات شهريا ‏ 

- سكرتيرة احد هؤلاء المسئولين كانت تتقاضي ١‏ ألف جنيه شهريا. 

- احد لاعبي الكرة الشهير كان مرتبه 18 الف جنيه شهريا خقض الآن إلى ٠١‏ آلاف جنيه 


شهريا. 

- وهناك حوالي 5٠‏ هليون جتيه قام بصرقها ا مشرف السابق على الاعلانات يدون مستندات ولا 
أنق سَمرففه 1 

ويقول مصطفي بكري في سلسلة مقالاته 


- ان هناك اربع عائلات فقط تسيطر وتتحكم في اعلاتات الاهرام» وان هذه العائلات تتقاضي 

شهريا ما يقرب من أربعة ملايين جنيه وهذه العائلات هي : 

-١‏ عائلة حسن حمدي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الاعلانات وهي تنم ابنة شقيقه 
وابن شقيقه وزوج ابن شقيقة وابن شبقيقته. ودخل تلك العائلة الشهري يتعدي المليون ونصف 
المليون تقريبا . 

"- عائلة هدي عوض الله مدير عام الشئون المالية بالاعلانات وتضم الزوج والشقيق والابنة من 
زوج سايق والدخل الشهري لهذه العاظة مليون جنيه على الاقل. 

7- عائلة مدحت منصور مدير عام وكالة الاهرام للاعلان السابق وتضم الابن والابنة وزوج الابنة, 
بدخل الشهري للعائلة مليون جنيه تقريبا ‏ 

؛- عائلة محمد محمدين مدير عام الاعلانات والاصدارات 
وابن خالته. والدخل الشهري ثلاثة ارباع مليون جنيه. 

وبالتالي يزيد المبلغ الذي تحصل عليه تلك التكتلات الأربعة شهريا على حوالي ؟ مليون جينه. 

وقد ظهرت اختلاسات في خزينة الاعلانات قدرت ب كر" مليون جنيه (خلال ‏ شهور) . 

- كما قام احد مندوبي الاعلانات بالاستيلاء على ميلغ 4.٠‏ ألف جنيه. 

- فجد ان هناك العديد من القصور بتاها كبار المستولين بالاهرام من اموال المؤسسة. 

- أحد الكبار بلغت ثروته مبلغ 15٠‏ مليون جنيه قالها ليدلل بها انه لم يصل إلى المليارات. 

- وقد دفع الرئيس السابق للاهرام إلى خصخصة الاهرام وعرض شراء المؤسسسة ب؟ مليار جنيه . 

- ويلغ بدل السفر له خلال عام "٠-4‏ اكثر من مليون ونصف جنيه. 

- كما كان يتقاضي نصف مليون حنيه سنويا بدل اشراف على صندوق العاملين بالاهرام. 

- تكلف نقل الصحفيين من الخارج للمشاركة في انتخايات النقابة لاختياره تقيبا للصحفيين بلغت 
نحو ١؟‏ مليون جتيه على حساب مؤسسة الاهرام. 


رتضم العائة ابن وخطيب ابنته 


هفلدهة 


- وكان أنيس متصور يتقاضي شهريا 17.٠‏ جنيه يعد اكثر من +١‏ عاما عمله بالاهرام؛ وان 
عرتب صلاح الدين حافظ (7؟4 عاما بالمؤسسة) والرئيس السابق للاهرام الدولي لم يزد على 
14٠-‏ جنيه, أي حوالي ار /٠‏ من الراتب والعمولات الشهررة لمديرة الحسابات بالاعلانات والتي 
تتقاضي ٠١‏ ألف حنيه » ويوازي راتبها راتب اكثر من -5؟ صحفيا بالاهرام على الأقل. 

- رأس مال شركتين من شركات (آرت جروب) ١9(‏ شركة) بلغ رأسمالها المصدر حوالي 541 

- تكلف قصر أبو تلات مبلغ "١‏ مليون جنيه. 

- كما تكلف قصر بءسيتي فيوء بنحو ١6‏ مليون جنيه مقام على مساحة ١‏ فدان في أول طريق 
مصر - الاسكندرية. 


- وبالمقارنة باللائحة النموذجية للشئون المالية والإدارية للمؤسسات الصحقية القومية والصادرة 
بقرار المجلس الاعلي للصحافة رقم ه لسنة 1544, تقرر في المادة 4ه هلا يجوز ان يزيد على 
عشرين الف جنيه سنويا مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل في المؤسسات الصحفية 
السنوية سواء كمرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأية صورة أخري». 
ويتابع مصطفي بكري في جريدة الآسبوع في العدد 017 الصادر في ؟" يناير ٠٠1‏ حملته على 
القساد في الصحافة القومية في مصرء ويذكر اته قدم اكثر من الف وثيقة إلى السلطات متضمنة وقائع 
الفساد ويجمل في مقاله ان 
- كتب ابراهيم نافع في اقرار ذمته المالية عام ١414‏ ان كل ثروته لا تزيد عن ١٠٠١‏ جنيه ويلغت 
ثروته في عام 2٠٠٠١7‏ أكثر من هر؟ مليار جنيه. 
- لم يكن حسن حمدي يمتلك شيئا عندما عين مديرا لاعلانات الافرام وتزيد ثروته الآن عن مليار 
- محمد محمدين لم يكن يملك سوي شقته واصبحت ثروته الآن تزيد عن 0٠٠‏ مليون جنيه. 
- هدي عوض الله موظفة عادية, حولوها إلى مدير حسايات اعلانات الاهرام براتب ومكافات لا 
تقل عن 4٠١‏ ألف جنيه شهريا واصبحت تملك قصورا وثروة لا تقل عن ١١١‏ مليون جنيه في 
سنوات محدودة 
وفى احدي الندوات الصحفية التي حضرها مصطفى بكري بالإسكندرية ذكر ان مسنولا كييرا ايلغه 
ان يتوقف عن نشر وقائع الفساد في الصحافة القومية !! 


5-07 


ال مبحث الرايع 
آفاق تطويرصتاعة 
ومهنة الصحافة في مصر 


أ- استطلاع رأي الصمحقيين انقسهم في المهنة والصحافة : 

الصحافة هي مهنة رأي بالدرجة الأولي: ولذلك يجب ان نتعرف على آراء الصحفيين انفسهم في 
احوال الصحافة ومهنتهم والمشاكل والتحديات وطرق الخروج من الأزمة. خاصة الصحافة القومية؛ وذلك 
من وجهة نظر الصحفيين؛ وحسي نتائج استطلاع رأي أجري تحت اشراف د. محمد السيد سعيد, 
بمناسبة انعقاد المؤتمر الرايع للصحفيين في 7 - 75 قيرفو ا 

وكان ملخص نتائج الاستطلاع كالتالي 
» فبالتسية للتشريعات الصحفية - التي تحكم الصحافة المصرية فإن اكثر من /01/ز من الصحفيين يرون 

انها غير مناسبة. 

وعن القيود على الصحافة يري الصحفيون هناك : 

- صعوية الحصول على المعلومات 4"/. 

- قيود على اصدار الصحف 57/. 

- العقويات السالبة للحريات في جرائم النشر .72١4‏ 
» وبالنسية لأسياب المعاناة المهتية للصحفيين : 

- المشكلة الأولي 54/ هى أسلوب ممارسة رؤوسائهم للسلطة داخل المؤسسات الصحفية. 

- القيود التشريعية 19/. 
* وفي قضية ملكية وإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة يري الصحفيون 

78 الحل يكمن في التوسع في اصدار الصحف الخاصة - دون المساس بالملكية العامة في 
الصحف القومية. 

+ بالنسية للشكل الأمثل لإدارة الصحف القومية يري الصحقيون 

75٠0 -‏ استمرار الوضع الراهن. 

73٠١ -‏ انتخاب رؤساء تحرير الصحف القومية. 

- 215 اختيار رؤساء التحرير من بين ثلاثة مرشحين ترشحهم الجمعيات العمومية. 
» بالتسبة لدعم الدولة للصحافة يري الصحقيون : 

- 71 يؤيدون استمرار دعم الدولة للعؤسسات القومية. 


ل 


- 751 من الدعم إلى المؤسسات الصحقية الحزبية والخاصة. 
-54/ وقف الدعم عن الصحف وترك الأمر لقوي السوق. 
/1٠ -‏ تخقيف العبء الضريبي كبديل للدعم المالي. 
- اي ان نحى ه؟/ من المستجيبين مع القول يالغاء الدعم المباشر. 
* وبالتسبة لتقويم اداء الصحافة من وجهة نظر الصحفيين: 
- اعتيان 1/5 
- جيد 74 
- عقبول 7/4٠‏ 
- غير مقبول 7/١5‏ 
- التقدير الايجابي عاعة حوالي /الا/ز. 
افلس اللي لمتكي : 
-8"/ عدم رضاهم. 
- 04/ دخلهم من العمل الصدقي غير مناسب على الاطلاق. 
- يعتمد 11/ عن المستجويين على مرتباتهم من العمل الصدقي بمؤسساتهم وحدها. 
+ وبالنسية للتعامل مع ضالة الأجور والمرتبات الصحفية : 
- ١/ز‏ استجابة الحكومة بإيجاد حل كريم لدعم مرتبات وأجور الصحقيين. 
- 53/ ايجاد حل من خلال تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الأجور والمرتبات. 
77١ -‏ طالب بتدخل الذقابة طرفا حول الأجور. 
» وبالنسبة للظروف المعيشية للصحقيين : 
- 54 أولوية المشكلات الاقتصادية التي تواجههم. 
/5١ -‏ المشكلات الإدارية. 
» ويختلف تقدير الصجفيين لشدة وحدة بعض المشكلات التي تواجه الصحافة المصرية. 
- 7/5 هناك مشكلة كبيرة بالنسية لخلط الاعلان بالتحرير. 
- 76 تدخل الآجهزة الأمنية في املاء بعض الاخبار. 
- بالثسبة للحصوق على منافع خاصة من المهنة الصحفية. 
- 9/ تدخل رجال الاعمال 11/ للاعتفاد على اسلوب الاثارة. 
- 24 هناك مشكلة كبيرة في الصحافة المصرية بالتسبة للتحريض على العنف. 
- /81/ بالنسبة لاتهام بعض الصحف بانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين. 
» ويالتسية لدور النقابة يري الصحفيون : 


مي 


- 284 الأجور والمرتيات والمعاشات. 

/1١ -‏ اصلاح التشريعات الصحقية. 
* ويري الصحفيون تركير أنشطة التقابة كما يلي : 

- ه ”/ز تعليم اللغات. 3 

- 255 اخلاقيات المهنة. 

- 73 الحاسب الآلي. 

كن الفنون والمهارات الصحفية. 

ويري الصمقيون حل سلمي بين الصحفيين لحل هذه المشكلات وعلي رأسسها التفاوض 
النقابي واللجوء إلى مؤسسات الدولة المعنية بالشذن الصحفيء ثم اللجوء الي القضاء المختص عند اللزوم. 


ب - اتجاهات تطوير وتحديث صناعة الصحافة في مصر : 
ومن ناحيتها تذكر د. أميرة العباسي )١(‏ ان هناك تياران لتطوير وتحديث الصحافة المصرية. 
التيار الأول : يري الابقاء على الوضع الحالي للمؤسسات الصحفية القومية. 
ويستند هذا التيار على الأسباب التالية : 
- ان وجود صحافة قومية هي قضية مهعة المجتمع؛ بسبب ان الاحزاب المصرية لا تزال في دور 
الثمق. 
-. وان دور الصحافة القومية في ان تعبر عن «الاتفاق على المصالح الوطنية» وان تدير الحوار بين 
قوي المجتمع على صفحاتها . 
- ان المؤسسات الصحفية القومية هي آخر المؤسسات التي يمكن للدولة ان تفكر في خصخصتها. 
وان بدأت الدعوة لذلك ترتفع بين المسئولين عن الصحافة القومية في مصر , وجموع الصحفيينء 
وذلك مع اتجاه الدولة إلى غلبة الفصخصة على مؤسسات المجتمع؛ حتى وان كانت تقدم لها 
ميزات في التحكم في الرأي العام وقيادته. ولا شك ان اللشتري هنا سيكون من لديه السلطة 
والنفون والمالء اي في نطاق الطبقة المسيطرة. 
البحث عن نرج عالية من الرشادة والكفاءة الاقتصصادية والإدارية في إدارة المؤوسسات 
الصحفية القومية. 


وحسب أضحاب هذا التيار الأول (الابقاء على الوضع الراهن) نجد ان هناك قواعد لتطوير 
المؤسسات الصحقية القومية هي : 


1 


- التخلص من الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. 
نتدب في مجلس الإدارة» بما يؤدي إلى تصحيح الهياكل ا مالية والإدارية لها. 
- البحث عن وسائل تيعد المؤسسات الصحفية القومية عن الوقوع تحت سيطرة السلطة أو رأس المال. 
ويستلزم الآأمر اصلاحات تشريعية يتحدد به المالك الجديد. وقدم اتصار هذا التيار له عددا من 
التماذج هي : 
2 ملكية العاملين بالصحيقة مثل جريدة (لوموند القرنسية), وتضمنت صيغة للملكية» بمقتضاها 
يشترك المحررين والموظفين والإداريين وحتي القراء في اسهم الشركة ذات المسئولية المحددة 
التي أنشأت الصحيفة (مؤسسون - محررون - عاملون - قر ا). 
- ان تتملك الدولة المؤسسات الصصحقية القومية بالكامل» ويشترك المحررون داخل كل مؤسسة مع 
المالك في اتتخاب كل من رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة. حيث يمتلك المحررون نسبة 
٠ه‏ / من الأصواتء والدولة ال.0/ الأخري. 
- صيقة الملكية اللشتركة بين الدولة والعاملين في المؤفسسات الصحقية القومية؛ حيث يمتلك 
العاملون :/0١‏ من رأس مال المؤسسة: والنسية الباقية مملوكة للدولة, وان يختار العاملون 
بالمؤسسة القومية بالانتخاب مجلس الإدارة وكذلك الجمعية العمومية, ومجلس التحرير. 
- تملك العاملين للمؤسسة الصحفية القومية التي يعملون بها بالكامل في صيغة شركات مساهمة 
يمتلك العاملون اسهمها. 
وا المؤسسات الصحقية القومبة شكل الملكية التعاونية ويتم قيها الفصل بين الملكية والإدارة 
حسب أحد الاشكال التالية : 
- ملكية كاملة التعاونية» اي ان تطرح اسهمها على الشعب للمشاركة فيها؛ أو تكون ملكية تعاونية 
مشتركة محددة النسبء بحيث يمتلك العاملون قي هذه الصحف -5/ من اسهمها وتطرج 
النسبة الباقية /5٠‏ للشعبء والصورة الثالثة أن تساهم الحكومة باملكية بنسية ٠؟/‏ والعاملون 
بالصحف ينسبة ٠‏ * ايضاء وتطرح النسبة الباقية -4/: للشعبء أو الثلث لكل فئة. 
- انشاء شركة قابضة للصمحف القومية؛ تخضع لها المؤوسسات الصحفية القومية ماليا واداريا 
وتحريريا من خلال تشكيل من مجلس إدارة لهذه الشركة القابضة يعين فيها ممثلون من 
المؤسسات الصحفية إلى جانب عدد.حن الخبراء الاقتصاديين والاعلاميين, وتقوم الشركة بتقويم 
إداء هذه المؤسسات. بتدعيم بعضها والغاء الأخري. 
القيار الثاتي : فيري ضرورة التغيير وتطبيق الخصخصة . على المؤسسات الصحفية: خاصة 
الخاسرة متها . 


حكنة 


مبرراته , 
- ما دام هناك توجه عام للتغيير في شكل الملكية في المجتمع المصري؛ فالصحافة جزء لا يتجزأ 
من ذلك. 
- يجب تحقيق الفصل بين الملكية والإدارة» فهي اساس مشاكل المؤوسسات الصحفية القومية . 
- تطوير علاقات العمل الصحفي الحالية بشكل يضمن حقوق الصحفي ومستقيله. 
- انهاء صيغة التبعية الحافية بين الدولة والصحافة القومية, والبحث عن صيغ أخري - بخلاف 
الخصخصة - توائم بين الملكية العامة والحرية والاستقلال المهني. 
واشكال الملكية حسب التيار الثاني وهبرراته (تيار الخصخصة): 
- الأصل في الملكية الصحفية هي الملكية الخاصة. 
- تجربة ملكية الدولة للصحافة القومية لمدة تزيد عن النصف قرن كانت اقساداً لها في الإدارة 
والاقتصاد والسياسات التحريرية والمضمون الصحفي والمصداقية. 
- ان الاوضاع الراهنة للمؤسسات الصحفية القومية وصلت إلى حد يستازم التغيير الجذري لها . 
- مسايرة التوجهات الهالمية والتي شككت في ان نمط الملكية الصحفية هو العامل المؤثر على 
السياسات التحريرية الصحف. 
وهناك عاملان أكثر حسما هما أسلوب التتظيم والإدارة» وثقل المؤسسة:الصحفية في المجتمع؛ وهما 
يخلقان لدي المحررين درجة من الاحساس بالتعيز والأهمية في المجتمع تدفعهم الي تطوير العمل 
الصحفيء ايا كان نمط الملكية. 
- اتاحة الفرصة لفئة جديدة من المديرين المحترفين غير المالكين وعهمة؟! #عم٠()-مولل‏ لإدارة 
المشروع الصحفي بأهداف تؤدي إلى تحقيق الأرباح وجذب الاستثمارات يما يؤدي إلى تحسين 
الخدمة الصحفية, وتحقيق معدلات رضا وظيفي أعلى؛ وبيئة عمل افضل للمحررين. 


الصورالقترحة للخصخصة : 

هناك سيناريوهات لخصخصة المؤسسات الصحفية القومية : 

- الاكتفاء ببيع المؤفسسات الصحفية القومية الخاسرة والابقاء على المؤسسات الأخريء لشرط 
تطوير أوضاعها خاصة الملكية والادارات والتمويل. 

- من الطريق أمام القطاع الخاص المصري فقط لشراء وتملك المؤسسات الصحفية القومية. 

- وضع الضوابط القانونية المنظمة لهذ؛ التحولء قيما يتعلق بجنسية امالك وقوانين متع الاحتكار 
وحقوق العاملين وعلاقات العمل التي يجب ان تكون متميزة, لأن هذه المؤسسات ومحرريها 
يعملون في مهنهة الرذي والضمير في الأساس. 


حهنة 


وتري د. أميرة العباسي ان التطوير والتقيير أصبح علما ضروريا مع اوضاع جديدة تستلزم : 
- اطلاق حق اصدار السحف للأفراد والشركازت لخلق بيئة تنافسية خلاقة. 
- تفعيل دور التنظيم النقابي» خاصة قي التشريع الصحقي والمعارسة المهنية والنظر للنقابة لأنها 
خيرة. مع ارساء مفاهيم مثل اخلاقيات الإدارة الصحفية والمصلحة العامة والشفافية 
المالية وتوازن القوي الداخلية قي المؤسسة الصجفية وكذلك ضمير المؤسسة والضمير الصحفي 
واعمال مبدا الثقة الذاتي للعمل الصحفي داخل الصحفية نقسها بالاجوء إلى شيوخ المهنة للقيام 
بدور لائق للصحفية او مجلس الشعبء يبصر الصحفية يعسسئولياتها وينيهها إلى اخطائها يدلا 
عن انتظار الحكومة أو الشعب للقيام بذلك. 
والرأي عند التيار الثالك (التطوير) أن المؤسسات الصحفية القومية تدار - ومنذ تأميمها عام 
17 - بطريقة أقل ما يقال عنها أنها سيئة. وذلك لغياب المالك الحقيقى - مجلس الشوري والمجلس 
الاعلي للصحافة - عن محاسبة رؤساء إدارة وتحرير المؤسسات الصحفية القومية. 
ومن جاتب آخر فإن طول هدة رؤساء مجالس وتحرير المؤسسات القومية - ولمدد تصل إلى أكثر من 
0 عاماً - على رآس مؤسساتهم مع توسيع صلاحياتهم المالية والإدارية والتحريرية الهائلة - في تلك 
المؤسسات - أدي الي مجموعة من الأمراض العضال منها شخصنة السلطة: واعتبار أن الولاء من 
العاملين بها يجب أن يكون لشخص رئيس مجلس الإدارة و/أو لرئيس التحرير. 
مما أدى الي تدهور اقتصاديات وماليات تلك المؤسسات, مع عدم المساطة, وانعدام الشفافية في 
التعامل في الأمور الاقصادية والمالية. 
كل ذلك مع عدم السماح لحرية الصحافة باصدارات مفتوحة للصحف الحرة - قيود الدخول 
القانونية والسياسية والإدارية - أدي كل ذلك إلى التركيز الاقتصادي والاحتكار ومع معرفة أن هؤلاء 
الرؤساء قد عينوا بشكل شخصيء وهم من أهل الثقة على رأس تلك المؤسساتء من مؤسسة الرئاسة, 
فأصبح ولائهم الأعمى لتلك المؤسسة ولذلك الرئيس. 
- ومع وجتود مشاكل اقتصادية ومالية مزمنة ولصيقة بشكل ملكية وإدارة المؤسسات الصحفية 
القومية. 
- ومع تواجد اتجاهات في نظام الحكم لتصفية يعض المؤسسات الصحفية» من جاتبين الأول أن 
تلك المؤبسسات تعاني من خسائر مالية فادحة. ومع وجود اتجاه عام لدى النظام لخصخصة 
المؤسسات العامة - ومنها المؤسسات الصحفية القومية. 
- ونا كان نظام الحكم يقوم يبخصخصة المؤسسات وقطاع الأعمال - سواء حققت أرباحاً أو 
خسائر -. أي بصرف النظر عن قدراتها الاقتصادية والمالية - وخاصة التصرف ببيعها 
استثمر رئيسي واحد - في غالب الآمر. 


ا 


- وقد أثارت صحق معينة - مسالة الفساد الاقتصادي والمالى والإداري المسيتشري في تلك 
الؤيسسات - ويالطبع مع رؤس أجهزة الحكم - ومتها الرئاسة ومجلس الشورى - والمجلس 

الأعلى للصحافة. 
ويما أن توجهات والقدرات الاقتصادية والمالية للطبقة الحاكمة؛ وتوجهها للانقراد بتملك بعض 
المؤسسات الاقتضادية. ومنها المؤسسات الصدفية القومية. والتي إذا كانت تسير تحت ادارة اقتصادية 
رشيدة. تستطيع أن تحقق أرباحاً كبيرة, إلى جانب تمثيلها المعنوى لمن يملكها - وكانت الطبقة السائدة 
بجناحها البيروقراطي - للتحول نحو خصخصة ملكيتها لصالع طبقة رجال الأعمال الكبار وعلي رأسها 
الضنالعين في الحكم أي الطبقة الحاكمة. خاصة أن الظروف الموضوعية اقتصاديا ومالياً لتلك الطبقة 
تمكنها من دفع أجزاء كبيرة من قيم خصخصة المؤسسات الصحفية القورمية الكبرى. والتي ستقوم 
بالتالى بالتعبير - السياسى والاقتصادي والاجتماعى والثقاقي والمعنوي - لقيادة الرأي العام والتعبير 

عن مجموعات المالكين الجدد. 
اذلك يثار في الوقت الحالى فى مصر موضوع الإدارة الاقتصادية والمالية والرشيدة للمؤسسات 

الصحقية القومية الكبرى» وسيكون الحل الجاهز بالطبع - هو خصخضتها لمن يملك الثمن - وهي هنا 

الطبقات الأكثر ثراء بالطبع. والجاهزة لتموريل ذلك والاستيلاء على ملكية وإدارة المؤسسات الصحفية 
القومية؛ لصالحها اقتصادياً ومالياً. إلى جانب التعبير عن توجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية بما تملكه المؤسسات من سلطان على الرئى العام في مصر كلها. 
الذلك نم يكن من الغريب ان يتردد ان بعضا من رؤساء مجالس الإدارة السابقين للمسحفه قد 

تقدموا بعروض لشراء المؤسسات الصحفية - ومنها الاهرام - بمبالغ تتعدي الثلاثة مليارات من 

الجنيهات. 
ولكن ذلك يتطلب البحث لماذا آل الأمر إلى ذلك ؟ 
ويري المؤلف امكانية ايجاد حل وسط لمسالتي ملكية وإدارة واقتصاديات المؤسسات الصحفية 

القومية على أساس الاعتبارات الثالية: 

-١‏ عدم تمكين الأجانب من ملكية الصحف خاصة القومية في مصر وذلك لتأثيرها الشديد علئ اتجاهات 
الرأي العام في مصر والعالم العربي - في مرحلة تاريخية حاسمة في تاريخ مصر من ناحية 
التاثيرات والتفاعلات الخارجية والداخلية. منها مواجهة الحرب على المسلمين والعرب: يسم الحرب 
على الأرهاب. 
وإذا كانت هناك اتجاهات خارجية لاتشاء وسائل اغلام فلتكن خازج دائرة الصحف القومية"الحالية. 

؟- إذا كان المجتمع يتجه نحو الخضخصة وذلك لضمان حسن إدارة موارده الاقتصادية ومتها الصحافة 
كصناعة وتجارة وتسبير آمورها إدارياً ومالياً. 


و1 


7- وإذا كانت المؤسسات الصحفية القومية بحاجة لمزيد من الأموال لتنقيذ مشروعات اعلامية وصحفية 
هامة؛ منها مثلاً انشاء محطات للتلقزيون تابعة للمؤسسات الصحفية لضمان التشغيل الكامل 
لإمكانياتها التحريرية والاعلامية. خاصة مع تغيير تحول الأسواق الاعلامية نحو زيادة أهمية 
التلفزيون والشيكات الالكتروتية. وبالتالي قدرورة البحث عن تمويل لذلك. 

4- لضبمان المصالح في صناعة الصحاقة وعدم ان مصلحة على أخري. فهناك مصلحة الجمهور 
والعاملين بالؤسسة الصحفية والدولة. 
لكل تلك الاعتيارات نجد أن فناك تصورأ عاماً نطرحه للمناقشة على أساس: 

-١‏ أن تنش مؤسسة قابضة قومية تضم المؤسسات الصحقية القومية وهي الأهرام والأخبار والتحرير 
والتعاون وروز اليوسف ودار الهلال كشركات مساهمة. 

"- وتقسم ملكية الأسهم المؤسسات الصحفية القومية على أساس: 

أ- ثلث الأسهم للعاملين (خاصة المحررين). 

ب- ثلث الأسهم للدولة. 

ج- ثلث الأسهم للجمهور. 

وبالتالي نراعي اعتبارات الكفاءة الانتاجية والمهنية؛ وتوازن الصالع بالمجتمع المصري وزيادة 
التمويل للشركات الاعلامية المساهمة وبالتائي قدرتها على انشاء محطات تلفزيونية تقوم باستغلال 
طاقاتها التحريرية والاعلانية والإدارية» إلى أقصى انتاجية وفعالية ممكنة 

مع المحافظة في نقس الوقت على الملكية للمجتمع المصري وللدولة وللعاملين بتلك المؤسسات 
والشركات المساهمة وسوف يؤدي طرح الأسهم للاكتتاب زيادة التمويل للمؤسسات الصحفية يقدره 

البعض في حالة مؤسسة الأهرام يما يزيد عن ه مليارات جنيه. 
مما يعطي لها الفرصة للتغلب على الديون البذكية والتي تسبب لها مشكلات اقتصادية ومالية سبق 

بحثهاء والتوجه في نفس الوقت نحو التوسع إلى أفاق اعلامية حديثة, مثل إنشاء محطات تلفزيونية 

والتوجه نح الاستخدامات الالكتروتية؛ وفى حالة الاهرام مثلا سيؤدى ذلك لدفع الديون والتي تكلفتها 
عليون جنيه سنويا كما انها ستؤدى للاستخدام الاقصى في بعض الاقسام مثل مركز الدراسات 

الاستراتيجية والمراسلين بالخارج. 
وسوف تزيد تلك المشروعات من ايرادات تلك المؤسسات سواء من التحرير أو من ايرادات الاعلانات. 


"- مواجهة المنافسة والتحديث في عصر العوكة : 
ومن جاتيها تطرح د. عواطف عبدالرحمن(!) رؤيتها في تحديث الصحافة المصرية لمواجهة ا منافسة 


)١(‏ د. عواطف عبدالرحمن - المؤتمر الرابع. 


امه 


في عصر العولة؛ وذلك لمواجهة التحديات التكتولوجية. وذلك على مستويينة 
١‏ - المستوي الاستراتيجي للتحديث : 

وتري فيها ضصرورة تنفيذ قوانين الصحافة وتخليصها من القيود السالبة للحريات, إلى جانب تفعيل 
النصوص الإيجابية في القانون رقم 57 لسنة 1457؛ وإعمال ميثاق الشرف الصحفي واعداد تشريع 
ات في قانون نقابة الصحفيين الحالي. خاصة قيما يتعلق بجدول القيد واصدار التراخيص 
والحقوق الاقتصادية والمهنية للممحفيين إلى جانب تثقيف وتمرين وتدريب الصحفيين تحت اشراف نقابة 
الصحفيين والتزام المؤسسات الصحفية بدعم النقاية مالياء إلى جانب اعداد لائحة مالية لتحديد أجور 
ومرتبات الصحفيين مع تنشيط دور الثقابة قي الفروع؛ حيث ان لها قرع وحيد بالإسكندرية يضم أكثر من 
٠‏ صحقي عامل . 
ب- المستوي الإجرائي التحديث : 

ويتضمن تحديث الصحافة القومية لقدرتها البشرية والتكنولوجي وادائها المهني المتميز (نسبيا) 
بالمقارنة مع الصحف الصغيرة؛ وان تقوم بتخصيص جزء من مواردها الاعلانية (1/ مثلا) لتحسين 
مرتيات الصحفيين. 

مع استحداث اساليب جديدة للعمل الصحفي الفرديء والذي لا يلائم الاستخدامات التكنولوجية 
الحديثة التى, تعتمد على العمل الجماعي. 

كما يجب على المؤسسات الصحفية القومية الفصل بين طغيان الاعلان على المواد التحريرية. 

اما بالنسبة لتحديثٍ الصحف الحزبية. يتطلب ذلك تدريب الكوادر الصحفية,؛ مؤهلة ومنتمية 
ايديولوجيا للحزب الذي يصدر الجريدة أو على الأقل الا تكون قناعاته الشخصية متعارضة مع جريدة 
الحزب (شرط الضمير). 

ويستلزم الأمر تجديد الاهتمامات بما يكفل جذب شرائح جديدة من القراء خاصة من الشباب. 

اما عن التحديث في المسحف الخاصة فهي تخضع لآليات السوق؛ وعدم انتمائها سياسيا للنظام 
الحاكم أو لاحزاب معينة, لذلك يجب ان تأخذ في الحساب اعتيارات السوق ومناقسة الصحف الأخري. 


يتدارك 


ع1 


ا مبحث الخامس 
من أجل الخروج من الأزمة الأقتصادية للصحف 


أولا تتويع الصحافة في مصر: 

منذ بداية سنوات التسعينات بدأت الصحف المصرية تتوع أصداراتها الصحفية. 

وهكذا أنتجت مؤسسة الأهرام مجلات الأهرام الرياضي وتصف الدنيا والأفرام العربي والأقرام 
الويكلي باللغة الإنجليزية والإبدى باللغة القرنسية وإلي جانب الأهرام المسائي مساء كل يوم. 

ثم زاد التوسع إلى أن صار اصدار الأهرام لأكثر عن١‏ اصدارا. 

أما الأخبار فقد أصدرت مجلة أخبار الرياضة وأخبار الأدب. ودار التحرير أصدرت حريتي 
وعقيدتي. 

وعن أسباب هذا التنويع فهى كالتائي: 
-١‏ أن الأهرام والأخبار قد أقتنعوا بأن توزيعهم/ الاستهلاك لجرائدهم قد وصلت إلى سقف أعلي وأنهم 

لا يستطيعون زيادة رقم أعمالهم بدون تنويع منتجاتهم. 

وهذا التنرع خاحص فقط بإصدارات الصحق الكبري وليس للصحف الصغري مما يعني أنه تنوع 


تركزي. 
>- أن العامل الثاني الذي أدي إلى التنوع هى وجود طاقات عاطلة سواء في الآلات أو في القوي العاملة 
في الصحف القومية الكبري. 


*- وهناك وجود إمكانية تنويع واستثمارات تلك الصحف وإنتاج منتجات أخري غير الصحف وهذا يمثل 
تنوع شامل(١)‏ للإستفادة من الاستثمارات والأرباح الفائضة خاصة لجريدتي الأمرام والأخبار. 
4- تنويع المخاطر خاصة بالنسية لمؤسستي الأهرام وأخبار اليوم مما يمثل استقرارا للأرباح. 
ه- إن استعرارية المهسسة الصحفية لا تتماثل مع دورة حياة المنتج الصحفي - الجريدة - التي 
يوزعوتها ‏ 
وهذا التنوع أعطي الفرصة لظهور مجلات عديدة مثل «الأهرام الرياضيه الذي تم توزيعها منذ 
6 بمتوبسط ...110 نسخة أسبوعية وتالت تجاحاً كبيراً حيث لم يعود منها مرتجعات خلال 
العشرة أعداد الأولي وكذلك بالتسية لمجلة لغة العصر التي كانت طوابير الجمهور تتتظرها شهرياً وزادت 
اشتراكاتها زيادة 
أما بالنسية لمجلات أخري إصدار الأهرام مثل«الديمقراطية» أو أحوال مصرية ٠‏ فنجاحها كان 


.علدعهماعدهه© بعلدههماعمم) (1) 


-1١عود‎ 


أقل من تلك الأولي. وخلال حرب الخليج الثانية عام قررت مؤسسة الأهرام إصدار جريدة «الأهرام 
المسائي» الذي صدر أول أعداده في /21 يناير عام 1551 وانذي نافس جريدة المساء المصدرة من دار 
التحرير وكانت تحتوي على عشرة صفحات وثماني أعمدة وكان ثمنها 70 قرشأ عند بدء ظهورها اد إلى 
4٠‏ قرشاً ثم إلى ٠‏ قرشاً من بداية عام ٠00١‏ للعدد العادي (وء! قرشاً للعدد الأسبوعي عن يوم 
الأحد). وبوزع منها في مدينة الاسكندرية نسخة في الصيف و 4-٠‏ في الشتاء. وهذا التوزيع 
لم يصل إلى مستوي جريدة المساء التي كانت توزع ١/,...‏ نسخة في الصيف ٠,٠٠0‏ في الشتاء 
لمدينة الاسكندرية. 

وبالنسبة للاهرام إيضاً صدرت أول أعداد «الأهرام الويكلي» أسبوعياً بالنغة الإنجليزية في 74 
فبراير 1191. والمحررون قيها مصريون في الغالب بالمساعدة الفنية مع القنيين الأمريكيين والأنجليز 
وباعت أول نسخة منه 160.٠٠‏ بقيمة -0 قرشاً للنسخة. وثمن النسخة حاليأ "٠١‏ قرشاً. 

أما دار المعارف فتصدر مجلة أكتوير. 

وبالنسبة للمؤسسات الصحفية الأخري مثل وكالة أنباء الشرق الأوسط ودار الشعب فلم تقم بمثل 


لذلك نجد أن احتكار القلة للصحافة ا ممسرية تتركز في ثلاث مؤسسات قومية هي الأهرام ثم 
الأخبار ثم الجمهورية وهذا ما سنتناوله في الجزه التالي : 


شكل (5) 
أصدارات الأشرام 


مره 


شكل (4) 
آصدارات أخيار اليوم 


الأخبار الرياضي أخر ساعة أخبلر اليوم الأخبار (برمي) 
(أسبوعي) (أسبرعية) ا(أسبوعية . 
مؤسسة أخبار اليوم ومطبوعاتها 
شكل (ه) 
مؤسسة الجمهورية ومطبوعاتها 


حدلة 


وبالتالي فقد لجات دور التشر الصحفية في مصر الي تتويع اصداراتها من الصحف والمجلات 
للتغلب علي وجود سقف اعلي لا تتجاوزه اصدارتهم الاصلية. 

أما دار المعارف قتصدر مجلة اكتوير» وبالنسبة للمؤسسات الصفحية الآأخري مثل وكالة أنباء 
الشرق الأوسط ودار الشعب فلم تقوم بمثل هذا التنوع. 

الذلك نجد أن احتكار القلة للصحافة المصرية تتركز في ثلاث مؤسسات قومية هي الأهرام ثم 
الأخبار ثم الجمهورية وهذا ما سنتناوله في الجزء الثاني. 
ثانيا : الصحافة الاقليمية : 

وبالنسية للمسحف الاقليمية؛ فهي تعكس صورة مصقرة لمشكلات الصحافة المصرية من نواحي 
التمويل والاصدار والخطاب الصحفي وارتياطها بالسلطة التنفيذية قي المحافظات الصادرة بها . 

ويمكن اصدار طبعات اقليمية صادرة على سبيل المثال (وفد - اسكتدرية): (اهرام - اسيوط) . 
(جمهورية - المنيا) » (اخبار قنا) على ان يتم ذلك باستخدام المطابع القديمة الاقل تطورا تكتولوجيا إلى 
المحاقظات . 
1 - اصدار الصحف الاقليمية في حصر : 

ولأهمية هذا الموضوع نفرد له جانب من مشروع انتاج ملحق اقليمي لجريدة ما في احدي 
المحافظات أى مجموعة من المحافظات مثل : (اهرام - الدلتا) , (اخبار - الصعيد). (جمهورية مدن 
القناة 


وناخذ مثال انشاء ملحق اقليمي لمسحيفة قومية؛ وذلك لإقليم الإسكندرية وغرب الدلتا على سبيل 
المثال. 
ويصور الاقتراح التالي خطة لانشاء ملحق اقليعي لاحدي الصحف القومية اذ انه مع تحسن المادة 
التحريرية وارتفاع السعر لأكثر من ٠١١‏ قرشا للنسخة. نجد ان التوزيع لا يخترق الأقاليم بما فيه الكفاية 
مع العلم أن التوزيع الكلي للصحف القومية يحدث /05٠‏ منه في القاهرة الكبري. 
وكذلك أن هناك سقف اعلي للتوزيع للممحف اليومية في مصر لا يزيد عن ؟ - ه مليون تسخة يوميا. 
- وبالمقارنات الدولية أن التوزيع لكل ألف نسمة تيل ”76 في الكريت و ١١١‏ في لبنان بينما لا 
تزيد عن 6٠0‏ صحيفة لكل آلف نسمة في مصر. 
- ويمعرفة أن هناك زيادات كبيرة قي كل من التوزيع في الصحافة الأقليمية - بالخارج أكثر من 
الصحافة القومية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا...علي سبيل المثال ونعتقد أن هناك 
إمكانية لإختراق وتوزيع أكبر للأقاليم (مع تثبيت سعر الصحيفة) خاصة أن المساحة المخصصة 
للاقاليم قي الصحف اليومية في مصركانت كالتالي : 
- حوالي / في الأقرام. 


لمعك 


- 3 في الاخبار 
-28 في الجمهورية. 
- ١٠ايز‏ في المساء. 
هذا الاختراق الاقليمي يمكن الوصول إليه بخدمة إقليمية أعلي درجة سواء في التحرير أو 
الإعلانات... كيف؟ 
- نقترح البدء في التخطيط لإصدار ملحق للقاهرة الكبري وملحق لفرب الدلتا (لحافظات 
الاسكندرية والقربية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح) ويحتوي الاقليم ه؟/: من سكان مصر. 
وملحق ثالث للصعيد وملحق رابع لمدن القناةء وسيناء وشرق الدلتا ‏ 
- يعتمد نجاح الطباعة الاقليمية على زيادة التوزيع وأهم مفتاح له هو تطور أخبار الأقليم؛ ويرتيط 
بهذا الاقليم زيادة الإعلان الاقليمي. 
والفكرة مؤيدة اقتصاديا من ناحية زيادة التوزيع وزيادة أرباح الاعلانات إلى جانب أن التكلفة قليلة 
هى كالتالى : 
- ملحق ؛ صفحات - أسبوعيا نقترح يوم الخميس لإصداره وتتحمل المؤسسة القومية الورق 
والطياعة. 
استخدام المطابع المستعملة الاقل تكنولوجيا في اصدار الملحق الاقليمي. 
أما عدد المحررين فشبه ثابت, وسيؤدي هذا الاقتراح إلى زيادة اسهام المحررين بالاقاليم في 
تلك الملاحق(') . وبالنسبة للتوزريع : 
العوامل التي لا تستطيع المؤسسة الصحفية التحكم فيها بالنسبة للتوزيع هي إنخفاض المستوي 
الاقتصادي. 


ارتفاع نسبة الأمية. 


- قلة وقت الفراغ. 
منافسة التليفزيون والانترنت. 

اما العوامل التي يمكن للمؤسسة الصحفية فيها هي : 

- تثبيت السعر. 

- الاهتمام بالخدمءة الاقليمية وهي الأخيار التي تستطيع المسحف اليومية أن تعالجّها دون خوف 

عن مناقسة التليفزيون أو الراديو أو الصحف القومية الآخري أو وسائل الاعلام الأخري. 

ومن هنا تأتي أهمية السعي لتطوير ملحق إقليمي للصديفة القومية في المدن والمحافظات والموجهة 

إلى الحضر أساسا ثم إلى الريف. 


-١‏ يوجد اكثر من ٠+‏ صحفيا يعملون في قحدى فروع الاهرام بالاقاليم. 


8ه 


وتعتقد أن سنياسأت الصحف القومية حاليا هي التوسع : 

رأسياً : عن طريق تحديث الفن الصحفي بها. ويجب ان تضيف التوسع [فقياً : عن طريق أنتشار 
الصحيفة القومية في مزيد من المدن والمحاقظات. وتدعيعها لزيادة التوزيع فيهاء خاصة إن نصف توزيع 
الصحف يتم في القاهرة الكبري وعلي هذا ينيغي السعي للتوسع الافقي في الاقاليم عن طريق اصدار 
علدق امنبوعي من أي صنخيفة فى الاقاليم الأربعة, ويقترح أن يضم الملحق ؛ صفحات /5٠‏ 


تحريرء /5٠‏ إعلانات ويقوم الملحق بالوظائق التالية : 


ية اعلامية وإخبارية داخل الاقليم: 
يم الخلفيات والتفسيرات والتعليقات لأحداث والمشكلات بالأقليم. 

- إتاحة الفرصة لأبناء الأقليم لإبداء آرائهم وطرح أفكارهم. 

- الريط بين القاهرة ووحدات الحكم المحلي بالمواطنين في الاقليم. 

- إفساح المجال أمام ظهور المواهب العلمية والأنبية والفنية والرياضية في الأقليم, 

- تقديم الخدمات للقراء بالأقاليم. 
» دراصة جدوى (صحيفة) لإنشاء ملحق اقليمي : 

وتظهر دراسة الجدوي (الصحفية) التالية تطبيق الاقتراح على اقليم الاسكندرية وغرب الدلتا 
(الفربية ٠٠‏ البحيرة - كفر الشيخ - مطروح) على اساس المقارنات الدولية, ثم تطبيقها على أي مؤسسة 
صحفية قومية في مصر. 
ب - المقارنات الدولية : 

- هناك دول يزيد توزيع الصحف اليومي فيها عن ٠٠١‏ نسخة لكل ١٠١٠١١‏ من السكان منها على 
سبيل المثال (أرقام ..055): 


جدول رقم (5) 
توزيع الصحف فى مصر مقارنا ببعض الدول 
المرتبة اليلد عدد النسغ المورّعة لكل 
٠‏ من السكان 

0 هونج كونج كع 
0 اليايان 15م 
3 اسرائيل 1 
"5 الكويت نك 
41 لبقان 1 
مصر وف 


موك 


نجد أن هناك فجوة واسعة في التوزيع في مصر بالتسبة لعدد السكان حتي مع بعض دول العالم العربي. 

وذلك مع الأخذ في الإعتبار ارتفاع معدلات الآمية قي مصر - وإنخفاض المستوي الاقتصادي - 
ونسية المناطق الحضرية إلى السكان الكلي .)/5٠(‏ 

ويمقارنة تطور التوزيع الاجمالي مع تطور السكان نجد أن زيادة توزيع الممحف زاد كثيراً زيادة 
عدد السكان في مصر: 

عدد السكان عام 1569 - »٠‏ مليون نسمة. 

عدد السكان عام /٠٠.؟-8/‏ مليون تسمة. اى زاد السكان حوالى 4؟ أضعاف. 

اجمالي توزيع الصحف عام 21967 7٠١,٠١‏ تسخة يوميا 

اجمالي توزيع الصحف عام ١١-1‏ في مصرح لا يزيد عن ؛ مليون ت 

ويظهر من الجدول التالى بعد أن تطور السحب الاجمالي في قرنسا تطور بنسبة /1١١‏ بينما 
انخقض السحب من الصحف اليومية بنسبة 5/ ليصبح 55/ فقط عام 1544 بعد أن كان اه/ عام 
7 بانخقاض قدره 17/. وبالتالي نقص نصيب الصحف القومية من /اه/ر عام 195717 من اجمالي 
السحب إلى 44/ فقط عام 15485. 


جدول رقم )٠١(‏ 
تطور عمد النسخ من الدوريات (وهتها الصحف اليومية) 
بين عامي 1411 1545 في فرتسا (بالالف نسخة) 


كه 

للها الدللة )| 

ان ها (مكمي) 
ماكر لذن 6 
لاود لهك ع ءةن) 
اماق لهذا 0ه 
ين كلها (م,حكين 
154 للها [فحاحةة ا 
كمد لكلف ) 
لذن أولضفا كقير) 
ايان عننا 7١‏ كنيع 
كمقر نا (450) 
مك1 لد (ه. دكين 
مو مدنا كاين 
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إذا فإن الاتجاه ب في الدول الغربية والدول الناهضة اقتصاديا - هو الاتجاه تحو زيادة اعداد 
الصحف الاقليمية وتوزيعها بالمقارنة بالصبحف القومية وتوزيعها. 

ويالتالي نجد أن هناك اتجاه لتطور الصحف في الدول المتقدمة نحو الطباعة والتوزيع الاقليمي مما 
زاد توزيعهاء وخاصة مقابلة لانتشار التلفزيون والانترنت. 
ب- الاستراقيجية والبرامج اللازمة لتحقيق هدف إصدار ملحق أسبوعي اقليمى (مثال عن اقليم 

الاسكندرية وغرب الدلتا) 
١‏ - دراسة جدوى اولية : 

لا تغني طبعة ملحق اقليم الاسكندرية وغرب الدلتا عن الصحيفة القومية الأم ولكنها مكملة لها 
ومرفقة بصفحاتها (4؛ صفحات أسبوعيا أولا) وتقدم ما لا تقدمه الصحيفة الأم لخدمة اقليم الإسكندرية 
وغرب الدلتا (على سبيل المثال). 

ولتحقيق هذا الهدف المطلوب يجب تخطيط برنامج مؤقت يمراحل يشمل: 

١‏ - دراسة تفصيلية لجدوي مشروع إصدار الطبعة المقترحة. 

- إتخاذ قرارات تتعلق بتخطيط التحرير, ويشرية واقتصادية وفنية. 

" - قرارات تتعلق بتخطيط الاعلانات. 

؛ - وضع خطة زه المشروع. 


أولا : واللطلوب تكوين فردق عمل مكون من ١‏ 

- صحفي. - اقتصادي. - مهنكس 

- مندوب إعلانات. - مندوب توزيع. 

وذلك لبحث دراسة جدوي اقتصادية تفصيلية لمشروع إصدار ملحق خاص بأي مؤسسة صحفية 
قومية لأقليم الإسكندرية وأقليم غرب الدلتا وذلك للبحث في الموضوعات : 


- الصحيفة (الملحق الصحفى). - الاعلان. 
- التسويق. 2 - الاقتصادية. - الفنية. 


١‏ - مواصقات الصقحات المزّمع اصدارها. 
؟ - جمع معلومات عن سوق أقليم الاسكندرية وغرب الدلتا 

- حجم الطلب المتوقع وتحديد أرقام التوزيع. 

- عدي اختراق الصدف اليومية آى الاقليمية لسوق الاقليم الحالي والمستقيل ‏ 
- أسعار الصحف الاقليمية المنافسة. 

- تحديد خطوات الدخول في المسوق الحالي وتوضيح سياسات التوزيع وامبيع. 


كوا 


” - معلومات عن العمالة - وقنية. 
- محررين. - مندويين. - مندويي اعلانات. 
- متدوبي توزيع - مكان الطباعة. 


؟ - الجمهور المرتقب : 
١‏ - من الضروري التعرف على جمهور القراء المحتمل من حيث : 
- المستوي الاقتصادي للقراء كمشترين. 
- المستوي التعليمي للقراء, ومواققهم: ومتاخ الرأي لدي هذا الجمهور أو مرزاجه بشكل عام أو 
مدي قبوله للأفكار الجديدة من عدمه. 
- من الممكن هنا إجراء إستقصاء. بحث للجمهور المحتمل عرفة معلومات سكانية للقارئ. 
١‏ - البحث عن هوية قارئ ملحق الطبعة الأقليمية ويجب علينا دراسة: 
- عدد السكان - عدد السكان أكبر من سين ١؟‏ عام - فئات السن - الجنس والحالة 
الاجتساعية ومستوي التعليم - ومستوي ومصدر ونوع الانتاج وحجمه والخدمات الاتصالية 
والتثقيقية والترويحية وأنماط الاستهلاك والانفاق في كل محافظة وكذلك شكل النشاط 
السياسي والاجتماعي ودرجة كثافته. 
- مع معرفة أن القارئ المحتمل في الأقليم هو قارئ مزدوج ٠‏ أي يقرأ في العادة صحيفة 
مركزية أو أكثر إلى جاتب الصحافة المحلية. ونعتقد أن اهتمام القارئ بالصحيفة القومية أكبر 
من اهتمامه بقراعة الملحق. ولكن المزج بين القوتين يلبي جميع الحاجات التي يتوقع القارئ 
المحلي أن يجدها في صحيفته دون الحاجة الي صحيفة أخري تخدم أقليما آخر. 
وهنا يجب علينا البحث في الآتي 
- درجة التشابك بين الجرائد والمجلات. 
- الموضوعات التحريرية التي تعجب القراء في الصحيفة القومية وغيرها. 
- أسباب تفضيل موضوعات 
- آراء القراء في المادة الإعلانية التي تنشرها الصحيقة القومية. 
- الكتاب والمحررين المقضلين لدي القراء ودرجات وأسباب التفضيل. 
- عدد قراء النسخة الواحدة من الجريدة. 
- عادات قراءة الجريدة. 
- الوقت الذي يقضيه القراء في قراءة الجريدة. 
- إقتراحات القراء لتحسين وتطوير الجريدة. 
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وتتم الدراسة بتقسيم الجمهور حسب : 

- فئات السن. - دوجة التعليم. - المهنة. 

- قطاعات وظيفية مخلقة. ‏ - قطاعات جغرافية. 

وذلك بغرض التعرف على الخصائص الاساسية التي يتميز بها جمهور القراء حتي يتعكن ملحق 
الصديقة القومية لاقليم الاسكندرية وغرب الدلتا من تقديم المادة الإعلامية التي تتتاسب مع توعيات 
هذا الجمهور, أو إجراء تعديلات في السياسة الاعلامية, يهدف إحداث تغيير في خصائص الجمهور. 


+ - سياسة التحرير الملدق المقترح لإقليم الإسكتدرية وغرب الدلتا: 

وهي المبادئ والحدود التي من خلالها يقوم ملحق الصحيفة القومية للإسكندرية وغرب الدلتاء حيث 
يؤثر على سياسة التحرير العوامل التالية 

- مسئوليات الملحق تجاه المجتمع والاقليم والحكومة. 

- الطابع المراد للملحق الاقليفي: , 

- الأحوال الاقتصادية والمالية. 

- متطلبات القراء. 

- عوامل اجتماعية ودينية. 

- موضوعات محرمة. 

- الحملات الصحيفة. 

نقترح أن تقوم سياسة التحرير لملدق الاسكتدرية وغرب الدلتا على سبيل المثال على الآتي : 

-١‏ الإهتمام بأخبار الأقليم - خدمة كاملة - خبر مخدوم ومفصل ويإضافات - الإهتمام بالخدمات 

المحلية وتشمل المرافق والإسكان والمواصلات. الصحة . اجتماعية, رياضية» ثقافية والمرأة 
والأسرة وبريد القراء ومساهماتهم - استكتاب كتاب وفناني الاقليم (أدبي - علمي - ثقافي..) 

-٠‏ الاعتماد على المحررين الشبان بالقطعة وزيادة كفاعتهم. 

”- زيادة كفاءة مكاتب التحرير في الإسكندرية والقربية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح. 

غ- الإستنثار بالإعلان عن الحياة الاقتصادية بثقليم الإسكندرية وغرب الدلتا. 

ويحكمنا هذا ميد أساسي هى عدم طغيان المادة المحلية للأقليم على المادة القومية للاقليم بالصحيفة 
ولكن التوازن مطلوب. إذ أن المادة المحلية الإقليمية لا تغني عن المادة القومية الموجودة في المسحيفة 
القومية الأم يل هي مكملة لها بالأساس. 

ومن الممكن معالجة ملحق الاقليم للموضوعات التالية : 
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جدول رقم )1١(‏ 
موضوعات الملحق الاقليمى 


رياضة وشباب - تعليم - تنظيم أسرة ورعاية الأومة 
والطفولة صحة وإعلام وبيئة - حوادث. 

زراعة - تجارة - سكان ومرافق - ثروة حيوانية 
اقتصادية | وسمكية - ري وصرف - نقل ومواصلات - صناعة 
وثروة معدنية - كهرباء وطاقة. 

مشاركة المواطنين فى العملية السياسية - تنمية 
الوعي السياسي - نشاط المجالس الشعبية المحلية - 
الحزب والاحزاب - اخبار المحافظة. 

ثقافة | نشساط أدبي وفني وثقافي - سياحة واثار - فنون 
وترقية وتراث شعبي - تشجيع المواهب الأدبية. 


شالثأ ,قرارات تخص المحررين : 

وعلي أساس السياسة التحريرية للملحق نجد أنه من ناحية المحررين : 

١‏ - يتطلب اصدار ملحق اقليمي الصحيفة قومية حوالي من ١١ - ٠١‏ محرر, 

7 -؟ مصورين. 

٠‏ - قسم الاعلانات. 

وتقسم الصفحات كالتالي 

١‏ - التحرير :/5٠‏ (منها 0؟/ للمادة القومية ى 0/: للمواد التي تخص الاقليم). 

- الإعلان .وز . 

العمالة المطلوية لتحقيق ذلك 
١‏ - هيئة تحرير الملحق . 

- رئيس تحرير . 

- مساعد - 


- محررون (حوادث - اقتصادي - سياسي - أدبي وتقافي - سياحة ورياضة). 


دووه- 


0- معلومات اقتصادية ومالية : 
يجب البحث فيها لدراسة الجدوي الفنية والاقتصادية والبشرية لاصدار الملحق الاقليمي لأي مؤسسة 
صحفية قوميةء أو لرأي صحيفة محلية: 
١‏ - جم التوزيع السنوي المتوقع (عدد وف 
"١‏ - قيمة الإعلانات السبنوية المتوقعة. 
- إيرادات أخري (طياءعة تجارية وغيرها). 
ع - تحديد الربح المالي (الإيرادات المتوقعة - التكلقة المتوقعة - الربح المتوقع) مع تحديد تقطة التعادل. 
ه - تحديد الربحية الاقتصادية وتشكل التكلفة والعائد للملحق المقترح: وتأثير المشروع علي هيكل الأجور 
- مع زيادة الحوافز المتوقعة - مع تحليل التكلفة والعائد الاجتماعي للطبعة المقترحة. 
١‏ - إعادة التقييم في ضوء الأسعار الثابتة والحقيقة بإدتساب معدل التضخم. 
- دراسة التفاعل بين الملحق المقترح والظروف في أقليم الإسكندرية وغرب الدلتا. 
ويجب تحديد التالي : 
الطبعة وتقسم إلي : 
١‏ - مصروفات ثابتة. 
ب - مصروفات متفيرة. 
- مصادر التعويل وتأتي من 
أ - زيادة التوزيع. 


ب - زيادة الإعلانات. 


ج - ايرادات اخري (طباعة) .. 
٠‏ - ميزانية تقديرية للمقارنة بين التكلفة وبين التمويل. 


: ويب اتخاذ قرارات علي المستوي الفني لاصدار الملحق‎ - ١ 

١‏ - عدد الصفحات مرتبط بالتحرير والاعلانات وتقترح ميدئيا ؛ صفحات. 

"' - صفحات الملحق منفصلة عن الطبعة القومية الام للصحيفة للإحتفاظ بشكل الأخير. 

" - الإبقاء علي الشكل الحالي للطبعة القومية للصحيفة. 

4 - دورية الصدور أسبوعيا أولا ثم يوميا ‏ 

٠‏ - يوم الصدور نقترح مؤقتا للمحلق الاسبوعي يوم الخعيس أو الأحد حسب ظروف كل صصحيقة واقليم. 
1 - تحديد نسبة التحرير والاعلانات 1/6٠ ٠ /5١‏ 

- يحب تحديد مكان الطباعة - قرب الاقليم. 


-165ه- 


له - استخدام ورق جرائد عادي. 


؟ - لابد وضع أسلوب للتوزيع في الاقليم وعلي المستوي القومي. 


/- توزيع الملحق الاقلبمي للصحيفة القومية : 
يوزع الملحق الاقليمي بجاتب الجريدة الأم يوم الخميس مثلا من كل اسيوع بالشكل الثالي : 

١‏ - الجزء الأكبر من النسخ يوزع في عاصمة المحافظة أو عواصم الأقليم. 

؟ - الجزء الباقي في عواصم المراكز والمدن الصغيرة. 

" - توزيع جزء علي القري المحلية. 
ويمكن للملحق الاقليمي أن يزيد التوزيع بالطريق التالية : 

أ - من نواحي التحرير - لتلبية احتياجات آكبر عدد من القراء سواء في الحضر أو الريف. 

ب - إصدار أعداد ممتازة من الملحق الأسبوعي في المناسبات الهامة وكل احتقالات المحافظة أو الاقليم 
أو التهاني أو مناسبات دينية أو رياضية أو ثقافية أو مؤتمرات وتدوات أى سياحية .... الخ. 

ج - التجديد في أبواب الصحيفة والإعلانات والأبواب .... 


سابعا :الاعلانات ٠‏ 

- الاعلانات المحددة تحديدا جغراقيا لها أهمية لدي الملحق - عكس الاعلانات العامة وهي تصيب الجريدة 
(الصحيفة القومية ). 

- الإعلانات المجمعة التي تشمل الصفحات الخاصة - الملاحق - الاعداد الخاصة والحملات. 

- مع مراعاة خفض أسعار الإعلانات بالنسبة للملحق الاقليمي ومثال ذلك جريدة (الناس) اليومية بطنطاء 
وهي جريدة مخصصة لاخبار الاقليم وتنشر الإعلانات الحكومية والشركات؛ وتخصص حوالي أربعة 
صفحات بصفة منتظمة من حوالي 4 صفحات أي بنسية /0٠‏ للاعلانات. 
وهناك عوامل تشجع علي إصدار الملحق الإقليمي (ينسية /5٠‏ للاعلانات) أي في حالتنا هذه 

١‏ - يساعد إصدار الملحق الأقليمي علي تحقيق عامل المرونة الجغرافية للمعلتين بدرجة أكثر فعالية من 
الصحف علي المستوي القومي من ناحية اختيار الأسواق المستهدفة. وتركيز الإعلان في المناطق 
الجغرافية. 

؟ - يحقق الملحق الأقليمي للمعلنين إمكانية نشر الإعلان الواحد يطرق فنية أو تصميمات مختلفة تتتاسب 
والظروف التسويقية ياقليم الإسكتدرية وغرب الدلقا . 

" - ترشيد الإنفاق الإعلاني وفقا لحجم السوق المحتمل مما يؤدي إلي مرونة عالية - إذ يمكن أن 


ححكلة 


يستخدم المعلن مساحات كبيرة للإعلان في الصحيفة الأم ومساحات أصغر للإعلان المركز علي 
سوق الملحق في الملحق الاقليمي. 

+ - سرعة الوصول إلي المستهلك المحلي. 

٠‏ - تحقيق استراتيجية تجزئة السوق (أي تقسيم السوق الكلي غير المجانس الي أجزاء أو فنات 
متجانسة) نظرأ لأن الجهود الإعلانية في الملحق ستختلف من حيث مدي اقتناعها بالسلعة 
والأساليب الإعلاتية المختلفة. 

1 -أهمية نشر إعلاتات العلاقات العامة في الملحق الأقليمي بهدف مخاطبة الجماهير في محاقظات 
الإسكندرية وغرب الدلتا. 


لمم 


ال مبحث السادس 
تلخيص لمشاكل ال مستقبل الاقتصادي 
وا ماني والاداري والتشريعي لصناعة الصحافة المصرية 


ونلخص مشاكل المستقيل الاقتصادي والمالي والإداري والتشريعي امام الصحافة المصرية في 

الوقت الحالي والقادم القريب في المشكلات التألية : 

١-الإدارة‏ الصحفية: 00 

١‏ - مشكلة ملكية الصحافة فى مصر فهى تختلف عن تلك التى قى الدول المتقدمة وتشابه الدول ذات 
الصحافة السلطوية . إذ يلاحظ أن حرية إصدار الصحافة محدودة فى مصر منذ تلميم الصحافة 
عام 197٠‏ حتى تاريخه. 

" - أن تركيز المؤسسات الصحقية قى القاهرة جعلت هناك نقصاً وإن كان يقل من وقت لآخر للصحافة 
الاقليمية. 


؟ - مشكلة التقنيات الفنية المتقدمة واستخدامها فى الصحافة المصرية. إذ أن جريدة الاهرام تقع على 
رأس مستخددمى التقنيات العالية ثم يتبعها الاخبار وأخيراً دار التحرير. 

- أن وسائل الاعلام تستخدم التقتيات المتقدمة والمكلفة خاصة فى الطباعة والاخراج. 

ب - الاقتصاد العام : 

١‏ - مشكلة المساعدات الحكومية ومعونات شراء الورق والتجديدات فى المطابع إذ أن ارتفاع ثمن الورق 
زاد من - ٠؛‏ دولار الطن عام //151 إلى ٠١‏ دولار للطن عام 1544. وبلغ طن الورق الروسي عام 
300 (هلاا دولار). 

” - وزاد من المشكلة انخفاض قيمة الجنيه المصرى بالنسبة الدولار حتى وصل فى نهاية عام -١‏ 
وتجاوز حد الخمسة جنيهات فى السوق السوداء وأن اتخفض سعره المركزى عن ذلك إلي 157 
قرش للدولار عام ٠٠١1‏ إلى 71١‏ قرش متوسط السعر عام ١4‏ -؟ و ٠/٠١‏ قرش للسوق السوداء , 
ثم هبط إلى ١4ره‏ قرش فى منتصف عام 5٠00‏ (سعر البنك)» واستقر عند معدل 0٠٠‏ قرشر 
للدولار وياعتبار ان طن الورق (صحف) الروسى بلغ حوالى 1/0 دولار للطن اوائل عام لا.. 
ويالتالي يبلغ سعر طن الورق حوالى 140٠‏ جنيه للطن. 

؟ - زادت ديون اللؤسسات الضحفية ومشكلاتها المالية تجاه الدولة خاصة بالنسبة للجمارك والضرائب 
على الماكينات المتقدمة اللستوردة واللازمة لتطوير مطابعهم. 


ووو 


4 - خسرائب علي الاعلانات وقد تم تخفقيضها من 57/ إلي ٠ ١5‏ واجبة الاداء علي المؤسسات 
الصحقية. 

اج - اقتصاد جزئى : 

١‏ - ضعق الحد الأدنى لمرتبنات الصحفيين الشبان وتقص فرص العمل أمامهم بسيب تقص عدد 
الصحف الاقليمية وحواجز الدخول للصحف الجديدة وكذلك العقبات القانونية والإدارية 
والمالية. 

؟ - نقص فرص التدريب قى مجال الصحافة للصحفيين الجدد خاصة وأن الدراسة فى كليات الإعلام 
بمصر ينقصها التدريب وذات طبيعة أكاديمية. 

" - عدم وجود مصادر مائية لدفع معاشات الصحفيين والذي ارتفع الي 7٠١‏ جنيه شهريا عام 5٠١8‏ . 

د - الاقتصاد الكلى : 

0١4 عام 1985 وفي عام‎ 77٠١ يظهر أهمية للصحافة في مصر إذ وصل عدد الصحفيين إلى‎ - ١ 
عام ومئات الآلاف من عمال المطابع والقنيين والموظفين الإداريين الذين تعتمد‎ 515١ وصلوا إلى‎ 
معيشتهم على صدور الصحف.‎ 

- تعتير الصحف المصرية ذات ميل استيرادى عالى للورق وللماكينات والأدوات الالكتروتية ... الخ. 
ويتناقض ذلك مع طبيعة سوقها التوزيعى الذي يميل للمحلية. 

ه - العلوم السياسية والقانونية : 

١‏ - من المهم فحص قوانين الصحافة وقوانين الملكية للمجلس الأعلى الصحافة ومجلس الشورى وقانون 
النقابة الصحفى وقوانين أخري تتحكم فى السلطات المالية والاقتصادية فى الصحافة المصرية. 

'' - مشكلة الانتخاب أو تعيين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الصحيفة. 
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المْصل الثالث 


الصطات الاقتصادية المريدة 
والمتميزة لصناعة الصحافة في مصر 


نبحث في هذا الفصل الصفات الفريدة أو المميزة لصناعة الصحاقة واقتصادياتها بصفة عامة, 
وصناعة الصحافة قي مصر علي وجه الخصوص. 

ذلك ان الصحافة هي فرع صناعي من الاقتصاد المصري, له صفات يشترك فيها مع الصناعات 
الأخري مثل وجود ر أسمال ويستخدم الآلات والمطابع ومستلزمات الطباعة من ورق واحبار إلي جانب 
الآت والكمبيوتر والأجهزة الآخري المساعدة. 

كما ان هذا الفرع الصناعي يعمل في انتاجه قوي عاملة تتراوح ما بين الصحقي والقني والعامل 
بجميع انواعهم سواء في مجالات الآلآت أو الكهرياء أو القيادة .... إلخ. 

ولكن من ناحية أخريء. فان صناعة الصحاقة تتميز عن الصتاعات الأخري بعميزات 
اقتصادية صناعية فريدة, تقوم بتوضيحها في هذا المبحث. 

ان الجانب الصناعي الاقتصادي لصناعة الصحافة يظهر انها ذات صقات فريدة تحكمها وتأثيرها 
عن السلع أو الخدمات السلعية الآخري فيها الوقت والتكنواوجيا وذات اسواق متميزة نظرا لطبيعة المنتج. 
ويحتاج رأسمال كثيف في نفس الوقت الذي تحتاج لعمالة من طبيعة خاصة. 


الات 


ال مبحث الأول 
انتاج واسواق الصحف 


]- صفات انتاج الصحافة «منتج/الوقت» 
١‏ - منتج قابل للغناء وعمر انتاج استهلاك المنتج. 

سندرس هنا الصحف ذات الاعلام العام. والصحافة هي ظاهرة اجتماعية لها جانب ثقافي إلي 
جانب جوانبها الاقتصادية والصناعية وقد رأينا جانبها الثقافي . أما الجائب الصناعي فهو عملية تحويل 
مادة خام إلي منتج نافع وهو: النشرة وهي صناعة تمر عبر عملية محددة تفرقها عن كل الصناعات 
الآخري بعامل الوقت. كما رأينا أن الصناعة نات رسالة حيث أن لها دوراً سياسياً أو اجتماعياً وثقافياً 
با مجتمع. 

وما منحته الطباعة, هو إمكانية تكرار النسخة الأولى للعمل الثقافي أو السياسى أو الاقتصادى 
أكثر من مرة» مما يسمح بتخفيض ثمن النسخة, وقد أ صبحت أقل ندرة بعكس التصوير الزيتى والفتون 
التشكيلية بصفة عامة. 
أ- الفترة القصيرة والطويلة لصناعة الصحافة اليومية: 

بالنسبة للوقت نري أن الصحافة هي منتج سريع التلف إذ أن انتاجها وتوزيعها واستهلاكها لا يجب 
أن يزيد عن 54 سماعة. وبالأكيد أن المقالات وبعض الاعلانات ممكن أن تنتظر «يطلق عليها مواد باردة» 
ولكن الآخبار لا يجب الصير عليها وانتاجها سريع فهي «مواد ساخنة» وانتاجها وتوزيعها واستهلاكها 
أقل من 4؟ ساعة وهذا ما يجعل منتج الصحافة قابل للفناء ومدة حياتها محدود. وياستخدام تقنية 
'2]:117) لتخطيط الأنشطة والتي تقدم تخطيطأ للوقت وللتكلفة وتحديد المسار الحرج للتنفيذ وانتاج 
الممحيقة فهو يمثل أكبر وأقل وقت للتنفيذ وكذلك للتكلقة حسب ما يظهر لنا بالشكل التالي رقم (؟ - 97): 

نستطيع أن نجادل أن الصحف هي سلع شائعة الاستهلاك وذات ثمن منخفض» أقل من ثمن بيع 
علبة السجائر مكلاًء مع الأخذ في الاعتبار المرتجع والمتخلف لبيعهم «كورق أسود ققطه. مهما كانت 
محتوياتها من المعلومات. أي أنها سلعة خدمة سريعة التلف وتصبع يلا قيمة بعد 8" ساعة ويما أن الثمن 


قد تم تقاضيه فإن محتوياتها تصبح خدمة عامة فهي سلعة شائعة الاستهلاك ومنتج/ خدمة عامة. 
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شكل(0) الورق + الخير 


التوزيع المونتاج والتصحيع 


الشكل بيرت (16141 ) الوقت وصناعة الصحافة الكتربة 9 الاعلاتات > غ1 ساعة 


وبالنسية لاستخدام الوقت في صحيفة عربية بحجم متوسط تجد آنه كالتالي: 

» 4 صباحاً بيدأ المحررون في قراءة صحفهم وقراءة الصحف المنافسة لرؤية الموضوعات المنشورة 
وخاصة مواضيعهم وإذا ما رأوا مواضيعهم منشورة يتصلون بمصادرهم الأخبارية لإخبارهم 
اليفونا بنشوها: 

»ه ٠١‏ صباحاً يعقد اجتماع مع رئيس التحرير ويسلمونه المقالات اليار؛ 
الصحفيون بمصادر أخبارهم للتعرف علي الجديد من الأخبار ويقوموا بالانتقال إلي مصادرهم 
الكتابة أخبارهم. 

» في حوالي الساعة من ١:؟‏ ظهرا يقوم المحرر بإرسال أخباره إلي رئيس الصفحة (مسئولي 
الصفحات ) حيث تدخل الأخبار إلي المطبخ الصحفي لإعادة تحريرها. ويعقد اجتماع بومي 
برئاسة رئيس التحرير لتحديد عدد الصفحات التي ستصدر بها الجريدة غدأ مع مراجعة 
للانتقادات وااتعليقات علي أخبار اليوم. 

ويعطي (صطم؟ لكداءن1) تعريفه القصيرة في صناعة ما فإن المصنع والتنظيم يظلون 

ن بدون تغيير ويحدث في تلك القترة القصيرة أن جزء ت الانتاج للمؤسسات يبقي دون 

تغيير ويضيف «كاهنء أن طول الفترة القصيرة تختلف حسب الظروف مسن صناعة إني صناعة أخري. 

وفي صناعة الصحافة نجد أنه توجد صفات انتاج تختلف عن تلك التي في الصناعات الأخري. 
» أولاً يجب أن نفرق بين الصفحات الساخنة «أقل من *؟ ساعة» وهي الأخبار الداخلية والخارجية 


التي تعد وهنا يوجد وق قصير جداً «عدة ساعات» ويين المقالات والتحقيقات هالباردة» التي يمكن 
إعدادها لعدة أيام أقل عن أسبوع عامة وتمثل «الفترة القصيرة» ونضيف هذا الاعلانات التي يجب تحديد 


ححا 


مساحتها خاصة بالنسبة للصفحات وكل هذا لازم لتحديد عدد الصفحات وكذلك الطبعة الأولي والثانية أو 
الثالثة خاصة بما يتعلق بالأخبار الساخنة. وهذا كله يمثل فترة قصيرة تعتمد علي اختيار رئيس التحرير 
ومن يجل محله. 

ويجب أن تعرف هنا النققات اللازمة لانتاج هذان النوعان من الأخبار والمقالات حيث تعتمد 
نفقات الإنتاج هنا ليس فقط علي انتاجها لكن أيضاً علي سرعة انتاج المنتج الصحفي (الدبيسك 
المركزى) وهى الصحيقة. وهذا يتضعن نفقات ضرورية للسكرتارية الفتية و[الميزبناج) ونوعية الورق 
والحبر وتنظيم محررين ومساعديهم والمطبخ الصحقي ومساعديهم الأقرباء منهم خاصة (السكرتارية 
الفنية). وهذا الأمر تزداد أهميته حالة وجود حرب أو ثورة أو حوادث. 

+ الفترة المتوسطة وهي في الصحافة تزيد عن أسبوع وتقل عن عام هذا الوقت كافي لاستيراد 
الورق والحبر والماكينات الجد. للطباعة وكذلك كيفية تعديل وتحديث وتطوير الجريدة وارسال المراسلين 
الصحفيين للنقاط الساخنة في العالم أو اعداد المراسل الصحفي لإرساله للعواصم الهامة وكذلك إعداد 
ترقيات الصحفيين وغيرهم, وتحديد مكافآتهم وحوافز وارباح العاملين بالمؤوسسة الصحفية. 

+ الفترة الطويلة أكثر من سنة وهي فترة كافية لإتخاذ قرارات استثشمارية جديدة أو لتكوين شركات 
جديدة خاصة استثمارية أو تدريب الصحفيين الجدد. 

٠‏ «الفترة الطويلة جداًء «أكثر من عشرة أعوامه ونجد هنا أن الأهرام هو استثناء للقاعدة إذ أنه 
أقدم جريدة بالشرق الأوسط أسس عام 1817 بينما يبقي بعده أخبار اليوم والصادرة في مصر عام 
ده 


-٠١‏ عامل الوقت/ التكثولوجيا / الصحافة المكتوية: 

منذ ظهورها في القرن السادس عشر حتي الربع الأخير من القرن 19 فإن التقنينات القديمة 
الطباعة استخدمت كميات من الحبر ومن الورق ٠‏ 

وعبر الإنتاج الثقافي في مجال التحرير خاصة من المحررين المصريين في الداخل أو في الخارج 
بالنسية للمعلومات العامة في الخارج فإن المسحف تعتمد علي وكالات أنباء عالمية خاصة الغربية ومنها 
الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية 

ويلاحظ أن الجرائد المصرية كالأهرام والأخبار أو الوفد... الخ تحمل أهمية قومية ومحلية بالنسبة 
المصريين فقط والدليل علي هذا أن توزيعها أغلبه في داخل مصر. فقط بالنسبة لجريدة الأهرام والأهرام 
الدولي والطبعة العربية فهي تصدر للجاليات المصرية المهاجرة أى التي تحمل يالخارج وبالنسية للطبعة 
الدونية قهي ترسل يومياً عن طريق القمر الصناعي عن طريق ارسال الماكيتات بالقمر الصناعي كل يوم 
من القاهرة إلي تيويورك ولندن وفرانكفورت قبل الساعة ” مساءاً بتوقيت القاهرة وتطبع تلك الصحف في 


مده 


تلك المدن ثم توزع في أورويا وأمريكا عن طريق شركات توزيع دولية بواسطة طائرات النقل الشارتر. 
ويوجد للأمرام مراسلين مصريين في الخارج في لتدن وياريس وموسكو وواشنطن ونيويورك 

وكاليفورتيا وكندا والنمسا وألماتيا وإبطاليا والبرازيل واليوذان وطوكيو وفراتكفورت....الخ, إلي جانب 

وجودهم في معظم المواصم العربية. 
وفي نهاية القرن ال 15 استبدات الوسائل التقليدية للطباعة يوسائل فنية حديثة عن طريق طباعة 

فوتورافيا والكيمياء مثل اللينوتيب وا مونوتيب. 
أما استخدام الآلات الحاسية ونظم تصوير الجمعي الالكترونية فقد طبقت في السيعينات في طباعة 

الأوفست وصارت منافسة قوية للطرق الآخري للطباعة والتطور السريع في تكتولوجنيا الطباعة عن طريق 

الحاسب الآلي وبالنسبة لتحالف الحاسب الآلي ووسائل الاتصال الفاكسيميلي (الارسال عن بعد) 

لصفحات الجرائد مما فتح الطريق أمام اللامركزية لوحدات الطباعة. 
وبالنسبة لانتشار التكنولوجيات حديثة الطباعة فكانت علي موجتين الأولي في أعوام السبعينات 

حيث التحول من الجمع الساخن إلي الجمع البارد. وبالنسبة لأعوام الثمانينات فإن نظم الطباعة المتكاملة 

مع الاستثمارات الهائلة في الصحافة المصرية سمحت بتطور التكنولوجيات الحديثة. 
وتستعمل تقنيات الطباعة الحديثة في مصر مع التقنيات القديمة جنباً إلي جنب والأولي تستعمل 

بالمؤسسات القومية الكبيرة مثل الأهرام والأخبار والجمهورية آما التقنيات القديمة فتستخدم في الجرائد 

الصغيرة والتي لا تطبع في تلك المؤسسات. وكان الأهرام أول المؤسسات التي استعملت الأقمار 
الصناعية خاصة في ارسال ماكيتات الأهرام الدولي لكي تطبع في لندن ونيويورك وقرانكفورت وجريدة 

الافرام العربي الصادر من البحرين بداية من 18 أكتوير 0.:5., 
وتستخدم مثالاً عن كيفية إرسال جريدة الحياة اللندنية إني القاهرة باستخدام التقنيات التالية: 

-١‏ عملية المسح وتعتمد علي إعداد المقالات والصور في صوره (تإنا -عاكةم) وهذه الطريقة 
تعتمد علي رسال وأستقبال الصفحات عن طريق هاكينات «الروتاريء أو ماكينات (0ع8-]18:) 
وتستخدم تلك الطردة 

؟- الطريقة الثانيية وتستخدم منذ عام 1444 لإرسال الصدف العالمية الدولية بإستسخدام 
(عهسمءعماصطم) وال (12151-فمها]) والطريقة الأخيرة تعطي نتائج أكثر فعالية عن الطريقة 
الأولي والتي تفقد /1١‏ من فاعليتها. 
ويستغرق أرسال الصفحة من ؟:/! دقائق حسب كمية الصور وكثافة المعاومات المرسلة ويبين الشكل 

التالي تلك الطريقة: 
انظم استقبال ماكيقات جريدة الحياة اللتدنية في مقر جريدة الأهرام بالقاهرة يومياً واللشابهة 

لطريقة ارسال الأهرام الدولي للخارج. 


العديد من الصحف. 


متف 


مسستعمامها مده 0د سه اعم توه مات _ 50 


استقيال وصور 
نظم استقبال ماكبت جريدة الحساة من لندن لطايع الاعرام بالقاهرة (يرميا؟ 
والفروقات بين الطريقتين كما يلي 
-١‏ سرعة الأرسال بالطريقة الأولي من ٠١‏ - 00 دقيقة بينما هي من 5- دقائق للمسفحة في 
الطريقة الثانية. 
"- أن الصور بالطريقة الأولي تفقد جزياً من فاعليتها. 
وهذه الطرق الالكترونية هي طرق فعالة جدأ توفر الوقت الذي يحسب أهميته بالنسبة للمسحف 
اليومية وتساعد علي انتشار توزيع الجرائد والمجلات في العالم. 
ولكن تلك الطرق مكلفة ولها آثار علي السعر وسوف ندرس آثارها علي التركز والتكاليف وثمن 
الصحف في الجزء التالي من الكتاب. 
" - دورات حياة المؤسسات والمنتج: )١(‏ 
بالرجوع إلي القابلية للفناء للجريدة اليومية في مصمر كما لاحظنا فإن دورة الحياة الصحفية لا تزيد 
عن 4؟ ساعة. والسرعة هنا تقارن بتلك التي للطيران الجوي. وتستطيع أن نلاحظ دورتين احياة الصحيفة: 
أ- دورة حياة علامة تجارية وصحيفة ما أو المؤسسة الصحفية مثل جريدة الأهرام والتي إنشات 
عام 1416 فيما بظهر بالشكل التالي: 
شكل (4) خريطة حياة علامة تجارية للمسحف في مصر 


اخ يلاي الصض اي بصلا 


يبين الشكل السابق دورات حياة المؤسسات الصحفية المصرية حتي تاريخه. 
انتلمعم اء عملا باعسفمى مم (1) 
ده 


ب- النظرية الثاني ادورة حياة منتج تعتبر أن تطور المبيعات لمنتج يتبع أريعة مراحل من التطور. 
أولا: البداية حيث يكون المبيعات ضعيفة وتتقدم بيطيء- 
ثانيا: الإقلاع» حيث إن المبيعات تتقدم بسرعة. 
ثالثا: النضج حيث يتوقف الطلب عن التقدم. 
رابعا: تدهور مبيعات وإنتاج المتتج. 
ويمكن تصوير هذا قي المنحنى التالي. 
شكل رقم (9) 
دورة حياة منتج 1001121 


00 


1# غك 1خ لم 11011114 0 ل 1170م 1 ع الام 


الوقت مدة حياة المنتع 


ولكن في الحقيقة وبالتطبيق على دورة حياة الصحف في مصر فان ذلك المنحنى يمكن تعديل 

طيقا للعوامل التالية: 

-١‏ أن طبيعة منتج الصحافة في الظروف المصرية تجعلها محلية بالمقارنة مع تلك الصحف العالمية 
حتى مع الصحف الآخرى العربية مثل الحياة اللندنية او الشرق الأوسط... الغ. 

؟- أن تطور مبيعات المنتجات لأتتيع دائما المنحنى . 

؟- على حسب الإحداث والوقائع اليومية المطية والدولية يريد ويقل التوزيع. 

- على حسب سعر الجريدة والقوى الشرائية للجمهور يزيد أو يقل التوزيع حيث يلاحظ ان هناك 

أوائل وأواخر الشهر. 

ه- توزيع الجرائد يتم مبكرا خاصة قي القاهرة الكبرى في اليوم السابق للتوزيع وكل تلك التأثيرات 
الهامة تفير في شكل المنحتي الكلاسيكي على شكل (9). 


دورات 


5000 


جدول رقم (13) 
ساعات ظهور الصهف في سوق القاهرة الكبرى 


طباعة اليوم توزيع ليوم 
ةدا ابر 
الأهرام ا 07 
الأخبار ا لا 
الجمهورية ‏ | ./227/15 لاا 3 
الوقد 000 اا 
المساء ارات رار .1 
الأمرام المسائي | 17/17/71 لقديتة 1ك 


أن نشر وطباعة الطبعة الثانية أو الثالثة للجريدة تلقى كل الطبقات السابقة عليها مما يؤثر عليها 
وعلى الصحف المنافسة التي تصدر في نفس الوقت وهذا ينطبق بالأخص على توزيع الجرائد اليومية 
خاصة القومية فى القاهرة الكبرى ١7(‏ مليون نسمة). 

إذ أن جريدة الجمهورية تنشر عدد الغد وتبداً قي توزيع بالقاهرة الكبرى قبل الصحف الأخرى 
ثم يليها الأهرام والأخبار حوالي الساعة التاسعة مساء إلى الحادية عشر مساء من اليوم السايق. 

إذا كانت هذاك طبعات أخرى فأنها تظهر حوالي من الساعة 71-4 في الطبعة الثانية ثم 
الساعة 4؟ الطبعة الثالثة من اليوم السابق التوزيع في كل الجمهورية إلى جانب المتبقي من سوق 
التوزيع بالقاهرة الكبرى. 

ويلاحظ هنا إن هيكل السوق تتغير حسب الوقت وعرض الصحف كالتالي: 
-١‏ تصبح (الجمهورية) في احتكار أو شبة احتكار في الساعة ٠١‏ قبل اليوم التالي حتى ظهور 

الأفرام الساعة 7١‏ مساء احتكار(ة)  ١‏ 


- بعد الساعة ؟؟ تصبح هياكل الأسواق أكثر وأكثر تنافسية أو شبة احتكارية احتكار :: 

؟- وفى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي فان كل الجرائد (الأربع صمحف) يوزعون في سوق 
القاهرة والإسكندرية ويقطون الأقاليم القريبة وتتعدى المنافسة لتصبح أكثر (منافسة القلة) حتى 
الثانية إلى اثثالثة بعد الظهر وبعدها حيث يجمع الغير مباع بواسطة الموزع (احتكار) القلة(؟). 

4- بالنسبة للأقاليم وخاصة بالنسبة للوحة القبلي وسيناء ومطروح فان توزيع الصحف يتم في وقت. 
متاخر بعد الساعة من ١١-٠١‏ صباحا حيث تأتى حصتهم من القاهرة وهذا ساري للمدن 
والقري في الدلتا ومصر العليا ويظهر تلك التحولات فى الأسواق للصحف كالتالي: 
.عادممىت01 ,لززمجمعنآ0  3-‏ .عامميه8 ,ولمعمت2  2-‏ .عأمدمهه188 تياجممه]8 -1 


حفلة 


شكل رقم )0١(‏ 
منحنيات الاحتكار القلة 


لض أله را . + 1 
متحنيات الاحتكار - احتكار القلة 
شكل رقم )1١(‏ 
منحنيات الاحتكار الثنائى واحتكار القلة 
حسب التوزيع في أسواق الصحف 


0 
3 
* 
التوزيع 
الامتكار | و 
احتكار القلة. اسشائى | الاحتكار 1 


؟5 2ك لل تل 1 51 1115 لل كله 15110 م ع 5 1١15‏ 
منحنيات الاحتكار الثناتى وأحتكار القلة فى سوق السمف بالقاهرة الكبرى 


شكل رقم (15) 
حالة السوق للصحف قي القافرج الكبرى لكل 4؟ ساعة 
للصحف المصصرية 


010111011100000 


حالة أسواق فى القاهرة الكبرى كل 74 ساعة للصمحف المصيرية 


للالاا- 


'- الوقت / والعمالة في الصحيفة: 

أن الصحيفة تتطلب السرعة والتوزيع. إذ أن الكتاب هو ثقافة أفقية بيتما الجريدة واسعة 
ورأسية. ويالتائي فان الصحفي يجب أن يكون دقيقا قي مؤاعيد وهذة السرعة تتطلب وجود احتياطي 
بشرى في المؤسسة الصحفية وطاقة طباعة تعمل يضع ساعات فقط كل يوح. والياقي يمكن أن يستغل 
في طباعة مطبوعات أخري. وفى الواقع فأتة خلال يَضع ساعات تجد أن صناعة الصحافة تقدم منتج 
هام - مع معرفتنا أنة منتج معقد قي صناعية إلى جمهور مختلف ومتنوع وهذ! ما ستركز علية فى 
هذا الكتاب. 

أن صناعة الصحافة هو مشروع لة مخاطرة ويجب الأخذ في الحسبان نفقات الأفراد 
المستخدمين ولكن في بطالة مقنعة. 

وبالمخالفة مع تخزين ورق الصصحف الأبيض عدة شهور قبل طبع الصحيفة فأن المنتج النهائي 
وهى الصحيفة اليومية لا يخزن. وهذا الأخير لبس لة طبيعة قابلة للتخزين. وهنا فان حدوث اضطرا 
بات اواضرابات خاصة في مجال التقل يعرض إنتاج الصدف الخطر. 

في مجال الصحافة يقلل هذا العامل الأسباب التالية: 


أ- وجود بطالة مقنعة فى ميدان الطباعة خاصة التحرير. 
ب- أنة في إعداد الصحفي خاصة بالنسبة للأهرام والصحف القومية الأخرى فان مهنة 
الصحفي كان يدفع لها أحسن المرتبات بالنسبة للساعات المنجزة خاصة في زيادات 
المرتبات المتلاحقة فى سنوات التسعيتات من القرن الماضي. اذ ان مرتبات الصحفيين 
الأساسية تزيد عن المرتبات الأساسية لكادر الجامعات مثلا وان راتجة هذا للانخفاض 
نسبيا الآن. كما بحثنا سابقا. 
أن التحرير يلعب دور رئيسي في سمعة الجريدة خاصة توزيعها وكميات إعلاناتها ويجب على 
الصحفيين أن يتحلوا يصفات سيكوذ ديناميكية تسمح لهم يتحرير وكتابة ماراوة او سمغية أو فكروا 
فتة بطريقة سريعة. 

إضافة إلى هؤلاء الصحفيين يعملون أكثر الوقت خارج الدور الصحفية لتغطية الإحداث. 
وبالتائي فان كل ذلك يتطلب مرونة من المؤسسة الصحفية نجاة الصحقيين. حيث ان الصحفيين بصفة 
عامة يحاسبؤن على إتتاجهم وليس. على أساس ساعات تواجدهم بالمؤسسات الصحفية. 

كل هذا يميز الخصوصية الاقتصادية لصناعة الصحافة واقتصاد الوقت الذى تتطلبة المنتج في 
سوق أصيلة وقابلة لأفناء. 


ا 


ب- صناعة كثيفة راس المال.. ولكن 

في عام قامت الفنانة روز ليوسف بتأسيس المجلة الأسبوعية (روز اليوويسف) بمبلغ 17 
جنيها لطباعة ٠٠.٠.‏ نسخة وإذا ما وزعت كل النسخ تربح © جتيه كل أسبوع. 

وفى أعوام الأربعيتات قام محمد التابعي واحمد أبو الفتح وكريم ثابت بتأسيس جريدة المصري 
والتى كانت احد أهم الصحف المصرية في أوائل الخمسيتيات من القرن الماضي ولكن أغلقتها حكومة 
الثورة عام 1404 ولتأسيسمة اشترك كل منهم مبلغ 4٠ ٠ ٠‏ جنيها فقط. 

ولكن في الوقت الحالي يدتاج إصدار جريدة إلى راس مال كبير. إذ كان قاتون سلطة الصحافة 
4.0/4 فى مادتة 13 يمنع الأفراد من ملكية الصحف كعائق تشريعي إلا إذا وضع 
المالك: ١‏ . , ١٠0؟.‏ كضمان يفة اليومية ى ٠٠١.٠٠١‏ جتيها للمجلة الأسبوعية. وذلك في حساب 
خاص في البنك قبل تفسيس الجريدة او المجلة. وعلى إلا يزيد تصيب كل فرد مساهم عن 5٠١‏ جنيها. 
اى أنة يلزم على الأقل اشتراك فرد لإصدار صحيفة أى ٠٠١‏ فردا لإصدار مجلة. 

وفى القانون 34 لسنة 1117 كانت العوائق المالية والتشريعية والإدارية قد وضعت بوعي من قبل 
الدولة لمنع الأفراد من إصدار الصحف والمجلات في المستقبل. 

ففي القاثون رقم 17 لسنة 1157 (يشان تنظيم الصحافة) في الباب الثاني (إصدار الصحف 
وملكيتها) الفصل الأول (إصدار الصحف) تقول المادة (45) أن حرية إصدار الصحف مقفولة (طبقا 
اللقانون) للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة (وليس للإفراد). 

وقى المأدة (53) على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة إن يقدم أخطارا كتابيا إلى المجلس 
الأعلى للصحافة- على أن يصدر المجلس الأعلى للصسحافة فرارة في شان الإخطار المقدم أية لإصدار 
الصحيقة خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوما (مادة /ا؟). وإذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة 
التالية للترخيص او إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة اشهرء اعتبر الترخيص كان لم يكن. (مادة 44). 
وتعتبر الموافقة على إصدار الصحيفة امتيازا خاصا لا يجوز التصرف فتة باى نوع من أتواع 
التصرف (مادة 44). كما يحظر إصدار الصحف او الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة 
من الصور على الممنوعين قانونا من مزاولة الحقوق السياسية (مادة .)0١‏ 

اها الفصل الثاني (ملكية الصحافة) تذكر المادة (51) ان ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص 
الاعتبارية العامة والخاصة للمبحف الاعتبارية الخاصة - فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات 
والاتحاديات إن تتخذ شكل تعاونيات أى شركات مساهعة على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين 
اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وان لايفل رأسمال الشركة المدفوع عن مليون 


يومية- ومائتين وخمسين ألف جنية إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنية إذا كانت شهرية: ويودع راس 


إذا كانت 


اد بيد 


المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في احد البنوك المصرية. (مادة 01) وتقرر نفس المادة أنة لا يجوز 
أن تزيد ملكية الشخص وإفراد اسسرتة واقارية حتى الدرجة الثانية فى راس مال الشركة على [/٠١‏ 
من رأسمالها ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر. وتضيف المادة أنة يجوز إنشاء شركات 


توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية او صحف إقليمية. ويسرى على هذة الشركات الشروط 
السابقة؛ ذى أنة يجب أن تكون الملكية الصحفية لأكثر من ١١‏ اسر ممتدة. تقدم كل منها على الأقل 
٠‏ ألف جنية للسهام في إصدار صحيفة -5 ألف جنيه. لكل أسرة للإسهام في إصدار مجلة على 
أئة يجوز إصدار الصدف والمجلات الملتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف 
والمجلات التي تصدرها الهيئات (التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الصحافة) وفى حالة 


المخالقة تعطل الصحيقة تجاوز ستة اشهر. (مادة 04). 


هذا من الناحية القانونية. 

إما من الناحية الاقتصادية فأنة إذا وضع هذا المبلغ (مليون جنية) فى احد البنوك فسوف 
يحقق أيراد وفائدة تقدر (بالنسب الحالية للفوائد في مصر) حوالي 6١‏ آلف جنية - ؟ ألف جنية 
سنويا. قان ذلك العائق الاقتصادي - المالي يمنع - بل ويقضي - على إمكانية إصدار عمل معقد 
اقتصاديا وماليا وتشريعيا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا اى مثل إصدار صحيفة ما. فالأصل إن 
إصدار الصحف يحقق ربح ليس بالعالي بالنسبة للنثساطات الاقتصصادية العادية. وبالتالي فان 
الفرصة- من الناجية الاقتصادية مثل ذلك المشروع هو عمل شبة فاشل - مبدئيا - فليس من الممكن 
إن يحقق استثمار مليون جنية وأكثرء مبلغ ٠٠١‏ ألف جنية سنويا بالنظر للكساد والمخاطر الأخري 
التي يتعرض لها إصدار صحيفة او مجلة في مصر. 

ولكن يظهر لنا فكرة واضحة عن قرص تحقيق الريح في مشروع اقتصادي - عادى- بالنسبة 
لتحقيق الربح في في عمل اقتصادي غير عادى كالصحفية تعطى الجداول التالية عن رواس الأموال 
في سنوات مختلفة لمؤسسة الأفرام. 


سولاات 


جدول رقم (15) 
رؤوس الأموال لمؤسسة الأهرام بالجنيه بالأسعار الجارية والثابتة 
أعوام مختلفة 


القيمة الثابتة 


مقترحات لبيع الأهرام عام 157 | 1.75٠‏ 

بالإضافة إلى 4٠١‏ ألف جتيه رأس 

مال معنوى «شهرة محل 

رأس المالى قبل التأميم فى يكين 


ارده 

رأس المال بعد التأميم فى 1 
أقويل 7 7 

رأس المال فى 14/15/7١‏ مدقل 
رأس المال قي ١5/؟‏ ا/رايانة1 لهند اليلق 
.رأس المال فى 1/71 ار 155 ا 11 


فى هذا الجدول يظهر لنا أن قيمة رأس مال مؤسسة الاهرام كانت 200...٠.‏ جنيهًا عام 
وزاد إلى 5٠١‏ مليون جنيه عام ١941‏ بنسبة زيادة /9١0٠‏ بالأسعار الجارية. 

اى أنة قي هذة الايام يلزم لإصدار صحيفة راس مأل كبير يخصص للحاسبات الآلية والمطابع 
خاصة الاوفست وياستعمال الفاكس ويالقمر الصناعي. وباختصار صار إصدار الصحيفة عملا 
ومشروعا صناعيا تجاريا كبيرا. اى أن راس امال الكبير يمثل عائقا لدخول المؤسسة الصحفية في 
السوق. وان يبقى هناك مناورة للصحف الصغيرة للإصدار وان كانت الطباعة والتوزيع عبر دور 
الصحف القومية الكبرى. 

ويمقارنة اقتصادية بين مؤسسة الأهرام وبين مؤسسة عادية هي شنركة مصر العامرة. 
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جدول رقم (15) 
المؤشرات الاقتصادية مقارنة بين صحيفة قومية 
وشركة مصر العامرية للنسيج (مليون جتيه مصرى) 


رأس المال 
الإيرادات 
الصادرات 


الاستثمارات 


01م 
6م أمالاة 

اس مال الأهرام عام 156١‏ حوالي 5-١‏ مليون جنيها وايراداتة 97؟ مليون جنية منها ‏ 
مليون فقط صادرات ستوية. وبالتالي تعتبر مؤسسة الأهرام مؤسسة متوسطة يمكن مقارتتها بينك اى 
مؤيسسة عادية مثل مصر للعامرة. ذلك ان العائد على راس المال في الأهرام هو اقل من ؟/ إلى 8/ 
فقط. وبالتاني فان العائد يقل عن نسبة الفائدة السارية على راس امال في مصر ولكن رقم الأعمال 
الكبير للأهرام يقسر بالتسبة للإنتاج ودورات اليومي السريع والمتكرر. فكل يوم تنتج صحيفة ويزيد 
بيع هذا الجرنال بالنسبة لعدم وجود مخزون من المنتج مما يمثل ميزة اقتصادية للجريدة. ولكن إنتاج 


-١‏ تجزنة توزيع تعاملات البيع المنتج لأكثر من 5٠٠‏ صحيفة يومية وغير يومية توزع يوميا حوالي 
5-4 مليون نسخة عام 10-9 

"- ضهعف الصادرات والتي تمثل ” مليون فقط للأهرام الدولي سنويا وزاد هذا الرقم بنسبة 4"/ 
عام .144١‏ ويمثل هذا مشكلة للصحافة المصرية إذ أنها تستورد الورق والحبر والمعدات ماعدا 
العمل قهو محلى أساسا للسوق المحلية مما يدظها في مشاكل مع اضطراب سعر 
الصرف بين الجنية المصري والدولار. 

؟- كما أن قيمة بيع النسخة لأتزيد عن ٠٠١‏ قرش للنسخة فى اليوم ١‏ لعادى واحد وجنية وريع للعدد 
الاسبوعى مما يمثل تجزئة كبيرة تجعل من الصحف من السلع والخدمات الشائعة الاستهلاك 


لاا 


كما :أن أى سشتترى لا يدري الا تسحة ولحرع دن تفس اللستسيعة از فين #كتر, لانو ل تين 
ذات فائدة. 
؛- والنقطة التالية ان الجريدة ليس لها مخزون من المنتج مما يجعل مصاريف التخزين مقارنة 
للصفر. وبالنسبة لشركة مصر للعامية يعثل المخزون 4,7 مليون جنيها بالنسبة لرقم أعمال 
,316 مليون جنيها مبيعات 199١‏ بتسبة 7/5 
ويمثل عدم التخزين إضافة إلى استمارات الجريدة عدا المخزون من الورق الأبيض والذي قدر 
مليون جنيها للأهرام عام , .155 
وان كانت الصحف القومية تمثل حجم اقتصادي متوسط في الاقتصاد المصري إلا أنها 
بصفاتها المعنوية وتأثيرها في المجتمع المصري السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي يجعلها 
هن المؤسسات ذات الأولوية الأولى في مصر وهذا ياتى من طبيعة الجريدة كمنج خدمي. وهذا ما 
يختلف بها عن المنتجات الأخرى كا لايس مثلا. 
في بداية أعوام التسعينات حاول بعض الصحفيين اجتياز حواجز الدخول التشريعية 
والاقتسما أسيس شركات مسافمة تصدر صحفا أو إصدار الصمف برخصة من أهزاب 
المعارضة الصغيرة مقابل إيجار أو ربع متل حزب الأمة الذي أصدر جريدة الأمة وجريدة صوت 
العرب وحزب مصر الفتاة والذي أصدر جريدة مصر القتاة وحزب الأحرار الذي أصدر أكثر من 
صحيفة منها صحيفة الأحرار اليومية. 


كما ان إصدار جريدة العالم اليوم الاقتصادية اليومية الذي كان إصدارها عن طريق رخصة من 
قبرص وان كان تحرير والنشر والتوزيع يتم فى مصر ويعض الدول العربية مثل السعودية. وقد قامت 
هذة الصحيفة بإعطاء 2٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ شهريا كمرتب لكل صحفي فيها عام ١99١‏ في الوقت الذي 
لم يكن هنا المحرر يزيد مرتبة عن 0.٠‏ جنيها بالآفرام مما جعل إدارة الأهرام تمنع محرريها من 
نشر مقالتهم خارج جريدة الأهرام إلا عن طريق وكالة لنشات في الأهرام نفسها لذلك. 


50-0 


المبحث الثانى 
اسواق الصحافة فى مصر 


- أسواق التوزيع: 

الواقع الحالي للصحف في مصر حيث بلغ عدد الصحف والمجلات والنشرات والدوريات التي 
صدرت قبل إنشاء المجلس الأعلى الصحاقة يلغ 141- 

ويبلغ عدد الصحف وال مجلات والنشرات والدوريات التي وافق عليها المجلس الأعلى للصحافة منذ 
ديسمبر 1941 وحتى آخر ©٠١١5‏ يلغ 504 . 

إما الصحف المستقلة والتي تأخذ شكل شركات مساهمة بلغ 1١‏ 

وبالتالي فان اجمالى الصحف والدوريات والنشرات التي تصدر فى مصرء بترخيص من ا مجلس 
الأعلى الصحافة يبلغ اجمالى 65.١‏ صحيفة, ما عدا الصحف والدوريات القبرصية والأجتبية المنشا. 

والصسحيفة هي منتج له ثلاثة أسواق في نفس الوقت؛ أي ان كل نسخة تباع ألي القراء (السوق 
الأولى) ثم إلي المعلنين (السوق الثاتية) والسوق الثالثة هي سوق الصحف المرتجهة غير المباعة (الورق 
الأسود) و (السوق الثالثة) والسوق الرئيسية للتحرير ويباع للقراء الذين يشترون الصحيفة من أجل 
مادتها التحريرية بائع الصحيفة أو عن طريق اشترأك برسل بالبريدء أؤ عن طريق المؤسسة الصحفية الي 
المشترك. 


شكل رقم (15) 
الايرادات الكلية للمؤسسة الاهرام مقارنة بايرادات جريدة الاهرام 


0 0 


عفقد لكعن ععدد عمعد 


الإنرادات الكلبة لمؤسسة العرام عقارتة بإمرادات جريدة الاعرام 


لؤلاا- 


ب - اسعار الصحق : 

وكل جريدة يومية في مصر اختارت يوماً قي الأسبوع لإخراج عدد أسبوعي بملحق يباع يسعر 
أعلي من سعر الأيام العادية ويحدد ذلك السعر صاحب الجريدة وأستمر هذا حتي بعد التأميم عام 151 
وقيل هذا أعتمد صاحب الجريدة علي خبرته ولم يعتمد علي أية قاعدة علمية والجدول التالي يبِين لنا تطور 
أسعار بيع الجرائد العامة في مصر باللغة العربية عام 1565 حتي 5١-1‏ . 


جدول ( 16) 
تطور اسعار بيع الصحف قي مصر 
المدة السعر بال مليم 
من 1507 اعتي ديصمير 141/7 3 
حتي ١٠٠/را/كلاةا‏ 1 
حتي ١٠/لالرةلاة1‏ 37 
حتي ا//اثر1141 8 
حتي ١/ر//141‏ م2 
حتي 1521/11/51 0 
حتي ١/١‏ الرخهفهة؟ا 16 
حتي ١/1‏ ا/.قة1 0 
منذ ارم ا/ر 145 يننا 
منن 1954/10 5 
منذ /131/9 للم 
عند ا/رايرا. > 0 
امنذ آخر 5.06 +2 
العدد الاسيوعي بلينا 


ويمعالجة ثمن الصحيفة بمعامل التضخم. تحصل من الحدول والرسم البياني التالى: 


را 


شكل (164) 
ارتقا ع اثمان الصحف في عصر سنة ١531(‏ - 18461 
4 في 7 ( 


5# كأؤمئ لم 6م “م الى كلا لآلا هلا لال إلا ك5 /ا5 56 57 ١5د‏ 
ثمن الصحيفة اليومية في مصر 


وهكذا زادت أسعار الصحف في مصر بالاسعار الجارية ٠؟‏ مرة منذ 197٠‏ -.194 و17 مرة 
174 --148 و4 مرات في ثماني ستوات 14/17- 144٠‏ . وذلك بالنسية للأسهار الجارية وإن بقيت 
شسبه ثابتة بالأسعار الثابتة. وقد أظهرنا كيف أن السعر راد من ١6١‏ مليم إلي ١‏ -؟ مليم في 
٠١‏ باقتراح من رئيس مجلس الوزراء لتخفيف جزءاً من المشاكل الاقتصادية والمالية للصحافة 
المصرية. 

ويضرب ارقام التوزيع اليومية بطريقة 71000 3185560) في اسعار الصحيفة, يمكتنا التعرف علي 
ارقام تقريبية لقيم ومعدلات التوزيع بالجنيه يوميا في مصر . 

...كر + ل ...مرا - 4 مليون نسخة يوميا 

4 مليون نسخة يوميا “ا ١‏ جنيه كمتوسط الصحيفة الواحدة 

... القيمة - أكثرز من مليون جنيه يوميا. 

4 مليون نسخة * 510 يوم - ٠-١‏ ٠ر١٠‏ ٠ر١7‏ كرا جنيه 

اى ان رقم الاعمال للصحف/ اليومية الاسبوعية يساوي اكثر من در١‏ مليار جنيه سنويا. 

وبا مقارنة مع اسعار الصحف في أورويا وخاتصة فرتسا نجد أن ثمن البيع للصحف الرئيسية في 
أورويا عام 155٠‏ (مقيمة بالقرنك الفرنسي) 


لما 


المبحث الشالث 
اسواق الاعلاتات بالصحف اللصرية 


: الاعلان بالصحاقة‎ - ١ 

يباع المنتج الصحفي مرة ثانية تحت شكل مساحات اعلاتية ومتها اعلاتات الوزارات وقطاع الأعمال 
والقطاع الخاص ورجال الأعمال والبنوك والشركات والأفراد... الخ, وتمثل تلك الاعلانات أعلي تعريقات 
النشر للصسحف المصرية زيادة عن الاعلانات المبوية ذات التوجه الاجتماعي والاعلاني أو الوفاة. 

يرجع السيب الرئيسي لتطور الإعلان المكتوب إلي إختراع الطباعة ووضع امكانياتها في خدمة 
الصحافة, ثم تجاوزها الإعلان إلي استخدام جميع الوسائل المقرؤة والمسموعة من صحف وسينما وراديو 
وتلفزيون وفيديق.. الخ. 

ومع هجرة الصحفيين الشوام واللبنانيين إلي مصر ظهرت الصحافة الشعبية مع عام ه181 ويدأ 
الصحف تزدحم بالإعلانات. ويدأ التطور يظهر في شكل الإعلان وتصميمه إلي أن وصل لشكله الحالي. 
وعموماً يمكن القول بأن الهدف الرئيسي من وراء الإعلان كان دائماً هو ايصال المعلومات إلي الأقراد 
والجماعات. 
"- الإعلانات مصدر ثاني لإيرادات الصحيقة: 

والإعلانات في الصحف هي المصدر الثاني من مصادر إيرادات الصحيفة؛ وتعتمد الصحف في 
ميزانيتها اعتماداً جوهرياً علي الإعلان وتبلغ نسبة ايراد الصحيفة من الاعلان أكثر من نصف ايراداتها 
العامة في البلدان الرأسمالية المتقدمة. وقد ثار جدل طويل حول الإعلائات قاعتبرها البعض العمود 
الفقري للصحيفة الذي لا غني عنه لوجودها المالي» واعتيرها البعض الآخر دخيلة علي التحرير الصحفي. 
وكانت الفلبة في هذا الجدل لمؤيدي الإعلانات. وحققت الإعلانات في الصحف فوائد عديدة للمنتجين 
والبائعين والمستهلكين, كما أفادت الصحف ماليا فائدة كبيرة وأصبح البعض يري في الصحيفة الخالية 
إذا كان التحرير ينشر أخبار السياسة والاجتماع والفن 
» فإن الإعلاتات هي أخبار السوق وأخبار السلع والخدمات. 

وإذا فظرنا.إلي العلاقة بين الإعلان والصحيفة فإنه ينبغي أن ننظر أليها من زاويتين. الأولي هل 
تستطيع الصحيفة أن تعيش بغير إعلانات؟ والثانية هل يهدد الإعلان حرية الصحافة؟ إن الصحف تدار 
كمؤسسات.تجارية في المقام الأول وتجتهد في أن تحقق أرباحاً شأنها شأن المشروعات التجارية الأخري 
. ولا يمنع ذلك من وجود ضيف محترمة فى يق المجتمعات. ولكن ولقع إدارة الصحف كمؤسسات 
تجارية يفسر لنا وجود الصحف الرديئة وصحف الإثارة في هذه المجتمعات. 


عن الإعلانات صحيفة منقوصة:. وهم يرون اد 
والاقتصاد وغير 


ديه 


هل تستطيع الصحيفة أن تعيش بقير إعلاتات؟ 

بالتسبة للمجتمع الرأسمالي لا تستطيع صحيفة أن تصدر وتستمر في الصدور بغير إعلانات. 
ويكفي أن تعلم أن حصيلة الإعلانات الصحقية قي الولايات المتحدة الأمريكية تشكل حوالي وز من 
موارد الصحف في المتوسط(١).‏ 

وإذا كان تاريخ الصحافة الأمريكية أثبتت أن الصحيفة لا تستطيع أن تعيش بغير إعلانات في يلد 
رأسمالي متطور فإنه أثيت من جائب آخر أن يعض الصحف تستطيع أن تعتمد علي الإعلانات وحدها 
بحيث تباع بالمجان وتحقق ربحاً في فقد ظهر في الولايات المتحدة الامريكية مثل هذا التوع 
من الصحف في المدن الكبيرة الذي يوزع مجانا والذي يعتمد كلية علي إيرادات الإعلانات الموجهة إلي 
مستهلكي المنطقة. 

ويذكر د. سامي عبد العزيز نقلاً عن «بانيرجي» 78061862 إن الاعلانات الدولية بلغت عام 1947 
مائة وثمانين مليار دولار ثم قفزت إلي 74 مليار دولار قي .19.4 . 

وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الميلادي ظهرت في مصبر صحيلة «الرمنيط» معحمد 
علي الإعلانات تماما ودون مادة تحريرية علي الإطلاق وتوزع مجاناً. ثم ظهرت العديد من 0 
الإعلانية المجانية. 

ونعرض الآن الخصائص المميزة للإعلان يالصحف : 
الاعلان في الصحف ورءمعدومع]] برائه 

الكل صحيفة من الصحف الصباحية والمسائية التي تنتشر يومياً اوضرع في عاد الداء عسي 
خصائص ومميزات معينة تختلف عن الآخريء إلا أنها كمجموعة لها خصائص مشتركة تميزها عن 
وسائل النشر الأخري. 

وتستمد هذه الجموعة خصائصها من كونها صحف يومية تعد الجمهور بالأخبار؛ رمن كونها 
صحف قومية تنتشر في جميع أنحاء مصرء ويعتير الوصول إلي فثات مختافة من الجمهور في جميع 
أنحاء الوطن في وقت واحد تقرييا عامل من عوامل قوتها وأهميتها. وتصل الصحف العامة إلي الطبقات 
الاجتماعية الاقتصادية المختلفة وإني جميع فئات السنء ولو أن نسية انتشار كل واحدة منها بين الظبقات 
وفئات السن تختلف من وسيلة إلي أخري. 

ويبحث قارئ الصحيفة اليومية عن الأخبار إلا أن حياة الصحف اليومية قصيرة فهي لا تعدو أن 
تكون يوماً أى بعض يوم ويعدها تصبح عديمة الفائدة بعكس المجلات الدورية التي تعمر وقتأ طويلاً. أضف 
إلي هذ! أن ورق الصحف اليومية لا يسمح باستعمال الصور الواضحة أو الألوان مما يعوق قي بعض 
الأحيان الرسالة الإعلانية. ١‏ 


.4١ خليل صايات - الصحافة رسالة واستعداد ون وعلم - اقطبعة الثانية - دار ا معارف بعصر ص‎ -١ 


اسع لام 


وتعتبر الصحف اليومية أرخص وسيلة من وسائل النشرء فلو قسمنا تكاليف النشر علي عدد الأقراد 
الذين تصل إليهم الوسيلة لوجدنا أنه لا يتعدي بيضعة قروش للنسخة الواحدة» حتي لو أضفنا تكاليف 
الإنتاج إلي تكاليف | قإن التكلقة التسبية تصبح أقل من أي وسيلة. وتسمع الصحف اليومية 
باستعمال مساحات مختلفة ومواقع مختلفة مما يفي بحاجات المستخدمين لها . 

يمكن تلخيص أهم المزايا التي تنقرد بها الجرائة اليومية باعتبارها وسيلة لتشر الاعلانات فيما يلي(١):‏ 
-١‏ ارتفاع درجة التقطية الجماهيرية لآن الجرائد اليومية تعد من أوسع الوسائل الاعلانية انتشاراً بين الجمهور. 
التسبية حيث يمكن اختيار مكان الاعلان داخل الجريدة بشكل يسمح يمخاطبة المجتمع المستهدف. 
؟- ولكن ققد لا تتوافر المعلومات عن معدلات التوزيع وخص ائص قراء كل جريدة, وذلك في ظروف 

الصحافة في مصرء عكس الحال في صحاقة الدول المتقدمة 
4- ارتفاع درجة تصديق الجرائد من قبل القراء. 

أوقات الاقفال قصيرة حيث عادة لا يزيد هذا الموعد عن ١4‏ ساعة بالنسبة للجرائد اليومية. 

1- انخفاض تكلفة الانتاج مع ارتفاع درجة المرونة في تصميم الاعلان وتعديله لكي يساير أي تغيرات في الظروف. 
- امكانية تكرار الإعلان. 
8- ارتفاع معدل التغطية» حيث أن متوسط عدد القراء لكل نسخة موزعة من الجريدة يبلغ ه. ؛ شخساً 

في المتوسط. 
4- امكانية الربط بين الاعلان والأحداث اليومية. 
.١ك‏ القدرة علي استخدام الألوان مقابل زيادة في التكلفة. 

وقد بدأت مسحيفة الأهرام في استخدام بعض الأثوان في طبعتها الصادرة بتاريخ ١‏ أكتوير 
4. والمشكلة الحقيقية التي تواجه استخدام الألوان في الصحف هي مشكلة التكلفة. فمثلاً تبلغ تكلفة 
الاعلان في المتوسط لصفحة كاملة مع استخدام اللون الأسود ى؟ ألوان أخري /1١‏ فوق متوسط التكلفة 
لنفس الاعلان باستخدام اللونين الابيض والأسود فقط. 

وبالاضافة إلي المزايا السابقة توجد بعض العيوب في الاعلانات بالصحف ومن أهمها: 

)١(‏ قصر عمر الرسالة الاعلانية المنشورة بها - يوم واحد قي حالة الجريدة اليومية - مما يقلل من 

احتمال قراءة الاعلان. 

)١(‏ صعوية استخدام الألوان في معظم الجرائد. 

(؟) عدم وجود معدلات ثابتة للاعلانات في الجرائد. 

(5) القدرة المحدودة علي الابتكار نظراً لتوع الورق الذي تطبع عليه الجرائد. 


- ١55 - ١48 انظر د. نادية العارف , الاعلان, س‎ -١ 


وما 


الآثارالاقتصادية للإعلان بالصحفه 

الأعلان هو مجموعة الأنشطة التي تهدف إلي الأتصال والمخاطبة الشفوية أو المرئية لمجموعة مختارة 
من الأفراد بغرض إخبارهم والتأثير عليهم لشراء سلعة أى التعامل وطلب خدمة أو تقيبر اتجاهاتهم نحو 
أفكار أو ماركات أو مؤسسات معينة, وذاك نظير أجر مدفوع لجهة إعلانية محددة .)١[‏ 

ويالتاني فإعلان عملية اتصالية تتم من خلال وسائط اتصالية غير مباشرة كالصحافة والتشرات 
والملصقات والراديى والتلفزيون والسينما والفيديى وشبكات ال معلومات الالكترونية.... والتي تمنع الاتصال 
الشخصي وتحول دون المواجهة وجهاً لؤجه؛ وبالتالي ينتفي التفاعل الشخصي المباشر الفوري؛ أو 
الاتصال الشخصي المباشر قي الإعلان('). وبالتالي فإن خصائص الاعلان هي: 
- الاعلان وسيلة اتصال غير شخصي. 
- الاعلان نشاط مدقوع الأجر. 
- الإعلان لأيهدف فقط إني مجرد تقديم السلع والخدمات والأفكار؛ بل يسعي ابد إلي اقناع 
الجمهور المستهدف وحفزه علي الشراء أو التعامل مع الخدمة(). 

وكان الاقتصاديون النيوكلاسيك ومنهم الفريد مارشال يرون أن الاعلان هى: 

- نشاط غير منتج لا يزيد من مقدار اجمالي الطلب العام علي السلع أى الخدمات, وانما تقف آثاره 
عند مجرد تحويل الطلب من سلعة إلي أخريء أو تحويل الاتجاه الشراني والاستهلاكي من ماركة إلي 
أخريء بما يحقق مصلحة المعلن أساساء غافلين بذلك مفهوم القيمة التحويلية التي من خلالها يمكن 
للاعلان أن يزيد من الطلب الأولي لمجموعة من السلع أو الخدمات. 

ويقرق الباحثون بين نوعين من الإعلانات(4): 

-١‏ الأعلان الانشائي: وفيه قدر من الفائدة والإيجابية؛ لأنه يقدم للمتلقي يعض المعلومات التي قد 
يكون في حاجة إليهاء أو التي يجهلها؛ أو التى تجطه يستخدم, أو يستقيد من السلعة, أو 
الخدمة المعلن عنها بطريقة أفضلء من خلال عرض خصاتصها ومزاياها وطرق استخدامها 
وكيفية الحصول عليها. 

- الاعلان العدواني التنافسي: وهو لا يؤدي أي خدمة ولا يضيف أية معلومات مفيدة للسلن إليه, 
حيث يستخدمها المطن لمواجهة المناقسين أو لمجرد التذكرة وتثبيت الأسم. 

قد انتقد دباكمان(5) في دراسة قام بها علي أثر الإعلان علي المنافسة - الاتجاهات التقليدية, وذكر 

أن نظرة الاقتصاديين النيوكلاسيك غالبأ ما تكون ضيقة إذ قال: 


.54 د. متى الحديدي, الأعلان, الدار المصرية اللبنانية. القاهرة. 1444, ص‎ -١ 

- المرجع السابق. صن .8٠‏ - المرجع السايق» ص 85. 

؛- د. متى الحديدي» الآعلان. الدار المصصرية !! اهرةء 1945, ص 74 
967! ,عسعم بوانوك نهنا مولا سعاط بممناتاءودهه0) لم ومتهنات لخ ,اممساعو8 .1 
مذكور في د .حسن محمد خير الدين, الاعلان: مكتبة عين شعسء ب ته القاهرة. ص ص 475- 41. 


كما 


وذكر ان الاقتصاديون دأبوا علي توجيه نقد مرير إلي الإعلان والمناداة بثنه نشاط بؤدي إلي 
الاسراف في استخدام الموارد الاقتصادية ويساعد علي نشأة الاحتكار. وللأسف بالغ الاقتصاديون في 
النقد وأغفلوا الشرط الذي يضعونه وهو «تحت ظروف المذاقسة الحرةء. فقي العالم المثالي الذي خلقه 
الاقتصاديون بقصد القيام بتحليلهم لن يكون هناك حاجة إلي الإعلان أو أن الحاجة إليه ستكون قليلة. 
ولكن من سوء الحظ عندما يصل الاقتصاديون إلي نتيجة مينية علي هذه الافتراضات, أن تطبق علي 
الواقع الذي يندر أن تت التظرية أى ليس من المرغوب فيه أن 

ويتبني «جالبريث» في كتابه الدولة الصناعية الحديثة(') نظرة مشابهة, إذ يدعى إلي ضرورة أن 
يراجع كثير من الاقتصاديين وجهة نظرهم فيما يختص بدراسة الدور الاقتصادي للإعلان. ويقرر أن 
أهمية الإعلان للتحليل الاقتصادي تنش من ١‏ التي تقول أنه إذا كانت المنشأة الصناعية الحديثة 
تبغي تحقيق نموها المرتقب وتحمي نفسها ضد عواقب السوق» يجب أن تطور أسلوب بمقتضاه تتمكن من 
التحكم والتأثير في حاجات المستهلكين. ويستطرد «جالبريث» قيقول أن التحكم في حاجات المستهلكين 
يمكن أن يتم بطرق مختلفة من ضمنها النشاط الإعلاني والتسويقي. فلم يعد المنتج يقوم بترجمة رغبات 
المستهلكين وإنتاج السلع التي يسفر عنها دراسة الطلبء بل باستخدام أدوات كالإعلان يمكن للمنتج أن 
يقرر أي السلع سينتج. والتكثير علي آذواق المستهلكين لاسستيعاب الساع ١‏ نتجة 

ويمكن حصر الانتقادات الاقتصادية الأساسية للاعلان في الآتي(): 

)١(‏ أنه تكلفة غير ضرورية تؤدي إلي رفع الأسعار. 

(؟) أنه يستخدم لخلق الاحتكار. 

() أنه يركز علي التمبيز السلعي (الوهمي) وتشجيع المستولكين علي التحول من علامة تجارية 

لأخري بدون وجود ما ببرر هذا التحول. 

(4) تعتمد الصحف والمجلات يبرجة كبيرة علي العائد المحقق من وراء الاعلانات. 

أما مبررات استخدام الاعلان من وجهة نظر بعض الاقتصاديين فهي: 

)١(‏ وسيلة لزيادة الطلب علي السلع مما يؤدي إلي الاستقادة من اقتصاديات الحجم والتوزيع؛ وهذا 

الوفر يمكن المنتج من تخفيض سعر الصلعة. 
(1) يضيف إلي القيمة «السيكولوجية» للسلعة وبالتالي يزداد رضاء المستهلك. 
م( يريد من أنوا ع السلع وجودتهاء ويدفع المنافسين نحو التقدم امتكتولوجي. 


1967. 136. نا ممنطعسه11 ,عنهاك امتماكسهآ ج112 عط1 بشخعطلدت‎ -١ 
لناقشة هذا الموضوع بالتفصيل راجع كتاب التسويق د. حسن محمذ خير الدين صفحة ؟١ وما يعدهاء‎ 
1991 التاشر مكتية عين شمس:‎ 

سان نادية المعارف,الأعلان, قسم إدارة الأعمال- كلية التجارة- جامعة الإسكندرية-١1541,‏ ص ص 1150-105. 


فيه 


شكل رقم ( 19) 
تلخيص الآثار الإيجابية والسلبية للإعلان من الذاحية الاقتصادية(!) 


الآثار الإيجابية 


-١‏ التقتير علي الاقتصاد 
- يشجع النمى الاقتصادي والاستثمار 
ويخلق فرص عمل 
- يساعد على المنافسة لصالح 
المستهلكين ‏ - 
- يخبر الجمهور بالسلع والخدمات 
المتاحة ويعزز المنافسة 
"- التكثير علي الصناعة 
- يساعد علي اتساع السوق للسلع 
الجديدة 
- تزداد المنافسة بين الشركات 
- التلثير علي المنشأة 
- يسامد علي نمو عائد المبيعات 
- يقلل من مخاطر التسويق وعدم التتكد 
4- التلثير علي المستهلكين 
- وسيلة إخبار مجانية 
- يعمل كأداة للرقابة علي الجودة 


الآثار السلبية 
-١‏ التقثير علي الاقتصاد 
- اسراق وإهدثر للموارد ويؤدي إلي 


الاحتكار والمتافسة غير السحرية 


؟- التثثير علي الصذاعة 
- يخلق معوقات للدخول في الصناعات 


- يلغي المناقسة بين المنشآت 
1- التأثير علي المنشاة 

- يزيد التكاليف والأسعار 

- يؤدي إلي تحقيق أرباح ميالغ فيها 
4- التثثير علي المستهلكين 

- إسراف وتضليل بالمستهلك 

- يضخم الفروق الطفيفة بين السلع 


- يزيد الطلب أو يحافظ علي مستواه 
- يحففز الجمهور لرقع مستوي معيشتهم 
وبالتسبة لمزايا الاعلان الصحفى بالنسبة للصحف نجد ان لها ادوراً ايجابية بالنسبة للمسحف 

منها(؟): 

١‏ - انها تحقق لها موارد مالية كبيرة, يمكنها من مواجهة الاعباء المالية المتزايا 
الدول المتقدمة على عائد التوزيع «اي بيع النسخ» فقطء لا يكفي لاستمرار بقاء الصحيفةء حتي وان 
حققت معدلات توزيع مرتفعة. 

” - تعزيز الهيكل الاقتصادى للصحق, بما يسمح لها بتحقيق معدلات ربح؛ وتوقر لها الاستقلال 
الاقتصادي, وحمايتها من الديون, وتقليل اعتمادها علي الدعم أو حتي عدم اللجوء نحو الابتزانء 
ويسمح لها من جاتب آخر بالقدرة علي شراء المطابع أو حتى اتشاء محطات تلفزيونية .. الخ. 

-١‏ د. حسن محمد خير الدين؛ الإعلان - مكتية عين شمس - بتء القاهرة ص41 

"- اخلاقيات الاعلان في الصحافة المصرية. اعداد لجنة تقرير الممارسة الصحفية, الجلس الاعلى للصحاقة - 

بمرلا. 6 , القاهرة- 


:. وقد اثبتت التجارب في 


مم1- 


* - يسمح هذا الايراد الاعلاتى الاضافي؛ بتخفيض ثمن الصحيفة. وتقديمها بثمن مناسب ومعقول 
للقارئ» يما يسمح بانتشارها. خاصة للقراء الجديين. 

4 - امكانية تطوير العمل الصحفى ؛ حيث تساعد الايرادات الاعلانية في التوسع في ارسال المراسلين 
الصحقيينء وتسمح باستيراد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريب الصحفيين. وتطوير 
تكنولوجيا الانتاج والطباعة, وزيادة عدد الصحقات المقدمة سواء التحريرية آو الاعلا: 

ه - زيادة أجور ومكافآت الصحفيينء قالصحف الرابحة, والتي تتمتع بعائدات اعلانية كبيرة - يؤدى 
ذلك؛ الي ارتفاع المستوى الاقتصادى والاجتماعي للعاملين بهاء بما يساعد علي التجريد فى العمل 
الصحفىء خلافا للمسحف الخاسرة. والتى يضطر تدني المستوي الاقتصادي للمحررين فيها إلى 
دخولهم للعمل فى صحف أخري أو ان يقل مستوى ادائهم المهني» وان يلجئوا للعمل في جلب 
الاعلانات. مما يتنافي مع ميثاق الشرف الصحفيء ويقلل من مصداقيتهم ازاء مصادرهم الصحفية. 

١‏ - كما يؤدى تقديم الاعلانات في الصحف الي تعريف المستهلكين الحاليين والمحتملين يسلع وخدمات لا 
يعرفون مزاياها وبالتالى الترويج لذلك السلع والخدمات. 

- وتمثل الاعلانات بالصحف ووسائل الاعلام والاتصمال الأخري 
للدولة. وكان يمثل حتي عام ٠١7‏ حوالى 57/ من قيمة الاعلانات, الا ان تلك الحصيلة لم تكن 
تورد للخزانة العامة وتحتفظ بها الصحفء خاصة كبار الصمحف القومية لاستخدامها والتوسع في 
الاستثمارات في المطايع أو المبانى ... الخ, ومنذ بداية عام /ا١ ١‏ اصبحت تلك النسبة /1١5‏ من 
الاعلانات وأجبة الاداء لوزارة المالية . وبالتالى حرمت تلك الصحف من 17/ من ايرادات الاعلانات, 
فقامت بالتالي بزيادة قيمة الاعلانات ينسية 1/1 
اما بالنسبة للادوار السلبية للاعلانات الصحفية علي الانتاج الصحقى منها : 

١‏ - الخلط بين المواد الاعلاتية والمواد التحريرية؛ يسعى المعلن دائما الي ان يتخذ اعلانه شكل الإعلام, 
وذاك لأن الرسالة الإعلامية اقوي تأثيرً. ومصداقية من الاعلانات: وبالتالى فإن التداخل بين الإعلان 
التحريري وبين المواد التحريرية: قد زاد في الصحف المصرية خاصة منذ الثمانينيات من القرن 
الماضي» ويفرق خيراء الاعلان بين «النشر» و «الاعلان» حيث ان النشر غير مدفوع لعدم تقاضي 
الصحيفة اية مبالغ مقابل تشر اخبار المنتجات أؤ الشركات فهي معلومات تهم المجتمع. في حين ان 
الاعلان مدفوع الأجرء ويذكر فيه المعلن ما يريده » ولذلك هناك من يقوم بالخلط عمدا بين الإعلان 
والنشر. في محاولة للتأثير علي القراء 

؟ - قيام المحررين بجلب الاعلانات من الهينات والوزارات: واصبح شائعا في الاوساط الصحفية مقولة 
«ان هذا الممحفى مندوب وزارة كذا ... في صحيفة كذا 

١‏ -. طفيان مساحة المادة الإعلانية علي المساحة المخصصة للمادة التحريرية. والنسبة المتعارف عالميا هى 
0 للاعلانات من اجمالى المساءة الكلية للعدد الواحد. ولكن تقوم بعض الصحف القومية المصرية 


كما 


بالنشر علي اساس /5١‏ تحرير 20٠‏ اعلان: مما يعتبر انتهاكا لحق القارئ. الذي يشترى الصحيفة 
لقراءة المواد التحريرية أولاء ثم قراءة الاعلانات //٠‏ من تكلفة الجرائد. وحوالي /٠١‏ من تكلفة 
الاذاعة والتفزيون. ويعمل الاعلان علي تخفيف حدة دورة حياة المنشأةٍ والحد من التقلبات 
الاقتصادية التي تواجهها نسبياً. 
وفيما يتعاق بجريدة الأهرام المعلن الأكبر في مصر وتعثل حوالي :/"٠ - 7-١‏ من حجم الاعلانات في 
مصر فِهِي تمثل بحوالى ٠‏ ؟/ من الإبرادات الإجمالية للمؤسسة . 
جدول رقم (17) 
ايرادات الاعلانات قي الاهرام 


ويالمقارنة بايرادات الإعلانات في التلفزيون المصري فقد زادت من 0١‏ مليون جنيه عام 155١‏ بواقع 
4 من ايرادات اتحاد الأذاعة والتلفزيون: إلى ؟؟١‏ مليون جنيه تمثل ”4/ من اجمالي ايرادات الاتحاد 
في عام 14 تمثل اعلانات التلفزيون نسبة 54/, إلى 4؟؟ مليون جنيه تمثل 57/ من اجمالي 
الإيرادات في عامي وث//ا”ة. 

وقد تحققت هذه الزيادة بشكل أساسي بزيادة المساحة الإعلانية التي ارتفعت من ٠/١17‏ ساعة عام 
١‏ إلى 1١‏ ساعة في 44: وإلي "61 ساعة عام 40؛ لتصل إلى 1/١‏ ساعة عامي 0أ/ر57(!). 

شكل (13) 
الايرادات الكلية لاحدي المؤسسات الصصحفية من الاعلانات 


؟ 
٠‏ 


.58 د. منى الحديدي. الاعلان. مرجع سايق. ص‎ -١ 
ع‎ 


المبحث الرابع 
سوق المرتجع «الورق الأسود أوا منتج الثانوي» 


وهي السوق الثالثة للجريدة ويرتكز علي أساس أن الجريدة تطيع كل يوم ولا يجب أن يكون لها 
مخزون من المرتجع لعدم الحاجة إليه ويالرغم من أن مصر لا تتتج لب الخشب كمادة أولية لإنتاج الورق 
فإنها قد بدأت مبكراً عام 141/97 في استخدام المرتجع من الورق لانتاج الورق بعصنع بالاسكندرية وهذا 
يخفض أستهلاك لب الورق والكهرباء والكيماويات. 
ويبلغ سمعر طن المرتجع بمصر عام 1940 مبلغ ١١١‏ جنيها للطن (عام 4١٠؟)‏ ولا تستورد مصر 
مرتجعات من الخارج ويالتالي تعتمد تلك الكميات علي الورق المستهلك قي مصر. 
جبول 17 ) 
كمية الورق المرتجع المستهلك قي حصر (الورق الأسود) 


وبلغ متوسط استهلاك الورق الأبيض في جريدة الأهرام /اه مليون جنيهاً عام ١96‏ ويقدر قيمة 
الورق الأبيض في الأهرام, بالجنيه المصري عام .155 . 
جنول رقم ( 14) 
هخزون الورق الأبيض ( ورق الصحف) بجريدة الأهرام عام 154٠‏ 


ثمن الطن (5١ه‏ دولار للطن - أعلي سعر في عام )155٠‏ 
٠ه‏ *« .ا (سعر صرف الدولار بالجنيه) 

بإضافة 7٠١‏ (تضخم) 

سعر تقريبي للطن بالجنيه 


جدول رقم (15) 


ثمن الطن (216 دولار للطن - أعلي سعر في عام )155٠‏ 
6ه * ملالا (سعر صرف الدولار بالجنيه) 


بإضافة 16/ (تضخم) 


-1ق1ا- 


وتمثل تفقات الورق الأبيض لكل حسحيفة من اصدار الاهرام (حوالي 7؟ صفحة يومياً) أي نحو 
8 جراع ورق أبيض لكل عدد عام .٠١9/‏ أي أنه. وباعتبار أن سعر الورق الأييض عام ١/‏ -” يساوي 
0غ جنيه للطن وياعتيار التضخم ١6‏ وياعتبار أن سعر الصرف للجنيه بالنسبة للدولار 0.٠‏ جنيه أي 
أن نققة العدد الواحد؛ المكون عن ”7 صفحة من الورق الأببض تمثل حوالي 1١١‏ قرش للعدد الواحدء 
والذي يباع يسعر ٠٠١‏ قرس. إي يخسارة ١١‏ قرش للعدد الواحد وبإعتيار أن المتعهد والبائع 
",/ قورش من ثمن الصحيفة:. ويترك للأهرام مبلغ 51,4 
الواحدة بالنسية للأهرام. تساوي 14,7 قزشاً للعدد الواحد. 

ويتم تعويض تلك الخسارة عن طريق ايرادات الاعلانات ومبيعات الورق الأسود. 

والقيمة التالية تمثل نصيب الأهرام وبعض الصحف الأخري من ايرادات المبيعات والقيم التي 
يتقاضاها المتعهد للعدد الواحد الموزع عام 1 1 

جدول رقم (-؟) (المليم كقيمة تاريخية) 
ثمن الجريدة | ما تتقاضاه الجريدة منها | ما يتقاضاه المتعيد 


يتقاضي 
فإن الفسارة المباشرة الصحيفة 


ويمثل الورق الأبيض بصفة عامة ه5/ من المصاريف الكلية لجريدة الأهرام «وليس لمؤسسة الأمرام» 
وفي عام 1945 بلغت نفقات الورق "7/: من مصروقات الأهرام والتي يلغت 178 مليون جنيهاً مما يبين 
أهمية الورق والمرتجع والتالف من نسخ الصحيفة. وقد مثل الوفر والاستخدام الجيد حيث نقص من /٠١‏ 
-1,/ يمثلون من 5-7 مليون جنيهاً سنوياً كل هذا بسبب تحديث المطابع وزيادة وخيرة العمالة. 

ويقدر صليب بطرس أن قيمة الورق المرتجع تمثل من 4/ إلى /١15‏ من إيرادات الصحف. إذ أن 
النسغ الغير مباعة تعود للمتعهد ولبائع الصحف بعد إنتهاء اليوم والمبيعات الحق في أن يسلم المرتجع 
إلى الصحيفة. ١‏ 

وهذه تمثل مشكلة كبيرة للصحف حيث أن التخزين يمثل تكلفة كبيرة كما يمثل مشكلة لشعبية جريدة. 

وبالتالي فإن الجريدة هي المنتج الخدمي الوحيد الذي يباع بنفس النسخة ثلاث مرات ماديا ومعنوياً. 
إذ أن القارئ بعد أن يقرأ الصحيفة يلقيها جانباً وتفقد قيمتها لديه دون أن تققد وجودها المادي. 

وهناك استثنائين: 

)١‏ استخدام كميات كبيرة للبيع كمرتجع. 

*) استخدام الصحدف فيما يعد سواء كمادة ورقية أو علي (0.1© لإستخدام الصحفيين والياحثين 

حسي المعلومات والمقالات المصتفة. 


-4915- 


ا مبحث الخامس 
توزيع واستهلاك الصحف في مصر 


أ- توزيع الصحقف: 

إن توزيع المدحف في مصر بداية أعوام الأريعينات كانت احتكاراً لثلاث شركات أقتسمت السوق 
منهم أثنتان لأقليم القاهرة والاسكتدرية والثانية للممعيد والثالثة للدلتا. وهنا أعطي شكلاً لسوق الفله 
للمشتري 01180775086 ومن أجل وضع حد لهذا كاتت جريدة الأهرام مسباقه إلى إنضاء شبكة توزيع 
خاصة بها. وكان ذلك مع أربعة متعهدين يتقاضون من 18- ٠‏ 7/ من ثمن الصمحيفة.. 

ويالتالي كان لمحتكر الشراء الأهمية الكبري للحياة الاقتصادية للصحيفة وكذلك للبائعين الصغار 
وشبكة التوزيع. 

وفيما بعد قررت كل صحيفة كبيرة إنشاء شيكة التوزيع الخاصة بها تحت شكل: 

-١‏ شركة توزيع مستقلة ولكن رأس مالها يعود في القالب إلى الصحيفة. 

»- إلى خدمة ملحقة للإدارة العامة للمؤسسة الصحفية اتوزيع الصحف في كل مصر. 

وكان الشكل الأول منتشراً أكثر في مصر. 

وبالتالي رأينا اتدماج شركات التوزيع العديدة التالية: 

- الشركة المصرية للتوزيع والتي أقامها جريدة المصري. 

- وشركة الصحافة المصرية للتوزيع التي أنشآها دار الهلال. 

- شركة التوزيع التي أسستها جريدة الأعرام. 

- الشركة المتحدة للتوزيع التي أنشأتها جريدة الجمهورية. 

والعامل الثاني الذي أثر علي قيام تلك الشركات المتزايد هو المنافسة المتصاعدة بين جريدة الأهرام 
وجريدة المصري. 

إذ أن جريدة الأهرام التي سادت السوق القومية للصدف اليومية يمصر كان لها منافس قوي هو 
جريدة المصري خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وحالياً يصل عذد شركات التوزيع في مصر أكثر من 
- -؟ شركة وعدد متعهدي البيع أكثر من 6٠١‏ بالقاهرة وأكثر من 55١‏ بالاسكندرية. 


-958- 


جبول (21) 
عدد متعهدي بيع الصدف في مصر 1951 


التسبة من الاجمالي 


العدد الاجمالي قي مصر 


منها بالقاهرة 
بالاسكندرية 
الاجمالي بالقاهرة والاسكندرية 


شكل (00) 


أمدكار للشتري تتوبع الصحف في بداية أعرام الأربعينات 


شكل )١4(‏ 
توزيع الصمحف قي مصر عام 0.1 


التعمدين 


للا 
الآ انآ اللا 


آت 


ب- استهلاك الصحف في عصر: 
الم تكن الصحف المصرية توزع عام 1987 إلا 10١...‏ نسخة يومياً منها ٠١...‏ للأهرام 
٠٠.000‏ للعصري. 


ويلغ توزيع الصحف في مصر في الستينا. ه نسخة يومياً وفي عام .191/ ١,9‏ مليون 


نسخة يومياً. زادت إلي حوالي © عليون نسخة من الصحف اليومية وغير اليومية عام 1440 ثم نقصت إلي 
4,” مليون نسخة عام 1558, ثم إلي حوالى 6 -ه مليون نسخة للصحف اليومية وغير اليومية عام /019.. 
)١(‏ الصحافة ظاهرة حضرية في مصر: 
إن تركز توزيع الصمحف في مصر هو قي القاهرة والاسكندرية كما يظهر لنا الجدول التالي : 
جدول رقم ( ؟5) 
استهلاك الصحف في مصر حسب الأقاليم شراء الصحف 


أستهلاك وسائل الاعلام المقترحة يواسطة اليونسكو والاستهلاك بمحصر عام ١5485‏ - 1546 
شكل(19) 
الخصائص الاقليمية لتوزيع الصحف في مصر 


الصحف الومية 9ه 
الجلات الاسرعية 25 
المزيات الشينية 8 


الخصاتص الاقليمية لتوويع الصحف في مصر 


موك 


وبالنسية لتأثيرات الصحف اليومية والمجلات الدورية في الريف المصري نجد أن حوالي ١/ز‏ من 
سكان الريف أميين وتذهب من 4 - 5 تسخ فقط لكل قرية حيث أن تسبة الأمية المرتفعة وظاهرة الإقراء 
متسعة للعشرات من المطلعين الكبار والصغار 

ويظهر من الجداول السابقة أن 14/ من توزيع الصحف اليومية و5ه// من المجلات الدورية وكذلك 
87/ من المطبوعات الشهرية تتركز في القاهرة والاسكندرية. 


: )1( ظاهرة الإقراء‎ -1١ 

وتنتشر تلك الظاهرة في كل اليلاد المتخلفة ومنها مصر وذلك بالنسبة خاصة للريف المصري ودواوين 
الحكومة أو بعض المقاهى ويتم علي شكنين: 

- إما شكل استعارة الجريدة من البائع ويثمن أقل من ثمن البيع في صورة استتجار من البائع 
وتسلم النسخة قيل ميعاد رجوعها للمتعهد. والمبالغ المعطي للبائع تتمثل في ٠١‏ قروش إلي " جنيه 
للجرائد والمجلات الأجنبية. 
شراء نسخة وحيدة من كل جريدة هامة ويتم تبادلها لإقرائها في دواوين الحكومة ذات 
أو فى القرى. 

وهذا يثير السؤال التالي. 

لماذا إن الصحيفة هي منتج وخدمة في نفس الوقت؟" 

والجواب هو إنه في حالة استهلاك منتج عادي ينتج عنه تدمير واستهلاك لجزء منها كأكل تفاحة 
مثلاً مما ينتج عنها عدم اشتراك مستهلك آخر في الاستهلاك. 

وبالعكس في ظاهرة الإقراء فإذا أشتريت صحيفة لقرائتها تستطيع أسرتي أو أصدقاني أو زملاني 
أى قريتي قراعتها فيما بعد. وهذا يسري علي وسائل الاعلام الآخري بما فيها الراديو التلفزيون وذلك بدون 
تخفيض المنفعة المحققة للمشتري. القارئ الاصليء فهي منتج - خدمة - ذو منفعة عامة إلي حد كبير ‏ 

وتزيد نسبة الأقراء في القري وتنقص بصفة خاصة في المدن وتبلغ نسبتها حوالي 7/ علي النسخ 
المباعة. 

كما يظهر لنا الجدول التالي. 


.نآ - عمنةط (1) 


وات 


جنول (؟5) 
باء حسب الصحيفة في المدن والاقاليم 


المتوسط الصحق والاوريات 
لك الأهرام 
31 الأخيار 
3 الجمهورية 
0.4 الدوريات 


ويظهر لنا من الجدول السابق أن جريدة الجمهورية هي المتآثرة الأكبر في ظاهرة الأقراء بنسبة تزيد 
عن 7/ في مصر. 
ويظهر من ذلك أهمية المعلومات التي تبثها السحف للجمهور المصري وإن تقصت لديه القوي 
الشرائية؛ اذ ان كل صحيفة يقرأها في المتوسط ؛ - ه أفراد. 
وهذا الانخفاض في استهلاك المسحف المصرية له عوامل بنيوية عديدة. 
)١‏ زيادة نسية الأمية عن 1/7٠‏ خاصة في الريف. 
") أن شبكة التوزيع تغطي بالأساس المدن وإلي حد أقل الريف. 
؟) ظاهرة الإقراء ترتفع في الريف والدواوين الحكومية. 
:) الارتفاع النسبي لأثمان الجرائد وإنخفاض مستوي المعيشة. 
ه) يقرأ الجريدة بالمتوسط من ؛ - ه قراء. 
”) ضعف الحياة السياسية في مصر. 
)١‏ التقنية المستخدمة قي الكتابة المحلية في عصر خاصة الجرائد القومية والتي تمثل اهتماماً محلياً 
زائماً. 
وهكذا نجد أن جريدة مثل الأهرام في مصر لها طابع محافظ كما تزيد فيها نسية الاعلانات عن 
الصحف الأخري. 
كما أنه يغلب عليها المقالات والتحقيقات الصحيقة الطويلة. وهذا ما تتجنبه جريدة الأخبار لذلك فهي 
منافسة هامة في التوزيع لجريدة الأهرام. خاصة للقارئ المتعجل الذي لا يهمه الا أهم الاخبار. علي ان 
تكون مختصرة. 


لا3ه- 


اضاً في التوزيع بعد أن بلغ حوالي ؟ مليون في الثماتينات وقي عام 154١‏ بلع التوزيع 
اليومي 4,؟ مليون نسخة يومياً إلي أن يلغ حوالى من 6 - ه مليون عام 8... 

ويمثل هذا اتجاهاً قوياً نحو التركز الاقتصادي. ويمثل وجود تلك الجرائد وجود سوق صحقية ذات 
أتجاه قوي نحو سوق القلة الذي سستركز عليه في الجزء التالي من كتاينا. 

ويوجود سقف للتوزيع للصحف اليومية لا يزيد عن 5 - ه ليون نسخة يومياً أدي هذا إلي أن 
الصحف اليومية أتجهت إلي تنويع منتجاتها الصحفية في مطبوعات جديدة خاصة الأسبوعية والشهرية 
والتي تكمل الجرائد اليومية. 


م1 


الباب الثالث 
دراسة الصحافة في مصر 
كمرع صناعي 


المصل الرايع 
دراسة نخصائص وتطور التركز الاقتصادى 
في صناعة الصحافة في مصر 


ا مبحث الأول 
شروط وتطور اشكال التركيز الاقتصادي 
في صناعة الصحافة المصرية 


أولا - شروط واشكال التركز الاقتصادي 
]) القرع الصناعي (0) : 

حسب النظرية التيوكلاسيكية فإن قيمة وتكون ثمن المنتجات والخدمات تعتمد علي العرض والطلب. 

5 ويقدم ألفريد مأرشال مقهوم (المؤسسة الممتقة)(") للصناعة والتي تعتمد علي النفقات العادية لإنتاج 

سلعة أو خدمة من حجم انتاج معين وهذا هو مقهوم الصناعة عند مارشال. 

أما بيير صرافا 5418617128 .2 فيقدم تعريقاً آخر للصناعة حيث أنها المستهلكة الوحيدة لعامل 
انتاجي معطي... ولهذه الصناعة فإن إتجاه النفقات المتصاعدة مع الظروف الموضوعية لكل صناعة غير 
أهدافهاء, مهما كان اتجاه تلك النفقات المتصاعدة, وبالتحديد فإن العامل الذي يشخص الصناعة يبقي 
عامة ثابتأء حتي مع زيادة الإنتاج. وتكون الصناعة المنتح الوحيد لمنتع معطىء مع إبعاد الظروف التي 
تمنع النفقات المتصاعدة؛ فإن الصناعة تبقي في اطار قانون العائد الثابت أو المتناقص. 

وحسب نظريات التنافس الفير كامل(') يثار كمفهوم يعتمد علي الاختلاف وعلي درجة الاحلال 
من المنتجات وحسب جوان رويونسون 180178058 .1 فهي تحدد الفرع كمجموعة من المنشات 
تنتج سلعة واحدة. 

فيما بعد حددت جوإن رويونسون الفرع كمجموعة من المنتجات يمكن الاحلال بينها. 

في البحث عن المفهوم ينقد ن. كالدور 1.1681307! جوان ربونسون بآن تعريفها يعطي إفتراضاً 
بأن انتاج كل مؤسسة داخل كل صناعة له نفس مرونة السعر. 

يعطي هو مفهوماً آخر حيث المنتجات التي لها مرونة مستهلك كبيرة هي قريبة من بعض. 
أن الاحلال الغير الكاعل للمنتجات يحتوي علي سلم للأفضليات وبالتالي يظهر عدداً قليلاً 
من المنتجين في كل فرع ويكون مفهوم النظرية هذا هو احتكار القلة. 

ويقدم ج- بين 833311 .1 في كتابه تظرية الثمن 1116015 15308 مؤشراً علمياً لقياس الاحلال بين 
المنتجات القريبة ويالتالي بالفرع الصناعي وهى: 


ود 


اعتتاسسهصآ مسعوععة - عماعء3 لمعاكسهم1 (1) 
.عالسلمعععروع ها عم 1 هآ بالا اتاماءمدووع 1 (2) 
.عانهاعمجصسط دمناناء وه - ممتلتء وده أعملرعجه1 (3) 


أو 


المرونة المتقاطعة )١(‏ للثمن للمنتجات ويالتالي قإن القرع الصناعي حسب «بين» هو مجموعة 
المنتجات قيل الاحلال والتي مرونتها المتقاطعة إيجابية. 

وفي أعماله عام 1501 فإن الفرع يمكن 
تقنية مشتركة. 

أما التطيل التصف اقتصادي!؟) فهو يهدف إلي دراسة اقتصادية متوسطة بين الاقتصماد 
الميكرو(؟) والاقتصاد الماكرو(؟) وبالتالي تستطيع إغناء تعريف فرع من المؤسمات أو من القروع أى من 
المؤسسات التابعة قهي مفاهيم ذافعة لتحديد تعريفه وسو نقوي البحث لتعريف المؤسسات وهي: 

- أن الصناعة عند الفرد مارشال تشير إلي نظام معقد حيث أن الوقورات الخارجية تثير 
حقائق أن الصناعة ليست فرع. 


أن يعتير مثل مجموعة من المنشآت تحتوي علي صفات 


تثير إلي 


- أن د. باندت 1885101 126 ينقد التنظيم الصتاعي (5) حيث يفتقر المفهوم لتحديد النظام لهياكل 
«معطاده حيث أن الفرع أو القطاع )١(‏ يفقدان تعريف الصناعة في النظام. 

وفي اللغة الفرنسية فإن لفظ الصناعة يشير إلي نشاط أو مهارة أى مهنة. 

ونستطيع أن نقول كما كتب ر. أرينا 45682 .18 أن التحليل النصفي هو التصحيح الحديث 
القضايا المنهجية في التفاعل ما بين الهياكل وما بين التوجهات والتصرفات الاقتصادية. ويقول باندت أن 
النصف نظام 516136/ا1/1650-5 هو نظام فرعي انتاجي ملموس حيث نجد فيه مجموعة من الوحدات 
الموجودة والواضحة في مجال نشاط معين. 

وبالتالي فإن الفرع 5626101 هو مجموعة ملموسة من الوحدات بالمواجهة مع القطاع (1عهه87 
الذي هو مجموعة فرعية ممكن حسابها والوحدات التي تكون النظام مختلفاً بسبب كفا النظام فهي 
تمثل استقلالية ويمكن أن تندمج في اثنين أو أكشر بنظام نصفي مكانهم يقع بين نظامين 
516«6 :1650-5 والكلمة 10650 باللاتينية تعني نصف أو ما بين. 

ومن الناحية المنهجية فإن التحليل النصفي هو مجموعة منظمة من العلاقات وهي تعرف بالرجوع 
إني التحركات الاستراتيجية للوحدات الاقتصادية والتي تصبح ذات صلة بالدرجة الأولي لعلاقات الصراع 
والتنافس في اطار تنظيمي معطي كما هى في النظام الاقتصادي النصفي للصحافة المكتوبة أي في 
النظام الذي نبحثه. وزيادة علي ذلك فإن النظام النصفي الإنتاجي هو نهاني لإنتاج نوع أو أنواع من 
السلع أو الخدمات. 1 


وبكلمات أخري فإن النظام النصفي يقطي صفة قيمة الاستعمال. 


.علممهءط ج[ عل عغوزمن) غلتعتامهاتا ,لعقدسء2 ذه واعناكماظ - كدمن(1) 
.عدو مومعة - مكقللة (12 


.علاء تمعد فصا عنم مسمعظ بممنادكتسدع0 لمضساكسلم1 (5) 
عناونممومعظ عاعصتصد8 بطعصة 18 عتسرمممعظ (6) 


3 


إن النظام التصفي هى مجموعة منظمة من العلاقات في إطار من الاعتعاد المتبادل . وكما هو في 
احتكار القلة فإن أتواع التنظيم تلعب بوراً ضرورياً إذ أن العلاقات هي علاقات صراع ومناقسة وبالتالي 
لها نظام للمنافسة لعلاقات تعاوتية كما سنري قي هذا الجزء. 

إن منطق النصف ديناميكي له منطق داخلي حيث أن التصرفات الاستراتيجية للرحدات الاقتصادية 
يواجه بطريقة آخري عن طريق عدد من المحددات الواضحة. وهو مكان حيث تظهر أو تؤكد نزاعات ولكن 
هي أيضاً ذزاعات مر 
ب- الشروط النظرية للتركز الاقتصادي نحو احتكار القلة: 
شروط الاحتكار: 

وهى في حالتنا تلك ملكية الدولة للصحف المصرية. 

وسوف نقوم بتطبيق تلك الشروط علي سوق الصحافة في مصر ٠‏ وفي عام .154 كان عدد 
المطبوعات في مصر 168 دورية منها 5170 منتظمة منهم فقط 4 جرائد يومية للمعلومات والسياسة العامة 
منهم ١‏ يصدرون صباحاً. وفي عام 1-٠؟‏ كان عدد الصحف العاملة قي مصر حوالي 5٠٠‏ صحيفة 


ومجلة بالإضافة إلي المسحف التي تصدر بتصريع من خارج مصر من قبرص وانجلترا والولايات 
المتحدة... الخ. 
والسعر الرسمي ثابت علي الصحيفة ويختلف بالنسية لإختلاف الأقاليم إِذ أن السعر يحدد بما هى 
مكتوب علي الجريدة بالمدن كالقاهرة والاسكندرية. ولكن يدفع المشتري نحو 5" قرشأ أزيد في الثمن 
زيادة عن سعر الجريدة العادية لصالح البائعين الصغار وليس لصالح الجريدة. وذلك اتشجيع التوزيع. 
مثال آخر لاختلاف الثمن فإن جريدة الوفد أيضاً قد يدفع مقايلها زيادة عن السعر المعلن خاصة في 
الأقاليم ويالتالي يظهر انا أن وحدات البيع صغيرة جدأ ولكن ثمن البيع يزيد عن ثمن البيع للمشتري 


المعلن في الترويسة.. 
كذلك الأمر في التوزيع المبكر للصحف العامة حيث يزيد السعر حوالي 0 قرشأ للتوزيع المبكر في 
القاهرة والاسكندرية. 


وبالنسبة للمشترين فإنهم يعرفون ثمن البيع المعلن أما بالنسبة إلي الخروج والدخول إلي صناعة 
الصحافة في مصر فهي محكومة كما رأينا بحواجز اقتصادية وتشريعية وإدارية. 

كما أن الصحف المصرية وكل صحاقة آخري لها علامة تجارية توضع علي «الترويسة» مما يجعل 
وحدات البيع غير متجانسة. فقراء الاهرام الشيه رسمية ليسوا كقراء الأخبار أو الجمهورية التي تعتير 
صحف شعبية. وكذلك الأمر بالنسبة للصمحف الحزبية. بالإضافة إلي أنه فيما يتعلق بين أكثر من 
أى التوادي أو الشركات العامة أو الدينية أى 
السفارات الأجنبية بالقاهرة. فهي تمثل دوريات مختلفة عن الجرائد اليومية ذات السياسة العامة. 


دورية فإن بعضها متخصصة ومرتبطة بالتقابات أو الجمعيا. 


2-3 


كما أنه من غير الممكن تجزتة المشتريات من الصحف لتصبح شراء صفحة فقط مثلاً. بل يجب 
شراء النسخة بكاملها بما فيها من أخبار سياسية عامة أو رياضية أو اقتصادية... الخ. 
يشترى المشترئ اكثر من عد وأحد بتفس الصحيفة في نفس اليوم. 
وبالتالي لا تنطبق شروط المتافسة الكاملة علي سوق الصحافة اليومية في مصر. 
ظروف احتكار القلة: 
في ظروف احتكار القله 01رمع ن01 (011805 تعني عدد قليل و8015 تعني مركز التجارة). 
وهنا نجد أن هناك منتجات أو خدمات عالية الاحلال. القلة هنا أن عدداً قليلاً من المؤسسات لها 


كما انه من غير متصور / 


تأثير علي الثمن والإنتاج والمبيعات والاستشمارات والاعلانات في هذا الفرع أو السوق أى الصناعة. 

وتلك المنتجات يمكن أن تكون متجانسة مثل البترول من نفس الدرجة للحصول علي سوق متجائس. 

أما بالنسدبة للمنتجات المختلفة سواء كانت الاختلافات حقيقية أو الاختلاف فيها مخترع عن طريق 
الاعلانات, فيمكن اعتبارها سوق غير متجانسة. كما أن هناك اعتماد متبادل وغير مستقل من المؤسسات 
في السوق في انتاجها كما ستري فيما بعد. 

وكذلك الأمر في تحديد الثمن والتواطؤ والمؤسسسة القائد:(١)‏ 168081 1151516 1.6 للصحافة في 


مصير. 


وبالتائي فإن الصحف اليومية لها سوق مستقل عن الدوريات الأخري كما يظهر لنا بالرسم التالي. 
شكل رقم (.5) 
درجات الاحتكار في فرع الصحافة المكتوية 
في مصبر 


أكثر من 000 دورية وصحيفة 


.تعلقع! عصعظ 12 معز بمفدعآ ز1) 


و 


يلاحظ أنه في سوق الصحافة اليومية يوجد احتكار للقلة حيث أن هناك قلة من المؤسسمات تصدر 
الصحف اليومية في مصر وتحدد طبقاً 


سوق تقوم بشرحها بهذا الجزء عن تكوين أثمان 
صحقهم. 

ويمكن تحديد أن صناعة الصحافة في مصر تحوي إلي جانب احتكار القلة وهو السوق الرئيسي» 
فإن هناك سوق الناقسة الاحتكارية. إذ أنه لكل الدوريات ال 5.٠‏ بمصر يوجد منافسة احتكارية. أما 
بالنسية للصحف اليومية ونظراً لعددها الصغير يوجد مناقسة القله. 

وسوف نبحث أيضاً المرونة المتقاطعة للطلب بمقارنة أسعار المنتج (ص) والكمية المطلوية من المنتج 
(س). 


برط يوم قينا 
0 01 


حيث أنه لنتجين اثذين يمكن إحلالهم قن المرونة المتقاطعة للطاب ستكون موجبة لأن زيادة سعر 
منتع سوف يؤثر علي زيادة الطاب علي المنتج الآخر. وبالعكس تكون المرونة المتقاطعة للطلب إذا كانت 


ا منتجات متكاملة. 

إذ أن المشتري يستطيع أن يشتري أكثر من جريدة يومية أو أسبوعية أو شهرية ويتسلم دورية 
آخري من ناديه أو جمعيته مثلاً. 

إذا كانت المرونة التقاطعة للإحلال بين هاتين السلعتين موجبه فإن انخفاض سعر ٠سء‏ يعني 
اتخفاض استهلاك السلعة «ص». 

وبالنسبة للمشتري فإن السلعتين تكونان متكاملتين إذا كانت المرونة المتقاطمة للإحلال بين هذين 
السلمتين سالية. 


فلي اتخفاض في سعر السلعة (ص) يعني ارتقاعاً في استهلاك السلعة «س» ويالعكس إن زيادة 
في سعر السلعة «صء يعني انخفاضاً في السلعة .صه علي شرط بقاء الفلروف الأخسري 
علي حالها (وناطاتتهظ 5نامعاء0)). 

إن ترجمة تلك المقهومات ١‏ 
والتي مرونتها المتقاطعة موجبة. 

وبيقي لنا هنا أن نفحص وضعنا في حالة دراسة الشروط ا منافسة لسوق الصحافة اليومية 
السياسية العامة في مصر نحو احتكار القله. 

ويمكن تلخيص درجات الاحتكار عن طريق مروتات الطلب قي الجدول والشكل التالي . وبالتالي فإن 
الصحف اليومية لها سوق مستقلة عن الدوريات الأجَري كما الجدول المتالي. 


تؤدي بنا للقول بآن الصناعة هي إجمالي ا منتجات القابلة للإحلال 


لوكت 


المرافق العامة 


(الغاز والتليقون) 


ل 

ويبقي لنا أن نفحصس, للوصول إلي احتكار القلة, عملية أخيرة هي تركز سوق الصحافة في مصر. 
والتي توجد بها القليل من المؤسسات التي تصدر صحفا يومية. 

ويمكن لنا القول أن سوق صناعة الصحافة في مصر تحوي إلي جانب احتكار القلة؛ المنافسة 
الاحتكارية إلي جانبها كما قلنا. 

وفي الشكل السابق يظهر لنا أن احتكار القلة الضيق هو حيث يكون للأربعة المؤسسسات الأولي سوق 
أعلي من /٠١‏ من حجم السوق. 

ومن ناحية أخري فهي ليست احتكاراً للقلة بالمعني الواسمع إذا كان سوق الأربعة مؤسسات الأولي 
تبلغ حصتها /6٠‏ من حجم السوق وليس لها سلطة علي تحديد الأثمان. 

ولقياس التركز في السوق يمكن استعمال المعايير التالية: 


م عه 


أ) طبيعة المنتج قالجريدة قد تكون ذات طايع معلومات عامة وسياسية للجمهور الكبير أو ذات 
معلومات متخصصة. 


ب) دورية الصدور: يومية - أسيوعية - شهرية. 

ج) أقليم الإصدار: يلد - محافظة - مدينة. 

ولكي نعرّف جيداً تحليلتا أسواق الصحق يجب أن تعرف أؤلاً الفرق بين صناعة وسوق- 

فالصناعة كما رأينا كمجموعة المؤسسات التي تعمل قي عمليات مشابهه. ويمكن أن تنتج من ناحية 

أما السوق فهو المؤسسة والهيكل الذي يحاول أن :: 
مؤبسسة ما يتأثر بالمؤسسات الأخري التي تبيع في هذا السوق. 

ويعرف (شيفرد) 51685670 السوق كمجموعة من المشترين والبائعين النين يتباداون منتجاتهم ذات 
الطبيعة الاستبدالية العالية. 

ويمكن تلخيص درجات المنافسة في درجات مرونة الطلب كما رأينا . 


ثانيا؛ أشكال وعمليات ومقاييس التركز الاقتصادي في صناعة الصحافة المصرية. 


-١‏ تعريف»: 
إن دراسة صناعة الصحافة في مصر تبين اتجاهأ قوياً نحو التركز. وسوف ندرس هنا درجة 
التركز حسب المقاييس المختلفة الخاصة حسب طريقة «ليندا» (1811(8.آ 1/117006) لحساب احتكار 

القله. 

إن ظاهرة التركن الاقتصمادي مرتبطة بأعمال «ماركس» حيث أن مفهوم تراكم رأس مال لديه 
بالؤسسات الاقتصادية والتي تزيد من قوتها وطاقتها الإد 
الأعمال. 


فيه مؤسسة منتجها وبالتالي فإن سلوك 


جية مما يزيد الثروات النسبية لأصحاب 


ومن الصعب هنا استخدام درجة واحدة من التركز في فرع الصناعة لأن مؤشرات التركز قد تكون 
هنا غير ذات معني إلا إذا كان العدد قليلاً كما هو في حالتتا. 

وسوف نتخذ هنا تعريفاً عمليًل') حتي نصل إلي تعريف آخر. ويقول «إيف مورفان» 1105980 1065 أن 
التركز الاقتصادي بمفهومه هو إتجاه مركزي لتطور النظم الصناعية يؤدي إلي تخفيض عدد متخذي القرارات, 

كما أنه في رأيه هو عمليات أو نتيجة عمليات التي تؤدي إلي كبر الحجم المطلق أو الأهمية النسبية 
البعض الوحدات الاقتصادية سواء في فرع أو في منطقة جغرافية. 

وفي رأي «أرينا وجيده 00.0108 يق 12عكل8 فهى إدارة المؤسسات بالتقارب كي ينظموا المنافسة. 


.عالعددتمعم0 بلمدمتاعم0 (1) 


سلا عات 


أعا بالنسية ل «دفيد بيرس» ع0متء7 .ا 103010 قهو يعرف مقهوم التركز يحجم توريع مؤسسة في 
اصناعة أو اقتصاد أو آخيراً موقع الصناءة ويطريقة أو بتخري تنتهي تلك الصناعة بتركز المؤهسسات 
الكيري بالتحكم في السوق أو الاقتصاد. 
التركز الاقتصادي بأنه اتجاه الوحدات الاقتصائية قي سوق أو الصناعة علي النمو 
الحصول علي جزء اقتصادي أكثر فأكثر أهمية مما يؤدي إلي تقليل عدد المؤسسات في السوق أو 
الصناعة مع حجم مطلق أو نسبي أكثر أهمية. 

وحسب «بلير» 81817 .11 الدا0ة قهناك أتوا ع مختلفة من التركز: 

1) التركز الاقتصادي الإجمالي أو الشامل(١)‏ : 

ويؤدي إلي تجميعء تحت نقس مركز القرار, والمؤسسات ذات النشاط المختلف. ومعيار الاختيار 
الاقتصادي هنا للمؤسسات الريحية. ومنها شركات الاستثمار ومؤسسات الأهرام والأخبار. 

ب) التركز الرأسي(؟) 

وهو نوع من التركز المالي الذي يجمع تحت قرار واحد انتاج منتج واحد أو مجموعة من المنتجات. 

ومثالها مؤيسسيات الصحافة التي تنشئ مصانع للورق. 


ونحدد مؤة 


ج) التركز الآفقي(؟): 

حيث هناك تحكم في اتخاذ القرار لمجموعة من المؤسسات تنتج نفس المنتج أى مجموعة من 
المنتجات. 

ومتها المطابع التجارية للأهرام بالقليوبية. 

د) تركز تجميعي(؟): 


وهو ما يطلق عايه يلير تركز السلطة الاقتصادية وهو يؤدي إلي تحكم جزء من الاقتصاد يواسطة 
مجموعة أو عدد من الشركات الكبري ويمكن اعتباره حالة خاصة من التركز الاجمالي في «أ». 
-- مقاييس التركز الاقتصادي : 
إن دراسة التركز الاقتصادي هامة لدراسة هيكل السوق وحركته وتطوره وتغيره وسلوك». 
وقد أقترح «ليرنر» 167061 عام 6 197 أن الفرق بين ثمن التكلفة الحدية مقسومة علي ثمن السلعة 
يمكن أن تخدم كمعيار مباشر للمناقسة كما يلي. 
منلدم 
7 
وسوف نستعمل لقياس تركز لصناعة الصحافة في مصر المؤشرات التالية: 
.علة ع سملع دم ممالهءاسعموم ها بالعتلةعارعع مه عأق عنما عدم (11 
.عللعناعبا ممنثهاععمم هآ يومنت ةكتمععرمء لقعنرع ا زه 


.علماوم ةرمط مونا دامع عرهه هآ ,ممتادماء عمد لمنمدممن ه11 1 
ت«تاقهة هط «مناه تامع هومن ,مدتاهامععوم عاتموعدوم (4) 


سماد 


أ) المؤشر هيرقندال (لقطهفم6ع63. 

ب) مؤشر ليندا (01808). 

ولنا أسبابنا في ذلك نشرحها كما يلي: 
؟ - مؤشر (لذانشك11611) قي صناعة الصحافة قي مصر: 

وهو مؤشر شائع أقترحه (108081ع11) عام :156٠‏ وهى مجموع مريع لأجزاء المؤسسسات 
كمجموعة مدروسة. وكان أصل هذا المؤشر قي الدراسة التي قدمها هيرشمان (01هاداعولة!) عام 
. وأصبح المؤشر هيرشمان - هير فاندل يعني أن المؤسسات الصغيرة تشترك أقل بقيمة المؤشر. 

وقد كان التأييد للمؤشر "13" نظريا قدم عن طريق (00د]عاة/18 2 ع«ذا:وم0). 

والمؤشر هو 


35 )ع وده 
5 ا 


حيث 1 تمثل صف في الوحدة 1, والرتبة المتنازلة. و 31 هي | 

ولكن تعقيد الحياة الاقتصادية عملية لا تعطي أولوية لمؤششر واحد لكل الظروف. 

فمثلاً: إذا كان سلوك صناعة تتحكم فيه خمسة مؤسسات والتي تعرف وتنتظر ردود من المؤسسات. 
الأخري الكبري ولكنها تجهل الردود المنافسة للمؤسسات الصغيرة. وفي هذه الحالة فإن مؤشر الخمس 
مؤسسات سيكون مؤشر تقريبي لحقيقة سلوك السوق أكثر منه لمؤشر هيرفاندل, الذي يعطي نفس 
الأهمية لكل اللؤسسات في نقس الصناعة ويطريقة أخري فإن للعدد له أهمية ويؤثر علي سلوك إجمالي 
صناعة الصحافة وهذه الأهمية تكون معكوسة عن طريق المؤشر "11". وكذلك نضيف في أنه إذا كان عدد 
المؤسسات قليلاً فإن ال (52) لن تكون مؤش رأ كافياً للتركز. 

إن عيوب المؤشر المذكور تلجئنا إلى مقاييس أخري لقياس درجة ظاهرة ديناميكية معقدة كالتركيز: 

-١‏ إذا كان التزايد المتصاعد لبضع مؤسسات بالترتيب 2.١‏ 78 ..... 1 بالاتجاه التنازلي للحجم 

تتضمن تصاعداً للتركز. 

"- إن التركز هو زبادة اقتصادية في دور المنظمات الكبري. 

7- إن الهيكل الاقتصادي معدلاً سواء بدخول أو خروج مؤيسسة جديدة أو عن طريق الاندماج. 

؟- إن تأثير (8:0]1-01354) يقلل من التركز. 

ه- عندما تكون "81" الجزء من المؤسسة الجديد فإن *51" تسير يطريقة متصاعدة أصغر: 

وقد لاحظ (نزة1 :4 08811هة1) أن الافتراضات البديهية أو المسلم بها(') ترتكز علي استخدام 
أجزاء المؤسسات لقياس أهميقها وتتضح أن مؤشر التركز يجب أن يكون له الصقات التالية: 

كعصمتحة ,كسمتحة (1) 


لد 


- المتافسة عندما يوضع ترتيب التركر. 

- أن الاتدماج يزيد التركز. 

- أن تقثير (71اة0) يزيد التركز. 

- أن تأثير ()نةطة) -فادمة) يقلل من التركز. 

- أنه ليس هناك تأثير كبير لخروج ودخول المؤسسات الصغيرة جداً. 

خري فإن (114320 2 [1ه11) يقترحان صفات جيدة مطلوية لمعيار التركز: 

-١‏ أن معيار التركز يجب أن يقيس بمعيار واحد. 

- أن التركز قي صتاعة يجب أن يكون مستقلاً عن حجم تلك الصناعة, 

؟- أن مبداً النقل يجب أن يطيق إذ أن التركز يجب أن يزيد إذا كان جزء المؤسسة يزيد أى علي 
حساب اللؤسسات الصغيرة. 

؛- إذا قسمت المؤسسات كلها علي الجزء «كء فإن المعيار يجب أن يقل بنسبة «ك/ ». 

ه- إذا كان هناك «ن» من المؤسسات بحجم متساوي فإن التركيز يجب أن يكون علي أساس نمو «ن». 

- أن مقياس التركز يجب أن يكون بين صفر و١3‏ 

انريد أن تظهر هنا تعقيد الحياة الاقتصادية كذلك ظاهرة التركر الاقتصادي وأن تلك الظواهر يجب 

بالمعايير التالية: 

-١‏ معيار ديناميكي عبر الزمن. 

؟- أن الظاهرة يمكن أن يكون لديها جزء غير مقاس. وبالتالي فإن معيار التركز يجب أن يكون 
أقرب للدياة الاقتصادية في صناعة الصحاقة قي مصر. 

- وبالمقابل فإن (ع68م6 .1.2 عت برهن .8) ذكرا أن المؤشر "11" يعطي أهمية لكل الأشكال 
في صناعة ما . 


واكل هذه العوامل خاصة الديناميكية فسوف نستخدم طريقة هليندا» 02هذ] عللهطات81 لقياس 
التركز. 


ات 


ا مبحث الثاني 
طريقة (02م121) لقياس كثافة أودرجة التركزالاقتصادي 
وتطورها في صناعة الصحافة في مصر 

أولا ٠‏ طريقة ليندا : 

في عام 157 أصدرت السوق الأورويية المشتركة برتامجاً للبحث حول تطور التركز الاقتصادي في 
السوق قام 8ك30.آ 126030 (روميو ليندا) ببلورته من الناحية النظرية. 56 

وكانت أهداف هذه الأيحاث تهدف إلي قياس عن طريق دراسات قابلة للحساب ظاهرة التركن 
الاقتصادي وتطيل أثارها علي المنافسة وقاعلية المؤسسة في الفرع في سوق معينة لمدة طويلة نسبياً. 

ويالتالي كان هناك عشرات من الدراسات مطبقة علي الفروع الاقتصادية في السوق الأوروبية 
المقامة علي طريقة البحث. والتي يجب للقيام بها دراسة ميدانية علي عستوي المشروعات والفروع, 
أ) خصائص المؤشر ليندا(١):‏ 

ورأينا من قبل أن مؤشرات التركز غير طريقة ليندا عليها نقد مهم فهي تفترض معرفة اجمالي 
المتغيرات المعتبرة والتي تسمح بدراسة فرع الصناعة مثل عدد النسغ المطبوعة ورقم الأعمال أو رأس 
المال أو الأرياج .... الخ. 

وبطريقة أخري فإن مؤشرات التركز الأخري غبر طريقة ليندا ساكنه(؟) وهي تعمم وضع معين 
لظاهرة ديناميكية وهي التركز الاقتصادي. 

أما طريقة ليند؛ ندراسة التركز قهي دراسة ديناميكية!؟) عبر الزمن ويذاك تسمع لنا الطريقة 
بدراسة التركز الاقتصادي الصحافة اليومية في مصر خلال وقت طويل نسييا ١981‏ - .191 - 1 7 
كما ذكر ليندا فأن الدراسات الأخري حول التركز هي ساكنة ووحيدة الجانب ومجزئة بينما تركز طريقة 
اليندا علي الجوانب الديناميكية لاحتكار القلة للتركز. 9 


ب- عرض لطريقة 
-١‏ مؤشرات التركز: 
أ) المؤشر الأول هو العدد «ن - 0ل» فإذا كان في قطاع الصحاقة منذ عام 155١‏ إلي عام 5.9 
زاد عدد المؤسسات "73" يقل التركز. 
ب) المؤشر الثاني للتركز من متوسط حجم جميع المؤسسات في كل قطاع ويمكن قسمة "2” علي 
العدد الكلي للعمال في الفرع "26" وبائتالي يكون المتوسط 21/5" 


عدنهها ,يمادعتهمط 1 
.عناوتاها5 ,متلملة (2) 
- عدوتممصرط ,عتسمصوط (3) 


اا 


ج) معدل التركزل') ويحسب بالجزء بتسية متوية مثلاً السحب الكلي آو رقم الأعمال أو رأس المال 
مثلاً. فمثلاً في 21 6 أى ٠١‏ المؤسسات الأولي في إجمالي الهيكل المدروس ويالتالي 
فإن المؤسسات الأريعة الأولي تحقق /٠١‏ من رقم الأعمال مثلاً فإن التركز يكون /١١‏ وهكدا ‏ 

- نظام مؤشرات ليندا: 
لا ينطيق هذا النظام علي اجمالي الفرع المقحوص ولكن علي عينة من المؤسسات الكبري (*66. 
وعامة فإن العينة يجب أن تتضمن إجمالي تقريباً للمؤسسات الكبري والتي تغطي «؟/1» من رقم 
الأعمال مثلاً للقرع المدروس ولكن مع استبعاد المؤسسات التي هي أقل من /٠١‏ من المؤشر 
المؤسسات المدرويسة بطريقة متنازلة وتيدأ بالمئؤوسسة الكبري (1-1) حتي أصغر جزء من 
4 

أما عن رموز معادلات نظام المؤشرات فهو كالتالي: 
- العدد الاجمالي للمؤسسات التي تكون قطاع الصحافة في مصر - 7 
- عدد الوحدات المأخوذة في الاعتبار - *م 
- الجزء المتصاعد من المؤسسة "1" من الاجمائي المنخوذ في الاعتبار - آذ 

ب 
وبالتالي فإن مؤشر ليندا هى كالتالي: 


العينة (*8 


0 
نمع 2 
6 1د 
1 
1-*82 
أنه 
نة اع 1دثخم ل 1 ح زو 
كلق -1 1 نة - خمذظ 
1-*لر 
حيث 41 - الجزء المتراكم للمؤسسات ‏ للمجموعة المنخوذة في الاعتبار. 


*مم - 
أي أن المؤشر "مآ" حيث "*8 سآ" هي المتوسط الحسابي للعلاقة (7-1*) في المعادلة لاحتكار القلة 
(130) حيث أنها مقسومة علي (*0) وكل علاقة (*150) يجب كما كتب ليندا أن يعبر عنها يحجم المتوسط 


1-2 


لمتلةتتصععههن) عل عناه1 , تسمه دمت هسامععومن) (1) 


بصا يال 


للمؤسسات الاولي "1" من (0-1*) مؤسسة ياقية حيث "1” تأخذ التتابع قيم ١‏ حتي(8-1*) ولهذا السبب 
قإن عدد العلاقات (550) في الحسيان تساوي (1-م*). 

أما بالتسبة للحدود الاتيا والعليا لمؤشر "1" فيمتكون مه*/1 و ©*». 

وتضع في النهاية 51 *8 - عند الوحدات التي تعتي قيمة أقل من المؤشر "دل" في داخل العينة. 

:ل*< - هي عدد الوحدات التي تعني القيمة الكبري للمؤشر "سآ" حيث «:*0- *ن 

إلي عدد الموسسات ذو القيمة الصغري للمؤشر ”1” بداخل العينة "م*" المأخوذة 
1*0" هي بالضبط قيمة المؤشر ”1]”. 

إن المتوسط الحسابي للمؤشرات ".1" من بداية (1.2) حتي "1.*0:0" من ضمنها تعطي المؤشر 
"3ن1” والتي تعبر عن درجة توازن التركز بين 880*” من المؤسسات الأولي في القطاع وتكون المعادلة 
كالتالي 


وصنط*0 تشير 
في الاعتبار بينما 


؟- المنجنيات الهيكلية لمؤشرات «ليندا» بمفهوم منطقة احتكار القلة(١)‏ : 

إن منطقة احتكار القله هو منحني هيكلي يسمي منحني «ليندا» والذي لا تكون فيه النقطة السفلي 
"مل" تحدد الانقطاع بين المؤسسات الكبري والتي تكون منطقة احتكار القله من بين كل المؤسسات 
الأخري للقطاع وللعينة. ونلاحظ هنا ملاحظات حول مقهوم عنطقة احتكار القلة "/41*" وهي تعني 
يصفة عامة 3000 0550/خ الاحتكار لمؤسسات آخري تم*21 -م 

والتي توجد متطقة احتكار القله. 

- ولكي تفسر المؤشرات نفترض تساوي الحجم المطلق للنموذج التنافسي. 


خملا :.آ 
وكذلك إذا كان هناك هيكل به ثلاثة مؤمسسات لها نفس الحجم فإن المؤشر ".آ" سيساوي - 0.333 


ور : 
ونجد انه حتي في البلاد المتقدمة فإنه من الصعب الحصول علي كل المتغيرات الاحصائية خاصة 
بالنسية للمؤسسات الصفيرة. 


عدونعنامموناه عمغعه! ,مدعتخ عتاممهونا0 (1) 


سنقة 


لذلك فإن استخدام طريقة ليندا تحل جزء من تلك المشكلة إذ أنها تضمع اعتياراً ققط لجوانب احتكار 
القله في الصناعة المدروسة وتهمل ياقي المؤسسات الصغيرة في الصتاعة ا مستحدثة. 
4- احصائيات صرورية لاستخدام طريقة «ليندا»: 
هناك غموض كبير ومتعمد للظروف الاقتصادية وطبيعة التشغيل لصناعة الصحافة في مصر. وهي 
صناعة غير معروفة اقتصادياً حتي بين الاخصائيين فيها. 
وكذلك فإن أسرار المهنة تشيع في مهنة الصحافة المصرية ولا ننتظر الكثير من المعلومات 
الاقتصادية عنهًا ولا الاحصا 
وبالتائي لجأنا إلي دراسة ميدانية. ولدينا معلومات ناقصة عن المؤشرات الاقتصادية لمؤسسة 
الأهرام فقط. وبالنسبة لجميع الحالات لابد من دراسة المتغيرات التالية لاستخدام طريقة التركز «ليندا» 
الاحتكار القلة: 
)١‏ النسخ المطبوعة ؟) رقم الأعمال. 2 ؟) العمالة. 
؟) اجمالي الأجور. ©) الأرباح الصاقية. )١‏ التدفق النقدي. 
)١‏ الاستشارات. 4) رس المال. 4) القيم المضافة. 
)٠‏ الصادرات. 
ونستخدم التعريفات التالية 
)١‏ النسخ المطيوعة: فهو إنتاج الجريدة الموزعة بالنسخ الموزعة والاشتراكات ما غدا التوزيع المجاني 
وهو يقابل بصفة عامة المبيعات (عدا ايرادات الاعلانات). 
؟) رقم الأعمال: وهي تمثل القيمة النقدية لبيع المنتجات المصنعة أو الموزعة بواسطة المؤسسة 
وتتضمن مصاريف النقل والعمولات. ولا تتضمن - إعانات الحكومة - الصادرات المعكوسة. 
؟) العمالة: وتتضمن عدد الذين يعملون بالمؤفسسة وكذلك بالخارج وفي الاجازات وفي حالة 
الإضراب. بينما لا يتضمن العمالة في الاجازة والعمالة من المنزل والعمالة في الخدمة 
العسكرية. 
؟) الأجور والمرتبات: وهي قيمة الأجور الأساسية وغلاء المعيشة والساعات الإضافية والتامين 
الإجتماعي وعمولات الاعلاتات عدا المصاريف السرية. 
ه) الأرباح الصافية: حسب الميزانية وكذلك أرباح بدون ضرائب قبل التوزيع. 
1) التدفق النقدي: وهى يعادل الصافي للأرباح ومعدلات الأستهلاكات. 
7) الاستثمارات الإجمالية: وهي الاستثمارات الثابتة وهي المعدات والماكينات. 


4) رؤوس الأموال. 


1 


)١‏ القيمة المضافة. وتساوي الإنتاج وتخصم منه الاستهلاك المتوسط. 

)٠-‏ الصادراتة 

خاصة بالنسبة لمؤسسة الأهرام والتي تصدر الأهرام الدولي الذي يوزع في العالم والأهرام العربي 
الذي يوزع قي الدول العربية. 

ومن الصعب معرفة كل المتغيرات تلك خاصة للمؤسسات الصغيرة وهناك نقص في الاحصائيات 
خاصة في الدول المتخلفة مثل مصر والقطاعات الحساسة مثل الصحاقة في مصر. 

وبطريقة أخري فإن طريقة ليندا تذكر أن العينة يجب أن تتضمن المؤسسات الكبري والتي تفطي 
علي الأقل ؟/5 من رقم الأعمال أو العمالة أى الطباعة مثلاً قي الفرع الذي ندرسه وعلي العكس من ذلك 
فإن مؤشر ليندا ينحي جانباً المؤسسات التي تحوي أقل من /١‏ من اجمالي المتغير. 

بالنسبة للنسخ المطبوعة فإنه خلال كل السنوات فإن هناك مناقسة بين المؤسسات الثلاثة الأولي وشي 
الافرام والاخبار والجمهورية للصحف حيث أن هنا ن تلك الثلاث مؤسسيات عدا عام 151٠‏ 
حيث قلت الطباعة لجريدة الجمهورية إلى 17.٠.٠‏ نسخة بالمقارنة بربع مليون نسخة بالأهرام 
١4,٠0‏ للأخيار. 

وبالنسبة ترقم الأعمال تلاحظ أن الأهرام يلعب دوراً للمؤسسة القائد 1,62061 أما الأخبار فهي 
]565 562080 فهي الثانية أما الجمهورية فهو قليل الأهمية عدا عام 1557. 


اا 


المبحث الثالثك 
شرح التركز الاقتصادي لصتاعة الصحافة في مصر 


من أجل شرح حركة التركز الاقتصادي وأثر وتصرفات الدولة علي التركز فسوف نستعمل عدة 
أدوات عملية/ علمية علي ثلاث عستويات 
)١‏ المستوي الأول: يعني بالتركز فى الحياة الاقتصادية والصناعية بصفة عامة. 
؟) المستوي الثاني: بالاستعانة بنظرية للتركز تعني بالتركز الخاص بصناعة الصحافة بالذات 
(نظرية فيرهوف)(١).‏ 1 
") المستوي الثالث: يستخدم مؤشرات التركز وقياس درجات احتكار القلة في الصحافة اليومية 
باستخدام نظريات وفورات الحجم(؟) لصناعة الصحافة المصرية المكتوية مع الأخذ في الاعتبار 
صفاتها المميزة التالية: 
- صفاتها المميزة للمنتجا؟). 
- صفاتها المميزة لعامل الوقت. 
- صفاتها المميزة لطباعة النسخة الأولي. 
- صفاتها المميزة للتركز علي التنوع في صناعة الصحافة نحو حجم كيير . 
- صفاتها المميزة الجغرافية «التركز - التشتت». 
وسوف نعطي لكل من العوامل السابقة صفات حقيقية عن واقع الصحافة المصرية إذ رأت الصحافة 
المصرية تركزاً مستمرأ في تاريخ الصحافة في مصر عبر أكثر من 2٠١‏ سنة وزاد عن طريق السلطة 
الشمولية للنظام بعد ١407‏ حيث أغلقت مثات الصحف ثم تأميم الصحافة عام 147٠‏ كما رأينا. وإن 
خف ذلك بعد صدور الصحافة الحزبية بعد عام 1411 يظهور الاحزاب السياسية التي أصدرت صحف 
الوقد والأهائي والأحرار والشعب ...- الخ. 


أولا؛ الدرجات المختلفة لشرح التركز الاقتصادي لصناعة الصحافة المصرية 
-١‏ المستوي الأول» تطور المؤسساتة 
أظهر (مورشان) 9607730 تطور العلاقات بين المؤسسات وظاهرة التركز الاقتصادي. ويقول أولاً أن 
لعبة التنافس تلجأ المؤسسات إلي تبتي منطق الدفاع والهجوم وهكذا تجد أن سلامهم يكون في نمو 
6مس عل ممع »!1 ,بجمعط1 كامس 101 


مالع طعكة عنممهدمه1 ,علد5 أن عنس مممعظ (2) 
تسفممظ ب)سموط (3) 


ححلفقة 


أرباحهم أو بالتمو الداخلي. ولهذا فإن المؤسسة تنمي تمويلها الذاتي بالتسبة لرؤوس الأموال الجديدة. 

وهذه العمليات تبين أختلافات في التراكم والتنمية ويالتالي عدم تساوي. ويالتالي يظهر هذا في 
شكل متنامي في رأس المال حول المراكز المتحكمة. وبالتائي قإن تعريق «مورقان» للتركز هى إتجاه نحو 
نمو حجم مطلق أو الأهمية النسبية لبعض الوحدات في داخل كل الذين ينتمون إليه. وبالتالي هناك نوعين 
في التركز واحد مطلق والآخر نسبي قابلين للحساب. 
- المستوي الثاني نظرية «فير هق 

من أجل شرح التركز الاقتصادي في الصحافة المصرية توجد هناك نظرية تلائم خصائص صناعة 
الصحافة جاءت في أعمال كل من لارس فيرهوف ولارس انجول 066طئنة كتها 4 1981 الهديه 5د 
3 وستطبقهما علي تركز الصحافة المصرية. 

فنحن نعرف أن الصحافة لها سوقين أساسيين وثالث أقل أهمية والأول بالنسبة التوزيع والثاني 
بالنسبة للاعلانات والثالث بالنسبة للمخلفات «الورق الأسود». 

ويلاحظ (انجويل) أن المعلنين يعرفون بأن صحيفة قد تكون جذابة خاصة بالنسبة لإمكانيتها 
التوزيعية وبالنسبة لقدرتها التنافسية. ولكن الاعلانات يمكن أن تجعل الصحيفة أكثر جاذبية بالنسبة 
لقرائها وبالتالي تصبح الصحيفة المحلية التي تنشر إعلانات أكثر تصبح بصفة تدريجية احتكار: 


أما (لارس فيرهوف) فيعطي نظرية »التوزيع اللولبي» «مناتاط تاوذل لتهام5 وهناك سؤالين يطرحان 


الدراسة هياكل أسواق الصحف. 

السؤال الأول: لماذا عندما يزيد التوزيع فإن عدد الصحف يقل وهي ظاهرة تظهر في محمر وكثير 
من دول العالم؟ 

السؤال الثاني: ما هي تطورات التركز في الصحافة وكيف أن المؤسسة تستطيع أن تتجنب تلك 
التطورات؟ 


إن نظرية «فيرهوف» عن التوزيع اللولبي(') يمكن أن تصبح مفيدة في شرح تركز الصحف إذ أن 
نموذجه يضع قي علاقة بين نوعين بين المنافسة في المنتجات وييدأ هذا يمنافسة ب 
أحداهما له على اقتصادي عن الآخر وتتقاضي هذه الجريدة أرباح أكثر. 

وبالتائي تظهر دورة خبيثة؟') بين التوزيع ويين.الاعلانات وفي نفس الوقت فإن الجريدة ذات الجودة 
الأقل تتلقي صعويات أكثر. ولكن القارئ يطلب صحف يومية متافسة بدون أن تلاقى بالاً إلي قوتها المالية 
وبالتالي فإن اقتصاديات الصحيفة الأقوي تجيب علي آمال القراء وتؤخذ كمثل. وتحدد نوعية الجريدة 
حسب التوزيع أكبر ويمساعدة الاعلانات. كما أن مضمون الاعلانات له قوي منفصلة عن الجريدة 
وهو القارئ وهنا الصحيقة الأولي خاصة يسيب اعلاناتها المبوبة التي تلقي قبولاً في السوق. 


.علستمة ممتاس الوا هل ,ممتاسطتجعانا لمرنمة (1) 
لتتعاعالا عاعجع© عن] ,واعجة فسمتةل؟ (2) 


ماك 


وبالتالي تلجأ الصحيفة الأقل نوعية إلي الاقتطاع قي التحرر والتوزيع والتسويق ومن صفاتها الفنية 
والنتيجة التهائية تكون في صعوبة الحفاظ على الثقة في سوق القراء مما يؤدي إلي ققد القراء وأنخقاض 
الاعلانات في حركة لولبية. 

وفي هذه الحالة قإن معونات الدولة تكون <.لاً للمدري القصير وقي هذه المرحلة من اللولبية فإن 
الصحيفة الأولي التي يتحسن موقفها بصورة مستمرة تزيد من آمال القراء في شراء جريدة 
ويالتالي تصبع المناقسة أسساساً منافسة قي التكاليف. وهكذا فإن سياسة سعر الصحيفة تؤكد آثارها 
فإن الصصحيفة الأولي ليس لديها آمال لزيادة ثمن البيع قهذا الاجراء يصبع خطر يؤدي إلي خسارة في 
التوزيع وخسارة في الأرياح تؤثر علي الصحيفة الثانية. ولكن الصحيفة الأولي يمكن أن تزيد من 
اعلاناتها وبالتالي فإن النتيجة الصافية أعلي من أتواع معيتة من الاعلانات خاصة الاعلانات الصغيرة 
المبوية والنتيجة النهائية زيادة ريع الصحيفة الأولي أما الصحيقة الثانية فسوف تيحث عن حل مشاكلها 
الاقتصادية عن رأس مال جديد أو أعانتها خاصة من الدولة لمنافسة الصحيفة الأولي. 

وسنقوم بتطبيق تلك النظرية علي الصحف المصرية من عام 1187 حتي عام الآن في التواحي 
التالية: 

1) التوزيع. 

ب) الأعلانات - نسبتها للصفحات الكلية. 

ج) عام اصدار الصحف. 


جدول رقم (0؟) 
ترتيب ووضع الصسحف في السوق حسب نظرية «فيرهوف» 


كما إغمذز أتمكل أدلاكذ 
0 * 


والتتيجة أن جريدة الأقرام آصبحت مند عام 155١‏ الأكثر جاتبية في التوزيع والاعلانات بعدها 
جريدة الأخيار التائي في الاعلاتات والمنافس في التوزيع. 
*- المسقوي الثالث: تحو وقورات الحجم في صتاعة الصحافة في مصر: 

إن دراسة ظاهرة التركز الاقتصادي في فرع الصحافة المصرية في المدة من ١907‏ حتي تاريخه 
يظهر اتجاهاً متصاعدا في التركز الاقتصادي حتي عام 19171 عام أتشاء الممحف الحزبية, وذلك علي 
المستوي الجغرافي والاقتصاديء والتركز داخل قطاع الصحدافة في مصرء مما نتج عنه تركز الصحافة 
في أيدي أربعة أى خمسة مؤسسات صحفية وقد أستخدمنا طريقة ليندا فيما سبق لقياس هذا التركز 
ديناميكياً وهيكلياً علي الآمد الطويل. 

نستطيع أن نعتبر أن القترة الطويلة المدروسة من 1901 - ٠٠١1‏ تؤدي إلي النتائج التالية: 

-١‏ أن هيكل صناعة الصحافة المصرية قد تغيرت خاصة من حيث عدد البائعين والمشترين. 

"- وعلي المدي الطويل. أكثر من خمسين سنة في دراستناء فإن التغيرات التضخمية قد أثرت علي 

القيم المالية المستعملة ولذلك فستستعمل معامل التضخم ١ .)١(‏ 

"- ولذلك سوف يكون هناك أهمية خاصة لاستعمال المؤشرات القير نقدية مثل العمالة والطبع. 

5- لاب أن نستعمل مقاييس الانتاجية. 

ويجب عليذا استخدام الأحصاءات التالية: 

- رقم الأعمال. 

- أجور العاملين. 

- الأرباح الصافية. 

- التدفقات 

- الاستثمارات. 

- رؤوس الأموال. 


ويالتالي للقيم النقدية يجب أن نستعمل معامل للتضخم (46018]05) للقياس وسنبين في هذا الجزه 
كيف أن التركز علي المدي الطويل عن طريق اقتصاديات الحجم وموائع الدخول والتقثيرات المتبادلة التركن 
خاصة للنمو والحجم الامثل لمؤمسسات الصحاقة في مصر مما يعطينا الغرصة لإظهار كيف أن التركن 
ظاهرة ديناميكية والذي تتطلب تحليلاً ديتاميكياً وعميقاً من جاتبنا ‏ 


ويجب عند حساينا للتركز الاقتصادي أن نأخذ في الحسيان مستوي التركز المبدئي في صناعة 
الصحافة في مصر. 
.نامل ةلاء12 ,بمتمازعد (1) 


وك 


وكذلك متاك اعتبا, 


أخري خاصة يعدد المؤسسات الصحفية خاصة المؤسسة القائد 

وهي الأهرام في حالتنا وأرياحهم وتغيرات الأسعار في هذا الفرع في مصر. 
إن الدخول الاقتصادي للصحف المصرية كان متثثراً ب: 

-١‏ موائع الدخول في الصحف في مصر. 

؟- اقتصاديات الحجم قي فرع الصحاقة قي مصر 
ثاتيأ شرح التركزالاقتصادي: وهورات الحجم 

في صناعة الصحافة في مصرء 

-١‏ مقدمة: 
لدراسة نفقات ووفورات الحجم في صناعة الصحافة في مصر أهمية كبري لأن ميكل 

تلك الصناعة ديناميكي والتركز الاقتصادي هنا يحدد عن طريق العوامل التالية: 

-١‏ حجم السوق للصحافة وهم حوالي 5 - ه مليون من المشترين يوميا قي مصر. 

؟- الملكية العامة للدولة لبعض الصحف المصرية بعد .185٠‏ 

1- موانع الدخول الاقتصادية والتشريعية والإداربة للصحف خاصة بعد 1504 

؛- العلاقات الدولية خاصة بالنسبة لاستيراد الورق والماكينات والحبر وقوة عمل العاملين 
الأجانب خاصة في الصدف الناطقة بالإنجليزية مثل الأهرام ويكلي وبالفرنسية مثل 
الأهرام إبدى التي تساهم في اصدارها قرنسا. 
كذلك الأهرام الدولي الذي يطبع عن طريق قمر صناعي يطبع ويوزع عن طريقٍ 
الطاثرات - الشارتر في أورويا وأمريكا. والأهرام العربي الذي يرسل عن طريق قمر 
صتاعي للخليج العربي ويوزع فيه يوعياً. 

د- العلاقات الاقتصانية للفرع الصناعي للصحافة اليومية الخاص بميكانيزم النفقات 
المتتاقصة للتوسع حيث إزداد قراء الصحافة من حوالي در١‏ مليون يوعي عام .1917 
لأكشر من 4  --‏ مليون عام "٠١1‏ وهذه العلاقات بين التكلفة/ الإنتاج وبين تكلفة 
الحجم سندرس أثارها الداخلية والخارجية والتي هي سبب رئيسي للتركز الاقتصادي 
في قطاع الصحافة في مصر كما سثري. 
يجب أن نضع السؤال الأولي للعلاقات التكلفة/ التركز الاقتصادي للأخذ بالأعتبار 

الصناعة - المنتج للصمحف اليومية يمصر علي حسب العوامل الآتية: 

-١‏ تعريف اقتصاديات الحجم. 


حففدة 


تحليل وفورات الحجم بالاخذ في الاعتبار الصفات التالية: 
أ) خصائص المتتج الصتاعة - السوق - الفرع وا 1 
ب) عامل الوقت المنتج السريع الانتاج/ السريع القناء مع الأخذ في الإعتبار العوامل الفنية التي 
توجب وضع طاقات عاطلة كبيرة. 
ج) نفقات أنتاج الطبعة الأولي وهي صقة أصيلة بالصحافة مما يسبب نفقات ثابتة عالية, مما 
إلي الميل لتغطية ذلك بزيادة المطبوع من الصحيفة. 
د) رأينا أن هناك ميلاً نحو تتويع الإصدارات باستغلال الطاقات العاطلة. 
كل هذا كان وراء الاتجاه إلي حجم كبير للمؤسسات الصحفية في مصر. 
ه) يجب دراسة ظاهرة المصانع المتعدد: على ظاهرة التركز والتفتت. 
#لك يعوو تدوين براسااهيناقنة للتفرقة بين نفقات الصحافة حسب ال معابير التالية 
أ) نفقات ورق الصحف. 
ب) مرتبات الصحفيين وغيرهم. 
ج) التقل والتوزيع. 
د) نفقات أخري. 
-٠‏ تعريقات ومصادر وفورات الحجم: 
وهي تأتي من انخفاض التكلفة للوحدة المتوسطة في زيادة حجم الاتتاج. 
وحسسب تفسير تقليدي ومؤقت يعطي ستيجار 5138167 .0.3 في مقالته تعريفاً لوفورات الحهيم 
حسب المدرسة النيوكلاسيكية والفريدمارشال. 
أ - نفقات المواد الأولية واستخدام متصاعد للمواد المتخلقة. 


جغرافياً وا 


ب - وفورات استخدام الماكينات. 
)١‏ إن الماكينات متطورة جداً والكثيفة رأس المال والغالية ليست مطلوية ومستخدمة بواسطة 
المؤسسات الصحفية المكلفة بالنسبة لها 
*) تلك الماكينات متطورة فنياً والغالية هي عامة فعالة أكثر. 
" ) أن المؤسسات الصغيرة لا تعلم جيدأ معلومات عن صفات وقاعليات الماكينات المتقدمة. 
ج - نفقات شراء الماكينات والمواد وورق الصحف والحبر. 
)١‏ خصم الكمية علي المشتريات وكذلك علي التقل خاصة البحري لورق الصدف وال ماكينات 
المستوردة. 
؟) الخصومات المالية للكميات الكبيرة المشتراه 
د - الوقورات المحققة من العمالة الفنية العالية التي تستخدمها المؤسسات الكبري. 


حفثة 


ه - الوقورات المالية والمحاسبية. 

فشراء واستعمال وانتاج وتوزيع الكميات الكبيرة يحبذه الحجم الكبير ويعطي ؛مدع*5 .©) 
(1953 1106068 مصادر وفورات الحجم التي تتركز في: ١‏ 

أ) التخصص الشديد لقوة العمل. 

ب) تخصص أكثر من الماكينات حتي في نقس المصنع. 

ج) نفقات إدارية تنازلية لوحدة الإنتاج. 

وتلك المبادئ يمكن للمؤسسة المتوسطة أن تحصل عليها. أما الصحف الكبري فلها مصادر أخري 
لوفورات الحجم فهي تستطيع أن تحممل علي براءات الاختراعات وأن يكون لديها مراكز الأبحاث وبالتالي 
فلديها وفورات حجم مختلفة وهامة مثل: 

أ) تخفيض الديون المعدومة. 

ب) استعمال الكوادر العالية. 

ج) القدرة علي توزيع المواهب والفنيين علي المراكز والأقسام المختلفة حسب الطاقات المثالية لكل 

منها وكذلك تخفيض نفقات النقل خاصة بالنسبة لورق الصحف وتوزيع الجرائد والمرتجعات. 

د) القدرة علي الحصول علي الصيانة الفنية. 

ه) القدرات علي تنفيذ الاوامر الضرورية يطريقة فعالة عن الصحف الأقل حجماً. 

وبالتالي فإن هناك تخفيض التكافة الوحدة للانتاج المتوسط في معظم النشاطات الاقتصادية مما 
يعني الحصول علي وفورات الحجم مع زيادة الانتاج للمؤسسات الصحفية الكبيرة وتاك هي الأسباب 
العامة والمشتركة للحصول علي وفورات الحجم تحبذ التركز الاقتصادي وتدفع المؤسسات المختلفة 
للحصول علي حجم كبير وجزء كبير مهم من السوق حسب الأجزاء المتصاعدة للنمو المتبادل للسوق من 
جانب والانتاج من جانب ويين المؤسسات المتزايد حجمها بصفة عامة. 

في حالة الصحافة المكتوية يجب أن نعالج النققات بطريقة أخري عن المنتجات أو الخدمات الأخري 


يسيب خصوصية صناعة الصحافة. 


أ) خصوصية حجم الانتاج في صناعة الصحافة المصرية خاصة الصحف اليومية: ومنها عدم 
التخزين والانتاج والتوزيع الذي هى يومي وتاثيرهم علي النفقات للفترات المختظفة والقصيرة 
والمتوهسطة والطويلة والطويلة جداً كما عالجناها بالجزء الأول. 

ب) تفقات الطبعة الأولي. 

هناك نفقات ثابتة هامة لإنتاج أول نسخة من الجريدة وهي خاصية أصيلة للصحافة تفرقها عن 
الصناعات الآخري -- مما يؤثر علي نفقات الحجم لتلك الصتاعة 

ج) خدمات المنتجات المتعددة. 


ضيفة 


وقد لاحظنا لأعوام 1511 إلي الآن إتجاهاً قوياً تحو تتويع اصدار المنتجات والجرائد والمجلات 
والدوريات والخدفات لإجمالي المنتجات. وهذا له تأثير علي وقورات الحجم. 

د) المصانع المتهددة ونققات الحجم قي صناعة الصحافة في مصر. 

وجدنا أن هناك اتجاهاً في المؤسسات الصحقية المصرية لإنشاء ودمج المؤسسات الصحفية 1909 
- 1980 ثم إنشاء الفروع الصناعية خاصة في أعوام التسعينات. 

ه) وفورات الحجم طيقاً لطبيعة وخصوصية صناعة الصحافة في مصر. لمتتج - صتاعة - فرع 


جريدة يومية. 
وفي الصحف اليومية كمنتج/ خدمة, يختلف عن القروع الصناعية العادية الأخريء سواء من 
الناحية الاقتصادية أو من ناحية السوق - وسوف نبحث علاقة بعد آخري. 


له 


ا مبحث الرايع 
خصوصيات وفورات ا تحجم في صناعة 
الصحافة في مصر 
أولا : التفقات في صناعة الصحافة فى مصر. 
أ - النفقة/ طبيهة صناعة الصحاقة : 
لكي تحلل تلك العوامل المختلقة ب ث العوامل التابعة التالية: 
-١‏ الانتاج الكلي للمنتجات الخدمية لمؤسسات الصحافة في مصر أخذين في الاعتبار أن الانتاج - 
الاستهلاك عامة فهو لا يزيد عن 4 - ه مليون نسخة يوميا. وإن الانتاج يجب أن يكون متكررا 
بمحتوي مختلف كل 4 ساعة وإن كان تحت نفس العلامة التجارية «الأهرام» أو «الأخباره مثلا. 
بواسطة مواد ساخنة (الأخبار أقل من 4" ساعة) أو مواد باردة 
(أكثر من 4" سماعة) مثل المقالات بينما انتاج نسخة واحدة ملموسة يجب أن يكون خلال أقل 
من 76 ساعة للجرائد اليومية. 
وساعد علي ذلك وجود المأكينات المتقدمة » فإذا كان هناك جريدة تطبع يوميا بمتوسط نصف مليون 
المقايلة التوزيع الكبير عند الأحداث الهامة. 
وإن كان عند التوزيع الكبير تستطيع الجريدة أن تخفض عدد صفحاتها المنشورة أو انتاج طبعة 
ثانية أى ثالثة. 


"- أن كل جريدة يجب أن 


وبالتالي فان الصحف يجب أن يكون اديها طاقة غير مستخدمة ومنا فإن مياكل تكاليف الجريدة 
تحتاج إلي نفقات أكبر تمثل الفرق بين التكاليف الاضافية لانتاج النسخ الأكثر أي تكاليف طاقة غير 
مستخدمة وهي تمثل طاقة احتمالية. 

ولكن نفقات الجريدة لا تتضاعف عند انتاج من نصف مليون نسخة إلي مليون نسخة أي إلي انتاج 
الطبعة الأولي لإنتاج النسخة الأخيرة. بل تصبع النفقات المتوسطة الكلية أقل نتيجة لإنخفاض تكلفة 
النسخة من النفقات الثابتة» مما يحبذ التركز للمؤسسات الكبيرة. 

وبالعكس بالنسبة للصحف الصغيرة خاصة الحربية والمستقلة مثل أي جريدة صغيرةٌ توزع حوالي 
0٠...‏ نسخة, فالتوزيع يكون عن طردق مؤسسات كبيرة مثل الأهرام أو الأخبار أو الجمهورية وكل هذا 
يؤدي إلي تمييز المؤسسات الصحفية الكبري ويالتالي التركز في صناعة الصحافة. 

وكذلك الأمر بالنسية لإنتاج الصحف اليومية وتخزين ورق الصحف والمعدات والآلات؛ تستطيع 
المؤسسات الكبري الحصول علي تخفيضات للكميات الكييرة والحصول علي قروض في البنوك وكذلك 
تسهيلات النقل. 


عع اا 


كل هذا يفسر القروق ليس فقط في النققات ولكن في هياكل تلك النفقات بين المؤسسسات الكييرة 
والمؤسسات الصحيفة الصغيرة مما يؤدي إلي تخقيض تكلفة الجريدة لكل تسخة للمؤسسسة الكبيرة 

كما أن الصحف الكبيرة تستخدم أمهر المهن والعاملين. ومن ناحية آخري تستخدم تقنيات معقدة 
تصل إلي استخدام الاقمار الصناعية قي اتتاج الأهرام الدولي والعربي. 

كل هذا يعطي هيكل مختلق للنفقات 

وهذا الأمر يتائثر بتأثير الاعلاتات التي تحبذ خاصة جريدة الاهرام. أما بالتسبة لأكير الجرائد 


الحزبية في مصر وهى الوفد فيستخدم مراسلين محليين غير معينيين بالجريدة بمرتب شهري زاد عن ٠٠١‏ 
جنيه شهريا عام 1541 

أما بالنسبة للصحف الأكبر كالأهرام مثلا فكان متوسط المرتبات فيه للمحررين أكثر من 0٠١‏ جنيها 
شهريا عام 31541. 

لكن في فترة طويلة مثل التي نبحثها 1561 إلي الآن يجب أن نأخذ في الاعتبار التضخم في مصر 
خاصة في أواخر الأعوام الثمانينات وكذلك التسعينات قبل الاصلاح الهيكلي عام 1491 ومنتصف أعرام 
مما أثر علي أثمان الصحف وعلي رؤوس الأموال والفوائد علي القروض والمرتبات. بالاضافة إلي 
تغيرات اسعار الصرف مما أثر علي أسعار التكتولوجيا والورق والحبر المستوردين, فالمرتيات فقط هي 
والمباني والأرض محلية أما كل النفقات الآخري فمستوردة. 

وقد حصلت الصحافة المصرية علي قروض أمريكية ذات فوائد منخفضة. 

كما حصلت الصحافة المصرية علي منح أخري ومنها 17١‏ مليون دولار من الملكة العربية السعودية 
خلال حرب الخليج الثانية. ويجب هنا أن نكون مؤشرا للأسعار الحقيقية آخذين في الاعتبار معدل 
التضخم سواء أسعار استيراد وقروض الماكينات والورق ... الخ ٠‏ وكذلك بالنسبة للمرتبات. 

ومن ناحية أخري يجب الأخذ في الاعتبار ارتفاع سعر صرف الجنية المصري الي الدولار الذي 
وصل أوائل عام 1٠٠١7‏ ألي حوائي 'اره جنيهات للدولار الواحد. 

وبالنسبة لصحف المصرية فهي ذات قيمة قومية محلية ولها اقتصاديات ضعيفة بالمقارنة 
باقتصاديات متقدمة للدول الصناعية الكبري كما رأ 


كما يجب أن نضع فرقا بين النفقات الحقيقية وبين النفقات المحاسبية فالنفقات الفنية تأتي من 
تنظيم الانتاج الصناعي والأخري مثل التسخ المطبوعة مثلا. 

بالنسية للوفورات المالية فهي تأتي من الشراء أ من القروضص البنكية والتي تحيذ المؤسسات الكبري 
وإلي حد ما المؤسمدات المتوسطة بدون تغيير طرق الإنتاج. 1 

كل هذا يؤدي إلي تقوية اتجاه نحو وجود اقتصاديات ذات حجم وتركز أقوي في صناعة الصحافة 


في مصر- 


ا 


ونجد ان هناك تركزً جغرافياً آخر حيث نجد أن حوالي 6٠‏ من انتاج الصحف في مصر يتركز 
في القاهرة. آما توزيع /5٠‏ منها فيكون للقاهرة الكبري و /١١5‏ للاسكندرية مكونين ١0‏ من السوق 
للاستهلاك تاركين ه75/ لاستهلاك الداتا والصعيد. 

كما أن المؤسيسات الصحقية الكبري لها مقارها الخاصة في القاهرة وشركاتها ووسائلها للنقل 
والتوزيع. أما المؤسسات الصغري فتعتمد علي المؤسسات الكيري في ذلك. 

وهناك الكثير من الصحف في مصر لا توزع أكشر من 00-0١‏ نسخة في المرة الواحدة مما يؤدي 
لخسائر كبيرة خاصة مع حساب المرتجعات قي كل مرة. إذ أن هناك تفقات المرتجعات حتي وإن بيعت 
كورق أسود تضاف الي نفقات المطبوعات المباعة مما يضاعف نفقات الصحيفة الصغيرة. ١‏ 

كل هذا يؤدي أن حاجز الإنتاج والتوزيع يحبذ الصحف الكبري حتي التي تصدر أكثر من 000 
نسخة للمرة الواحدة. يؤدي هذا إلي وجود عدد أقل من المؤسسات الصحفية مما يؤثر علي هيكل صناعة 
الصحافة قي مصر,. 

ونضيف هنا أن هيكل الصناعة / السوق التي تصيح أكثر ضيقاً تحدد ثانية بقاعلية تلك المؤوسسات 
وهذه الفاعلية مقاسة ب: 

أ) تقليل نفقات الوحدة. 

ب) إنجاز المؤسسات والفرع الصناعي. 

فإدًا كان عدد المؤسسات اللازمين لفاعلية الصناعة عدد كبير نستطيع أن نقول أن تلك الصناعة 

ولكن من جهة أخري إذا كانت فاعلية الصناعة التي تظهر عندما يكون بأقل نفقات محققه عن طريق 
مؤسسة واحدة ونعتبر أن الصناعة هي طبيعياً احتكارية. 


وفي حالة النفقات المنخفضة في قطاع صناعة الصحافة» ودينما يحقق الانتاج عن طريق بضعة 
مؤسسات تستطيع الحصول علي سوق وصناعة ذات احتكار قلة طبيعياً. وعامة فإن عدد مؤسسات 
صناعة ما تعتمد علي الطبيعة القنية من الانتاج المستخدم. 
وبالنسبة للصناعات وكمية رأس المال يشكل متصاعد فإن استخدام ماكينات كبيرة لا يمكن تقسيمه 
خاصة بالنسبة للنسغ المطبوعة فقط وبالتالي تصبح تلك الصناعة احتكاراً للقلة طبيعياً أو حتي احتكارياً. 
بينما للصناعات التي تستخدم طرق انتاج ذات عمالة كثيفة والتي يمكن تقسيم انتاجها فهي تصبح 
أكثر تنافسية. 


ومثال ذلك إذا كانت سوق الصحف اليومية في مصر لا تزيد عن 4 - ه مليون مشتري يومياً لكل 
متها فإن طباعة الأربعة صحف الأولي لا تزيد عن نصف مليون نسخة يومياً أو حوالي هذا. وبي تصل 
بذاك إلي مستوي الصحف الأوروبية المتوسطة قيما يختص بعدد النسخ المطبوعة ققط. 
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وتستطيع أن نقرق بينها برسم بياتى واحد بين المناقسة والأحتكار واحتكار القلة الطبيعى فى 
الشكل التالى : 
شكل رقم (11) 
أشكال مختلقة من منحنيات التكلفة المتوسطة 


0 
١ 6‏ ا 0 
0 0 0 
0 1 1 
اموي ' 1 ا 
01-7 2 سلا 
0 0 لين 
أقل منحني في(1 أقل منحني في © أقل منحني في يل 
تنافس طبيعي: ل 
غير محدد: 8 
احتكار القلة: © 
احتكار طبيعي: 10 


ب- الخصائص المميزة للمسحيفة, منتج/ خدمة ووفورات الحجم: 

شاهدنا أن الصحافة المكتوية خاصة اليومية هي منتجات وخدمات قابلة للفنا إنتاج صحيفة 
وييعها يجب أن يتحقق كل 4؟ ساعة وعرفنا أن مخزون الجريدة يجب أن يساوي الصفر عدا المخزون من 
الورق الأبيض والمواد الأولية الأخري خاصة الحير. 

وهناك إتجاه حديث لتخزين المادة التحريرية والاعلانية للصحيفة في هيتة ميكروقيلم لتمسهيل 
التخزين والاستخدام. ١‏ 

ومن جهة أخري ويما أن الصحيفة تظهر كل 18 ساعة لكل مرة فإن المسئولين عن الضحيفة يبدون 
قلق كبيراً علي ظهورها بدقة ويالتائي فإنهم يهتمون بالمسائل الفنية ووسائل المواصلات أو حتي 
الإضرابات ليوم أو لعدة أيام. 


دوت 


خوف أن قارئ هذه الصحيقة امختقية قد يجد أنه من الأفضل شراء صحيفة : 


ة ويالتالي يتعود 
يستمر في شرائها يومياً. 

وبالتالي هناك مخاطرة للصحيفة الأصلية أن تفقد قرائها وينخقض توزيعها. وبالتالي فهناك نتيجة 
هامة أن هذه الصحيفة ستفعل المستحيل لتكون في السوق كل يوم؛ في نفس الساعة, مع نفس ١‏ 
قهي عادة 

والصحيفة هنا قد تلجأ لطبعها عند دور طبع آخري. وكذلك الأمر عندما يحدث نقص في الورق 
الأبيض. 6 

ومن ناحية أخري وبسبب طبيعتها كمنتج/ خدمة؛ فإن الصحيفة يجب أن يكون لديها طاقة مضاعفة 
أو أكبر من حجم اصدارها المعتاد. وبالتالي فإن الطاقة الغير مستخدمة تؤدي إلي مضاعفة النفقات 
الثابتة والنفقات المستغرقة في استثمارات الآلات والمعدات خاصة في الورق الأبيض أو في وسائل النقل. 

وبالتالي نجد أنه في صناعة الصحافة أن النفقات الثابتة والنفقات المستقرقة هي نفقات هامة جداً, 
وهنا فإن وفورات الحجم تلعب دوراً كبير في تعجيل عملية التركز الاقتصادي. 

ويما ان في هذه الممحيقة نجد أن النفقات الثابتة كبيرة فإن عليها التقدم نحو الأمام ونحو زيادة 
سحبها وتوزيعها وبيعها والنتيجة هو إتجاه قوي نحو التركز الاقتصادي. 


القارئ علي عادة قراءة جريدة أخري ومن ثم يتجه نحى صحيفة 


وفي الرسم البياني التالي نقارن بين صناعتين. واحدة عادية لها نفقات ثابتة وعادية» وأخري 
المؤسسة صحفية لها نفقات ثابتة عالية جدأ. «دغير عادية» 
شكل رقم (9؟5) 
النفقات العادية في مؤسسة عادية 


(1) التكاليف العادية في مؤسسة عادية 


سه 


التفقات الثايتة مع تحقيق أقل حجم للمبيعات. عكس صناعة الصحافة ذات التفقات الثابتة العالية كما 
نري في الشكل التالي: 
شكل رقم (537) 
التفقات الغير عادية في مؤسسة صحفية 


اتيج 


(ب) التكاليف غير الطبيعية في مؤسسة صحفية 

وبالتالي نجد في الشكل السابق أن ١‏ تحقيق 
الأرباح يصبح أكثر صعوبة. وهذه النقطة الآخيرة بحثت من بعض الاقتصاديين الذي حللوا تطور حجم 
الشركات (1975 1له/3408:5.لا) وأظهروا أن الحجم الأمثل لمؤسسة ما يمكن أن يكون حيث الربحية 
مقاسة بمعدل الربح عالي جدأً. 

وفي حالتنا فإن الصحافة المكتوية خاصة البومية يجب أن يكون لديها حجم أمثل أكبر في 
الصناعات الأخري العادية لتحقيق الأرباح لوجود نفقات ثابتة عالية. مما يحيذ الإتجاه القوي للصحافة 
نحو التركز الاقتصادي. 


الثابتة في مؤسسة صحفية هي هامة 


بيرة ثلاثة منها حكومية. وفي هذا التركز 
فإن الأعرام هى الصحيفة القائد في الصحافة المصرية وهو صحيفة شبه رسمية. وبقضل علاقاته الحميمة 
فإن محمد حستين هيكل رئيس التحزير السابق للأهرام أصيحت الصحيفة أكثر أهمية في علاقات 
الدولة/ المواطنين/القراء. ومنذ عام 14٠‏ زاد حجم الاستتمارات في الأهرام خاصة مع انتقاله لمبناه 
الجديد وكذلك بإستخدامه فاكينات أكثر تعقيداً مثل الحاسبات الآلية والأقمار الصناعية. 

وهذه الزيادة في الاستثمار حبذت إتجاهاً متصاعداً تحو التركز الاقتصادي. 

ومن ناحية أخري نجد أن وسائل النقل هامة جدأً بالنسبة للصحيفة. وفي مصر نجد أن التوزيع 


بالاشتراكات أقل من الدول الصناعية والتي تعتمد علي خدمة بريدية فعالة ويالتائي فإن وسائل التقل 
خاصة بالمؤسسة الصجقية لا يمكن الاستفناء عنها الوصول إلي دورة الإنتاج - النقل - التوزيع. 

وبالتالي فإن نفقات التقل هامة للمؤسسات الصحفية وتؤثر علي رفع نققات الصحف إذّ أن كل 
مؤسسة صحفية يجب أن يكون لديها وسائلها الخاصة بالنقل. وهو سيب أضاقي يحبذ الحجم الأكبر 
لمؤسسة صحفية. 
ج) وفورات الحجم وعلاقات الوقت/ التكنولوجيا قي صناعة الصحافة في حصر. 

أظهرنا في الجزء الثاني أهمبة عامل الوقت في حباة جريدة يومية. وبالتسبة للأخبار ذات المواد 
الساخنة, خاصة بالنسبة للأحداث الهامة مثل قيام تورة أو حرب أو كارثة تظهر الصحيقة في 
بضع ساعات وفي طبعات أولي أو ثانية أو ثالثة. وبالتالي في هذه الحالة تصبح نفقات إنتاج التقل لتلك 
الأحداث الهامة السريعة ذات آهمية قليلة 

ويظهر ذلك في الجدول التالي 


جدول رقم (50) 
ملخص لاستخدامات الوقت في مؤسسة ولإنتاج صحيفة 


اساخنة جداً (خاصة الطبعة الأولي) 
بضعة ساعات 
ساخنة + الميزنباج 
افترة قصيرة 1- 14 ساعة هامة 
أسيوع 
افترة متوسسلة (مقالات وصفحات متخصصة) مقالات أى صفحات متخصصة 
شهر أى أقل من عام (الاقتصاد, المرأة, التحقيقات. 
م اليب لني 
فترة طويلة ٠١‏ أعوام 
فترة طويلة جداً |أخيد تجاة عطاق 


تويب 


وهذه التطوزات التكنولوجية لها ثلاث جواتب: 

-١‏ أن هناك إمكانية فنية لإنتاج وتوزيع الصحيقة قي أقل من 4" ساعة كل يوم. 

"- ويقضل هذا التقدم الفتي فإن هناك توزيع كبير نسبياً تسمح بالحصول علي وقورات الحجم 
الكبيرة والحصول علي ثمن مناسب ومعقول. 

*- وآن أثمان تلك الجريدة ينخفض خاصة مع استهلاك مساحات منها للإعلانات تسمح لشراء 
الجريدة يسعر منخفض. 
د - النفقا ت/للنسخة الأول ي/الطبعة الأولي: 

إن نفقات إنتاج صحيفة لها صفات أصيلة والتي تقرقها عن المتتجات والخدمات العادية وهذه 
الخاصية هي النفقات العالية لإنتاج أول نسخة في أول طبعة. 

وتتكون تلك النفقات من: 

- نققات التحرير. 

- نفقات الميزتباج. 

- النفقات اللازمة للحصول علي النسخة الأولي. 

- نفقات إعداد ماكيتات الإعلانات. 

ومن ناحية أخري نجد أن المزايا التي تقدمها الطرق الجديدة للطباعة خاسة الأوفست هي 
تفقات طبع النسخ الأولي بالنسبة للإنتاج الكبير الذي يصل إلي مليون نسخة. 

وبالنسبة للصحف الصغيرة التي تنتج أقل من 5.٠٠‏ نسخة نجد أن نفقات الطبعة الأولي تبقي كما 
هي بالنسية للصحف الكبري ويالتالي فتلك النققات كبيرة بالنسبة للصحف الصغيرة وبالعكس ويمكن 
تحملها بالنسبة للصحف الكبري والتي ينخفض فيها نفقات الطبعة الأولي بالتدريج مع زيادة السحب. 

وبصفة عامة ففي صناعة الصحافة نستطيع أن نعتبر أن كل النفقات ثابتة ما عدا نفقات الورق 
والحبر -- وبالنسبة لتقرير اللجنة الملكية البريطانية الطباعة 1477 فقد فرقت بين النفقات الثابتة والنفقات 
المتفيرة للصحيفة واعتبرت أن النفقات الثابتة هي نفقات الطبعة الأولي. لأن تلك الأخيرة تحتوي علي 
ات التي لا تختلف عن تلك الأولي أو صفحات كثيرة متتالية. 
ونضيف أن النفقات الثابتة لصحيفة ما هي: 
- الورق الأييض للصحقف. 
- ماكيتات الطياعة. 


عناصر من | 


- الأجور والمرتيات وهي شبه ثابتة قي مصر عدا الاشتراك في الأرباح والحوافز المادية ويالرجوع 
إلي نفقات الطبعة الأوني نعتقد أنها تختلف عن النفقات الثابتة. لماذا؟ 

لأن تلك النفقات الثابتة تتضمن عناصر مالية حتي إذا لم تنتج هذه الصحيفة شيئاً. بيتما أن نفقات 
الطبعة الأولي هي كل النفقات اللازمة لإنتاج طبعة واحدة. 


كالالات 


وبالتالي نجد أنه يصفة عامة أن عناصر ذققات الجريدة ثايتة عدا النفقات التالية: 
- نفقات الورق الأبيض. 
ات الحير. 
- عمولات البائعين وموزعي الصحف. 
ونستطيع أن نظهر قي الرسم البياني التالي سلوك نفقات الطبعة الأولي. 
شكل رقم (14) سلوك النفقات الطبعة الأولي 


الثقتات 


الأولي. 


ومن ناحية آخري نستطيع تقديم النفقات سواء ثابتة أو متغيرة لنسخة الجريدة الواحدة حسب 


الرسم البياني التاني: 
شكل رقم (50) 

نفقات تسخة الصحيفة الواحدة (للطبعة الأولي) 

تفقات 
التثقات الثايعة النغيره لرحدة الجريدة الرلة. 
االنسخة الأولية 
التفقات التغيرة للوحدة 

النقات الشابتة الوحدة 

0 


التسخة الأول 


ا 2 


ونستطيع أن نري هنا آن نفقات الطبعة الأولي والتي لها آهمية كبري بالنسية لصحيفة ما يحبذ 
الاتجاه تح الإصدارات الكبري والمؤسسات الكبيرة. 

ومن ناحية أخري يجب عغينا أن نطلل نفقات إنتاج وتوزيع صحيفة علي أساس من نفقات الطبعة 
الأولي. ففي المدة الطويلة فإن كل النفقات يمكن تقسيمها مثل تفقات الماكينات والطباعة والتوزيع... إلخ. 
وبالتالي فإن تلك التفقات تصبح متغيرة حسب مدة حياة المسحيقة. بينما نجد أن تكاليف الطبعة الأولي لا 


تتغير مع الإصدار في المدة الطويلة ما عدا إلا إذا كان هناك تغبر فني مهم يخفض من تكاليف إنتاج 
الطبعة الأولي ولكن إذا تحدثنا عن الفترة القصيرة مع زيادة أى نقص السحب ات الطبعة الأولي لا 
تختلف بالتسبة للوحدة وبالتالي فإنهم مستظلين عن السحب وقابلين للتقسيم أو لعدم التقسيم حسب 
الجدول التالي: 


جنول رقم (57) 
آنواع التكاليف مؤسسة صحقية حسب تجزئة أو عدم تجزئة الكمية والأقليم 


عند القطيعات تفقات النسخة الأولي للصحيقة 
(اعداد الاعلانات) 
مخرجات المعدات نققات المعدات 


حسب الأقليم بالدولة نفقات التوزيع 


ولكن يوجد هناك حدود لذلك إذ أن الصحيفة ذات السحب الكبير للنسخة ليست ذات الصحيفة التي 
تنتج 10,0٠0‏ نسخة أو أقل مثلأ ويالتالي نحصل هنا علي نوعيات مختفة من التحرير والإعلانات 
والخدمات عن الصحف الأخري فالأهرام ليس الوفد مثلاً وكذلك الأمر بالنسبة للأحجام التي تزيد حسب 
طبيعة انقسام أو عدم انقسام عناصر التكلفة أى بالنسبة لتكاليف التوزيع إذ نجد هنا منحني تنازلي 
للوحدة. 

معا يعطي أهمية خاصة لوقورات الحجم وهذه اضافة تعطي دفعة إلي التركز الاقتصادي لصناعة 
الصحافة بصفة عامة. وأكثر من ذلك فإن النفقات الثابتة في صناعة الصحافة تعطي أهمية أكبر لزيادة 
توزيع الصحف مما يؤدي إلي خفض التكاليف المتوسطة للصحيفة. 

كما ينتظر قارئ الصحيفة الكبري خدمة مميزة قي صحيقته. قالأهرام مثلاً يظهر في عدد صفحات 
أكبر عن أقرانه من الصحف الأخري وتحتل فيه الإعلانات حوالي 20٠‏ من مساحته وقي هذه الحالة فإن 
الافرام يحتوي علي حوالي متوسط 1١7‏ صفحة عام ١١ ١7‏ بالمقارنة مع صحيفة الأخبار التي تحوي 


موت 


متوسط 6؟ صفحة فقط عام ١‏ ٠؟‏ وبالتالي فإن نققات الطبعات الأولي سوف تزيد للمسحق الكبري. 

٠.‏ ونجد أن تقنيات الطباعة ١‏ تستخدمها الصحق الكبيرة والمتوسمطة والصمقيرة خاصة 
تقنيات الأوفست ولكن اختلاف النفقات يأتي من اختلاف مصادر وفورات الحجم والتي تؤثر علي الصحقف 
الكيري لشراء حجم كبير العاكينات وخاصة بشراء ورق الصحف. 

وتنتهي بالقول بأن وجود نققات ثابتة لها آهمية كبري بالنسبة للنفقات المتغيرة فإن وفورات الحجم 
المتغيرة عن الأصدار الكبير تلعب دوراً كبيراً وفي مصر في حالتنا نحو التركز المكثف. 
ه - الخصائص الميزة النفقات للمنتجات المتعددة لصناعة الصحافة في مصر. 

بالنسبة للاقتصاديين النيوكلاسيكيين فإن مقهوم القرصة البديئة يلعب دوراً هامأ في 
النفقة والثمن بصفة عامة وهي تعادل المنفعة المفقودة إذا ما لم تستخدم الموارد حيث يكون لها التعتال 
يديل. وهذا المفهوم يقترب من أسعار الظل في الدول المتخلفة حيث أن الموارد تستخدم بأثمان لا تمثل 
الثمن الحر حسب جهاز الثمن الحر. 

وفي مصطلحات أكثر حداثة يعبر عنها الاقتصاد الصناعيء ويالذات في التنظيم الصناعي؛ نجد أن 
المؤسسات تلعب هذا دوراً هاما وأكثر من هذا فإن مؤسسات الصحافة تلك قد أستثرت كثيراً للحصول 
علي وحدات حديثة لإنتاج مجموعة من منتجات أو خدمات غير إنتاج الصحيفة الأم. 

وفي تلك المؤسسات فهي تصبح منتجة لمجموعة من المنتجات وهتا نجد أن تكلفة تلك المؤسسة 
المسحفية تقل إذا أنتجت منتجين أو أكثر وأنها سوف تحصل علي وفورات في النفقات يطلق عليها نا 
88 انك امصدد8 وفورات المجموعة ؤعتسامقع كغل كعنتمرمممع2]. 

في هذا العمل نجد مفاهيم صالحة لتحليل تكاليف المنشآت ذات المنتجات المتعددة وهم يستعملون 
مقاييس الحساب التسبي والمنتجات والمخرجات المختلفة دون خطأ الوقوع في جمع التفاح والبرتقال. 

ونأخذ مثالاً من الأمرام والجمهورية. 

فالأول ينتج منذ حوالي 4٠‏ عامأ مجموعة متصاعدة من المنتجات المتعددة. 

ونجد أن نظرية الأسواق المتنازع عليها(!) . 

ض أفتراضات مختلفة عن ظروف الصحف المصرية خاصة بالنسية لظروف الدخول والخروج 
الحرة تماماً. إذ أتنا نجد أن ذلك مختلق عن ظروف الصحافة المصرية من وجهة النظر الاقتصادية 
والتشريعية والإدارية والدخول إلي السوق صعب مع ضمان حد أدني مليون جنيهاً للصحيفة اليومية 
, ٠6؟‏ جنيه للمجلة الاسبوعية ومائة آلف جنيه إذا كانت شهرية. وإذا حسينا بمعدل الفائدة السنوية 


1 
عليها فهي حوالي 4١ ...١‏ جنيهاً للصحيفة. وهذا يطيح يربح أي صحيفة سواء كبيرة أى صغيرة إلا إذا 

لجات لتدعم المالي أو زائت من إعلاتاتها . 
كع اطمامعاده:) ككداءكماة ع3 عقرمقط]” هآ ,جاع اممكلط [طقاععنمه© ثه برومعط1 (1) 


سويت 


ات المستغرقة مثل الماكينات والمقر. 
وبالتالي فهناك إصدارات صغيرة تصدر فجأة وتنتهي فجأة بعد أن يكون إصدارها الأول قد حقق 
مكاسب اقتصادية أو لم يعقق خسائر اقتصادية كبيرة . ونجد هنا أته في الحياة السياسية في مصر 
أن خروج صحيفة معارضة يرحب به إدارياً كما رأينا قي الجزء الأول مثل جريدة الشعب منذ عام 
3 
ونستطيع أن نغني التطيل باستخدام مصطلحات مثل الدخول المحتمل للصحيقة(١).‏ 
ففي التظم الديعقراطية لا توجد موائع إدارية لدخول وخروج الصحف فيها وبالتالي فإن هناك 
إمكانية للدخول المحتمل لكل الأقراد والأحزاب السياسية والجمعيات والهيئات في تلك الحالة فسوف 
نحصل علي توزيع الصحف اليومية في مصر يتجاوز سقف 4 - ٠‏ مليون نسخة يومية وهذا السقف هو 
الذي دقع المؤسسات المسحفية لإصدار مجلات جديدة وأسبوعية وشهرية جديدة مقخصصة أكثر سواء 
للنساء أو الرياضة أو للقن أو لاط قال أو الشباب أو للحوادث... الخ. 
وأكثر من هذا فإن الأمرام منذ أعوام الستينات يستثمر في التصدير والاستيراد للدول الأخري. 
وبالتالي فإن هناك عوامل هامة: 
-١‏ أن سوق الصحافة في مصر مرتبط بزيادة السكان ففي عام 1601 كانوا حوالي ٠١‏ مليون 
نسمة وفي عام ٠٠١1‏ بلغ عدد السكان 8/ مليون نسمة مما يؤدي لزيادة إنتاج الصحف 
الكبري وكذلك إصدار الصحف الصغير: 
-١‏ وإن معدل الأمية وثمن الجريدة وعدم جاذبية الصحمف الحكومية قد وضعت سقفاً هى 4 - ٠‏ 
مليون نسخة يومية إذ أن القراء وجدوا صحفاً أخري هي صحف المعارضة والصغيرة التي 
تعطي أهمية لأخبار ومقالات وآراء أخري جرينة ومثيرة عن الصحف القومية. 
؟- نجد أن أغلب المواد الأولية خاصة الورق والحبر والماكينات مستوردة من الخارج وإذا عرفنا أن 
سعر صرف الدولار قد وصل عام ٠٠7‏ لسعر لاره جنيهات للدولار في البنوك وشركات 
الصرافة بينما نجد أن معظم موارد الصحف سواء التوزيع أى الاعلان أى الطباعة التجارية 
تأتي غالبا من أسواق مصرية بالداخل وبالتالي بالنقود المصرية ويالتالي لجأت جريدة كبري 
كالأمرام للاستثمار في الخارج مقابلة تلك المدفوعات الأجنبية الكبير: وقد بلغ سعر صرف 
الدولار أوائل عام ٠٠‏ في شركات الصرافة إلي أكثر من سيعة جنيهات ثم نقص إلي 14" 
في منتصفها إلي أن بلغ حوالي /اره جنيه للدولار عام 7.1 
؛- هناك مصدر آخر التوسع وهى الإتجاه تحو التنوع باصدار الدوريات المتخصصة كما رآينا في 
الجزء الأول 


ملك لمعدوظ قعملمة ,بإطامظ1 أقتامعاوط (1) 


ه- نجد أن هناك حوالي ١7٠١‏ صحفي في صحيفة الأهرام واكثر من -615 صحفي في الأخبار 
وأغلبهم في بطالة مقنعة لأسباب مختلفة تعتمد عليهم أو علي أسباب هيكلية مما يتيح استخدام 
فائض العمالة في الإصدارات المتنوعة وكذلك نفس الحال ينطبق علي التصدير والاستثمار 
الخارجي: ويالتالي نجد أن مصادر اقتصاديات المجموعة في الصدف المصرية يمكن أن تكون 
لها المصادر التالية: 

-١‏ موارد الانتاج الوسبط قي الصحافة المصرية وهو الورق الأبيض المستود من الخارج: إذ نجد 
أن صحيفة مايو التابعة للحزب الوطتي تحصل علي حصة من ورق الصحف لها علي أساس 
أنها يومية بيتما هي قتصدر أسبوعية مما يسمح لها ببيع باقي الكمية في الصحف الأخري - 
وبالتالي - يسمع لها يبيع ستة أضعاف حصتها من الورق. 

؟- إن العمليات الإحتمالية لإنتاج الصحافة في مصر يمكن لها أن تحمل فوائد احتمالية للسحف 
التي لديها طاقات غير مستخدمة في الحصول علي مجمومة من المنتجات الصحفية احتمالية 

؟- هناك مصدر ثالث لخقض نفقات المجموعة تأتي من التكامل بين النفقات ويالتالي نجد أن 
هناك فرصة لزيادة السخول والوقورات خاصة بالنسبة للورق الأسود والمرتجمات وذلك 
باستخدام معدلات أقل من الورق الأبيض باستخدام مادة أولية أقل. 

؛- هناك نفقات مجموعة أصيلة في صناعة الصحافة وهي ذات وجه مزنوج من التحرير 
والاعلانات وفي تفس الوقت يأنتاجنا المادة الإعلانية بنفس تكلفة مسماوية للتحرير إذ أننا نجد 
أن الإعلانات تحتاج إلي الرسوم والتصميم والترويج. 


ثانيأ : دراسة امبيريقية عن وطورات الحجم في صناعة الصحافة المصرية ٠|‏ 
ه- المصانع المتعددة ووفورات الهجم وصناعة الصحافة في مصر 


في الصصحافة المصرية المكتوية وخاصة الأهرام توجد هناك ظاهرة اقتصمادية متصاعدة الأهمية وهي 


زيادة وتعدد المصانع التي تعمل يتوابع وفروع في خارج القاهرة للصحف المسيرية. 


وسوف تحلل هذا في التالي: 


١‏ - التركز/التشتت الجقرافي في المصانع المتعددة. 


إن توزيع المصحف المصرية الكبري تتركز -5/ مته في القاهرة. ومن ناحية البيئة نجد أن تلك 


المصانع هي مصانع بدون تلوث فهي صناعات بيضاء يمكن لها أن توجد في وسط ال مدن بالعكس من 
الصذاعات العادية مثل الأسمنت والحديد والصلب أو كالمنتجات الغذائية مثلاً ولذلك توجد مقار الطباعة 
في وسط القاهرة مما يؤدي إلي استثعارات عالية القيمة. 


وفي حالة مؤسسة الأفرام نجد أن الإنتاج الرئيسي وهو ايرادات توزيع جريدة الأمرام لا تمثل إلا 


500 


حوالي 15/ من العاتدات الكلية في الصحيفة والعائدات الآخري تأتي من الايرادات المتنوعة غير 
الصحفية وإن دارت حول ماركة الأهرام ومثل هذا الإتجاه نحو الاتخفاض في عائدات الجريدة بالتسبة 
لبقية العائدات في المؤسسة له سيبين: 
أ- إتجاه نحو التنوع في أنشطة جديدة. 
ب- إتجاه نصو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الاتصالات مما يؤدي إلي 
التركوز/التشتت. وذلك خاصة لخفض نفقات النقل واختصار الوقت. 
ب- التخصص/ التنوع في المصانع المتعددة والتركيز/ نققات ويسيب التركز الجغراقي القوي 
للمسحف في مقار الصحف فإ تطور التركز الاقتصادي قد أعطي اتجاهات نحى تنوع 
النشاطات كما رأينا في الجزء الثاني. 
ولكن تلك الأصدارات لها اتجاه متصاعد نحو الاستثمارات المتشابهة والمختلفة. وأيضاً مختلفة عن 
النشر فقط وهذه النشاطات خاصمة في حالة الأهرام مختلفة من ناحية النشاطات حتي إذ! كانت جغرافية 
وهذا إتجاه نحى عدم التركز الاقتصادي يتطور نحو اللامركزية/,اقتصادية/ وجغرافية مما يؤثر علي 
التركز الاقتصادي بصفة عامة. 

وبالتالي نجد أن هناك ظاهرة ديناميكية نهو التركز الاقتصادي للتحرير الصحفي واللامركزية 
الاقتصادية في نشاطات أخري وللأمرين أنطباعات علي وفورات الحجم. 

وتوجد دراسات اقتصادية نظرية لمعالجة وفورات الحجم للمصانع المتعددة قام بها 1954 دنه1.5.8 
وأكملها 1975 .2 ات تعمعدء5 .101 

ويذكر «بين: تحليلاته بالتسبة للولايات المتحدة أما (شيرر وآخرون) فقد وضعوا دراستهم عن الدول 
المتقدمة والهند ويجب أن تضضع في هذا في الاعتبار عند معالجتنا اقتصاد متخلف مثل اقتصاد مصر. 
ولكن العملية في نفسها وهناك وحدات اقتصادية مركزة ولها العديد من المصائع وعديد من النشاطات 
المنتجات. 


وتيحث هنا العلاقات بين الصحافة في مصر والأنشطة المتعددة خاصة من ناحية علاقات / 


ج- أسباب أقتصادية للمصانع المتعددة خاصة من ناحية علاقات النفقات. حيث اظهر :1351 .1.5) 
1907 كالصوع 
وقد أظهروا أهمية وقورات المؤسسة ذات المصانع المتعددة. ويوجد هذا سؤال مطروح: وهو إذا ها 
كان نمو مؤسسة كافي للحصول علي وفورات الحجم مثالية للحصول علي تكاليف وحدة متخفضة للإنتاج 
والتوزيع. 
وتلك هى حالة المصانع المتعددة ونفقات أكبر للتحكم أكثر في مصنع كبير. 
وبالنسبة للسؤال عن كفاءة وأهمية وقورات الحجم ودرجة التركز الاقتصادي يجب أن نعرف أن 


الغلالا 


جزا من المصانع التي يمكن أن تكون متخصصة أكثر والتي تعطي كفاءة عالية أو بالنسبة لتمو السوق, 
والذي يعطي قاعلية التركز لدرجة أكبر للسوق وبالتالي الحصول علي تخصص قد يكون ذو شكل كافي 
للتعجيل بدرجة التركيز. 
ويمكن الحصول هنا علي وفورات الحجم مع وفورات أيضأ للمصانع وهذا الاختيار يمتمد علي 
عاملين هما حجم السوق ونققات تنازلية للإنتاج والتوزيع. 
ويعطي (1975 .21 إن 6006اكء5) بتحليلات وأسباب وجود المصانع المتعددة كما يظهر في الجدول التالي. 
جدول رقم (54) 


ددم 


وفي دراستهم فإن (شيرر وآخرون) يعطون أسباباً للوفورات المصانع المتعددة خاصة بالنسبة 
لنفقات الإنتاج منفصلة عن نفقات النقل في ١7‏ صناعة لثماني بلاد مختلفة كما يظهر الرسم البياني 
التالي: 
شكل رقم (51) 
نفقات الإنتاج والنقل 


حيث []71): نققات وحدة التقل. 
: النفقات الكلية للنقل. 
[281: نفقات النقل علي المدي الطويل. 
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وفي الشكل السايق نجد أن التكاليف المتوسطة تنخفض في حجِمْ اللصنع 016 والذي له نفقات أقل 
لوفورات الحجم عن ذلك الانتاج الواحد 014 وهذه هي نققات مختلقة للمصانع المخظفة وللمنتجين في 
مناطقهم مع نققات مختلقة للنقل. 

ومن وجهة نظر نظام تحديد الثمن نجد أن هناك نققات مختلقة للنقل تزيد مع الإنتاج وهذه هي حال 
الصحف المصرية التي تنتج في القاهرة وتوزع في الاسكتدرية والصعيد والدلتا والأقاليم الأخري ففي 
مصر فإن مصاريف التقل تدفعها الجريدة نفسها وهذا هو الحال لجميع الجرائد والدوريات. 

وبالنسبة للصحف المصرية تجد أن هناك نوعاً من التركز يمكن أن نعتبره تركزاً جغرافياً سياسياً 
اناتجاً عن التركز الصحفي خاصة الصدحف القومية والتي تصدر في القاهرة. 

ومن جهة أخري نجد أن المشاكل اللوجستية (النقل والامداد والتوزيع) تعطينا الشكل التقليدي 


القالي: 
شكل رقم (11) 
العلاقة المدخلات/المخرجات المحلية والخارجية 


مدخلات 


تصدير 
الصحف وا خدمات 
الاستثمارية 


ساعات العمل 
المؤهلة والمستوردة 


تركز - عدم تركز 8 
(دولي ٠‏ اقليمي) وكالات الاتباء 
(تكتولوجيا) العالمية 


معت 


ونجد أن الإتجاه لتعدد المصانع والصحف خارج القاهرة يبقي اتجاهاً ممكناً من الناحية الفنية. 
ويبقي لنا هنا تقدير اقتصادي تقريبي للعلاقات بين نفقات النقل التي تصورها في الشكل التالي: 
جدول رقم (9؟) 
علاقات نفقات الانتاج/ والنقل للصحف في مصير 


5ك 
النفقات الكلية للإنتاج 
والنقل حسب الأقليم 


ولكن يبقي حدود تحد من توسع ١‏ 
)١‏ التكاليف المتزايدة في الإدارة. 
شكل رقم (14) علاقات تكاليف الانتاج والنقل 


ج في مواقع جديدة: 


تكاليف النقل 


مصر العليا الدلتا الاسكندرية القاهرة 


) حجم المصانع المنشأة التي تكون بصفة عامة أصفر حجماً مع وفورات حجم آقل أهمية. 

؟) زيادة نفقات الإنتاج يسبب التوزيع الأقل والصحف المطلوية في منطقة الاسكندرية مثلاً.. 

ومن ناحية أخري ويالنسية للمنافسة القوية حول الاستيراد فإن المتافسين مدفوعين للحصول علي 
أكبر قدر من الكقاءات. ولكن هناك أيضاً تخصص الجرائد المصرية ذات المعلومات المتخصصة وتلك 
المحمية بسبب اختلاف اللغة من المنافسة الأجنبية حتي من صحف أخري تعبر بالاغة العربية مثل الحياة 
والشرق الأوسط ذات أهمية أقل للقارئ المحلي قي مصر. ويجب أن تضع السؤال في العلاقات بين التركز 
الاقتصادي من جهة ويين حجم متوسط للطاقات للمصائع. 

ويقترح (شيرر وآخرون) احتمالاً للعلاقات الطبيعية المؤقتة بين التركز القوي وبين حجم المصانع 
ويعطون العلاقات التالية بين أحجام المصانع وبين التركز كما يلي: 

7/74 حجم الانتاج المتوسط للمصانع الرائدة‎ )١ 

؟) الحجم الاجمالي للسوق 97. 

") الجزء من السوق للمؤسسة الرائدة 11/1 

؛) عدد المصانع الرائدة 21. عر 1ت 
-1711 


وبصفة عامة فإن قوة التركز تعتمد علي حجم السوق خاصة في سوق احتكار القلة. 

وفي دراسته عن العلاقات بين التركز الاقتصادي وبين الصناعات المتعددة للولايات المتحدة نجد أن 
(1963 21]1:15010 ..1) يجد علاقة إيجابية بين الأثنين كما أن (شيرر وآخرون )١4170‏ يجدون أن التركز 
له تأثير كبير لشرح التغيرات ووجدوا آنه كلما كبر حجم السوق كلما زاد التركز للأحجام الكبيرة «أكثر 
من هزه 

كما وجدوا أن زيادة التركز في السوق يجب أن تصاحب بطريقة متوازية بزيادة حجم مصانع 
المؤسسات القائدة. ولكن يبقي لنا السؤال الأهم هل يشجع التركز في إقتناء مصاتع ذات أحجام بكفاءة 
مختلفة؟ 

ولكنهم وجدوا أنه في صناعة ذات هيكل احتكار قلة قوي فإن توسعات الطاقات قد أصبحت أكثر 
تكراراً في الأسواق الكبري عنها في الأسواق الصغري. 

وعندما تكون المنافسة محققة عن طريق الحجم الأصغر من الأسواق فإن العلاقة مع 
قليلة الحجم نجد هنا أن احتكار القلة لا يمكن تجتبه. 
- وفورات الحجم في صناعة الصحافة المصرية: 

إن بيانات الميزانيات المحاسبية العادية التي تقدم تعطي بياتات عن ماليات المؤسسات الصحفية 


فرحيةهة 


تمثل تكاليف مالية وليس عن تدفقات عينية لا تمكل التكاليق الحعِد 
-١‏ التضخم. 
؟- طرق التقييم وقيم الأصول لزيادة التكاليف من أجل خصم الضرائب. 
-٠‏ إن التكاليف المالية ليست شاملة. 

وتعتمد تقديرات التكاليف علي ثلاث طرق: 

-١‏ مقارنة التكاليف. 

7< طرق التعبير عنها. 

'-الطرق الفنية 1906 بكلاة 


أ) بالنسبة لصناعات انتاج الورق والمطابع والنشر قإن حجم الممسانع هو هام جدأ قبالنسبة 
الصحيفة الجمهورية مثلاً فلقد طلبت ششراء ماكينة طباعة أمريكية متطورة جدأ يبلغ ثمنها 4 
مليون دولار لاستبدال ماكينتها القديمة. خاصة ماكينات الأوقست الدوارة ذات القيمة 
دولار والتي تنتج 6٠,0٠٠‏ نسخة من ١7‏ صفحة في ساعة واحدة. وبالنسبة 
للإهرام فإن هذا القرض يلع 8” مليون دولار لتجديد ماكينات الطباعة وذلك عام 1945 والتي 
كانت تدور لبضعة ساعات فقط كل يوم وبالتالي فإن حجم ماكينات الطباعة تبقي هامة بالنسبة 
الوفورات الحجم. 

ب) لتقدير وقورات المجم الصفري 0085 لمصنع ما أقترح (1980 5دهئر.آ 86) أنه إذا كانت 
مؤسسة يعمل بها عدة مصانع فإن مخرجاتها ترّيد عن وفورات الحجم الصغري الفعالة (011:5. 

عالعطع0'8 ععدءم18 مسممتدكة8 

وإذا كانت هناك علاقة بين الحجم والتركز فإنه مع بقاء الأشياء الأخري علي حالها قإنه لبعض 

المؤسسات نجد أن التركز يزيد بالنسبة لحجم انتاج ثابت. 
ج) من وجهة نظر الأحصائيات حول تحليل النفقات يوجد إعتبارات لحساب العلاقات بين النفقات 
والمخرجات ويجب أن نضع في الإعتبار: 
-١‏ معيارية الفترة المحسوبة. 
؟- في الفترة الطويلة يجب أن نحيد أثار التضخم بواسطة 05/ذ[اعل. 
*- أى نستطيع أن نقارن بين حساب لعدة سنوات بعدة سنوات آخري. ويالتسبة للأخبار والذي 
صير عام 1907 والجمهورية عام 1507 فإنهم يمثلون مع الأهرام احذكار قلة طبيعي خاصة من وجهة 
نظر الحجم/التكنولوجيا/نفقات الإنتاج والمشاكل التشريعية ضد المصدرين الجدد الصحف. 

بالنسبة للامرام فقد حقق ربحاً أكبر يأتي من إيرادات الإعلانات ومن وقورات التكنولوجيا الحديثة 
والتي تسمح بقوة اقتصادية وسمياسية أكبر. 


ب كاه 


وقد طور (1958 6اع6.50) بديلاً للتحديد الفني ولقياس علاقات ؛لحجم / التكاليف للمؤسسة أو.: 
المجموعة المؤسسات وهنا فإن المفسسة الفعالة هي التي تتغلب علي كل مشكلات العمل والتطور الفني 
السريع والتشريعات الحكومية وعدم استقرار السوق الخارجي خّاصة بالنسبة للورق والماكينات والنجاح 
هنا يعتمد علي النتائج. م 

وعند تحقيق التفقات بواسطة الحجم حيث تتغير التكنولوجيا ومعدل تطور السوقء فأنه يعتمد علي 
العلاقات المتبادلة بين التكنولوجيا وبين حجم السوق وعندما يكون تركز صناعي ما متاثراً باحتياجات 
فعالة للحجم الاقتصادي للمصانع فأتنا ننتظر أن التركز يكون مرتفعاً أكثر. 

د) بالنسبة للإتجاه الهندسسي فإن القياسات تكون الطاقة/الإنتاج أو/ و العمالة وبالتالي فإن وقورات 

حجم المصانع لا يجب أن تكون متركزة جداً بالضرورة. 

ه) ااوقت/التكاليف في الصحيفة (نعطي هنا مثالاً في الصحف المصرية) ففي الخميس 31 نوفمبر 
55 حاول الأرهابيون إنمتيال رئيس الوزراء المصري السايق عاطف صدقي وقد نفذت تلك 
العمنية الفاشلة في منتصف النهار يقنبلة. وقد أرسلت الصحف في وسط النهار بعثات صحفية 
هامة جدأً لكي تغطي بسرعة تلك الآحداث وذلك لكي تصدر في المانشيت الرئيسي في الصفحة 
الأولي والصفحات التالية في اليوم التالي. ونلاحظ أن الصفحة الأولي كان لجريدة الأهرام 
كانت الجمعة وهو بالنسبة للأهرام العدد الرئيسي. وقد غير رئيس تحرير الأمرام الصفحة 
الاولي بالأخبار وباريع صور لتلك الحادثة. 

وهذا يتضمن نفقات إضافية غير عادية منها. 

-١‏ تغدير طبعة الصفحات الأولي والصفحات التالية. 

"- تخصيص ؟ صفحات للحادثة. 

؟- إرسال ٠‏ صحفيين وأربعة مصورين لتفطية الحادث. 

وهذا يتضمن نفقات إضافية ومنها النقل وتغيير الماكيتات وطبع أكثر عن المعتاد بأي تكلفة لتغطية 
حادثة غير عادية وبالنسبة لمحاولة الإغتيال فقد نشر الأهرام التالي في ٠‏ نوفمير 19517: 


مو ٠6‏ صورة 
صفحة أولي مانشيت نبا١‏ 
صفحة أولي ١١‏ خبر 
صفحة 3 4 أخبار 
صفحة 7 تعليق 
صفحة ٠‏ خير 


أما عن غريمه أخبار أليوم فقد أعطي قي لا نوفمير 1447 مانشيت الصفحة الأولي والسادسة 
ع8 ي في رقمير - "ولي 


اسع لا 


والسابعة لتغطية الحادث ونديع تلك المحاولة الفاشلة في ١7‏ خبر وموضوع و١١‏ صورة. 
وهنا نحصل علي تكاليف هامة خاصة بنفقات الحجم لصحيفة وعلاقتها بالتركز. 
” - تغير التكالي مع زيادة السحب والطيعات : 
أ) حسب التكاليف المتغيرة مثل الورق والحبر- 
ب) طاقة الماكيتات حيث نستطيع أن نرق بين: 
- سحب أقصي من مليون إلي ” مليون نسخة. 
- سحب عملي تتفيذي- 
- سحب عادي وهو يساوي أقل من الطاقة العملية التنفيذية. 
- سحب منتظم كل يوم حسب الأنياء من 4٠١,٠٠‏ إلي - 
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٠٠‏ نسخة وبالتالي يتضمن هذا 


- المؤسسة الصحفية يجب أن تشتري ماكينات إضافية. 
ج) تغيرات في استهلاك الماكينات والورق والحبر. 
د) تغيرات في التحرير أو تغيرات فنية حسب الطبعة الأولي أو الثانية خاصة بالنسبة للعيزنباج. 
وياتي لنا نتائج هامة هنا: 
- أن الطاقة الكبيرة هي ساعات العمل الغير مستخدمة. 
- رفع درجة استعداد الآلات خاصة بالنسبة لاستخدام الطبعات للحاسب الآلي والأوفست. 
- ويالتالي فإن هناك معدل كبير في النفقات الثابتة. 
ونقدر أن الماكينات الحديثة للطباعة في مصر قد رفعت من التكلفة بنحو مرتين أكثر بين ماكينات 
الطباعة القديمة المصرية وسنرجع إلي هذا في الجزء التالي. 


سو ع لاه 


المّصل الخامس 
تحديد أثمان الصحف 
في صناعة الصحافة في مصر 


ا مبحث الأول 
تحديد الثمن التعاوني 
(احتكارالمقلة) 


أن أشكال احتكار القلة التعاوني(!) تتعثل في: - 
-- احتكار القلة التعاوتي والتواطو(؟). ١‏ 
١‏ - احتكار القله التعاوني 

تكلم آدم سميث عن التواطؤ بين التجار مد الجمهور في زيادة الأسعار. وهنا لا يمكن الكلام عن 
احتكار الفله التهاوني تحت شكل كارتل(؟) وسوف نيحث هنا قي تحديد أسعار الصحف المصرية وننتظر 
حرب الاسعار وعدم التوازن المتصاعد في الحجم والهابط في العدد في البحث عن تحول نحو احتكار قلة 
ضيق في شكل «كارتله وهو أيضاً رسمي وهنا فإن تواطؤاً متصاعداً لقوة السوق للمؤسسات المشتركة 
ككارتل تنتهي بتضبيط السوق() صريح أو غير صريح. 

وهذا النضبيط الصريح للأسعار أو الإنتاج واللقطوعية ونوعية المنتجات والمنطقة الجفرافية التي 
يشملها كارتل» يمكن أن تنظم حرية العمل الاقتصادي والمالي للمؤسسمات. 

وهنا فإن ( 8318318 .8 1 .لهك 2001م8) بقدرون أن تطور احتكار القله إلي كارتل يمكن أن 
يقلل الحوافز للتحديث للداخلين في السوق. 

إن عمل كارتل فعال يؤدي إلي أن الأرباح المجناة من كل جانب من المتواطئين يمكن أن تكون أعلي 
من ذلك الموقف في احتكار القلة 

وقد قلبت الأزمة العالمية في الثلاثينات من القرن الماضي المفاهيم التقليدية للنظرية الحدية وفي بحث 
(1939 طعفلة.1 همه الهاؤمك.»آ) ميدانياً علي 4؟ مؤسسمة ذكروا أن رجال الأعمال لا تتحدد أرباحهم 
حسب المنافسة الكاملة ولكن فإن لهم سياسة آخري في الآجل الطويل وهي تحديد السعر حسب النفقات 
الكاملة. 

١‏ - اأنشاطات المتواطثة يوجد هناك اتفاق صريعح بين البائعين لتحديد الثمن والإنتاج حسب 

مقاييس محددة. 
وهناك تواطؤات أخري وهي قيادة السعر بواسطة المنشأة القائدة مثل الأهراع والأخبار. 
وهو لازم للتمويل الذاتي للصحف بنون اللجوء إلي دعم من الحكومة. 


عشتدكوم-هت عامجمعظ01 ,ترامومعنا0 ع« مومه © (1) 
عمشتقلس< (4) .لاست  )3(‏ -ممتكلامت (2) 


سو علا 


77 - تحديد السعر والإنتاج في احتكار القلة: 


في أغمال ج. س. بين (1987 - 1957 -1952 1.5.8230) عالج انعلاقات بين الأثمان وبين الإنتاج 
في احتكار قلة تفاضلي(') في هذا الاحتكار فإنه يوجد عدد قليل من مؤسسات مثلاً ه مؤسسات تحتكر 
إنتاج السوق كله. 
شكل رقم (54) 
منحني الطلب في احتكار القلة 


منحني الطلب 


ونجد في الشكل أن متحتي الطاب لحتكر القلة هو أكثر مروتة من المحتكر. 

فإذا قلل محتكر القلة من ثمنه وإذا لم تتغير الأسعار الأخري فإنه يستطيع أن يكسب مبيعات أكبر 
بسرعة أكثر. ويصفة عامة فإن محتكر القلة يجب أن يفترض كل تغير للسعر الذي يحدده ويالتالي سيكون 
هناك تفيرات متقابلة وتعويضات في السعر والتي ستؤثر علي الطلب علي منتجه. 

ونجد أن الطلب علي منتج احتكار القلة سوف يؤثر علي الثمن وعلي الانتاج وعلي المنافسة. 

وإن منحني الطلب علي إنتاج احتكار القلة يمكن أن يكون محدداً حسب طبيعة ردود فعل المنافسين 
في احتكار القلة. وإذا كانت ردود الفعل من منافس محددة أو معروفة فإن محتكر القلة يمكن أن يحصل 
علي منحني نهاني للطلب لإنتاجه. 

ويصفة عامة فلكل محتكر قاة عندما يغير الثمن فسوف يتوقع ردود أفعال أثمان تنافسية. 

ب - تعلورات الأحداث الاقتصادية عن الأساس العلمي والعملي لتحديد الأثمان خلال الأعوام من 

الستينات والسبعينات حتي الثماتينات وقد كان 


تضخم/ ركودي فقد أرتفعت الأسعار في 
مصر بنسية 20/ في سنة واحدة وكان التضخم عام 1555 6٠١ز.‏ 


-كتعمعمعةافل علدممعة01 ,برامومينا0 تدفامعم]ااتط (1) 


سي وات 


ونريد أن نقول أن الآمور مختلفة في الأساس النظري الاقتصادي في الثلاثينات عن الوقت الحالي. 

ومن ناحية آخري فإن صناعة الصحف المصرية مختلقة في حسايات التكاليف وأسعار الصحف 
حيث كانت تلك الأسعار ثابتة في أعوام الثلاثينات أثناء الازمة الاقتصادية وإن كانت الآن متزايدة 
بالأسعار الجارية وبائتالي فإن هياكل وسلوك التكاليف والأسعار مختلقة. 

وسوف نري في هذا القصل كيف أنه في فرع صناعة غير معروف من الاقتصاديين كيف تحدد 
الأسعار بعد أن عرفنا كيف تتحدد التكاليف في هذا الجزء. 

شكل رقم (0؟) (1) 
المؤفسسة القائد والهامش المتنافسى 


لمع 6 


شكل رقم (-؟) (ب) 


اماك 


بيين أنا الشكل (؟ - /11) هناك: 

1) مؤسسة ممثلة )١(‏ للمنافسة ومؤسسة هامشية (؟) متناقسة. 

ب) مؤسسة قائدة في «أ» حيث نجد المنحني علي المدي الطويل. 

وحيث الثمن, ثمن السوق» يجب أن يكون أعلي في 21 ويكون أقل في 2. وإذا كان أعلي من 7 فإن 
كل مؤسسة هامشية تحصل علي ربع. 

وإذا كان هذا هو العكس فإن كل مؤبسسة هامشية لا يجب أن تحصل علي ربح وأن المؤسسة القائد 
لا تتصرف كمؤسسة احتكارية. 
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في الشكل ( 7 - )١١‏ هناك أشكال متعددة وكل منتع 

41,402,903 82-2“ 

والتي تمثل منجني الطلب ويمكن حساب الايرادات الحدية التي تعطي كمية ايرادات كلية لكل 
صناعة بجمع مدخلات الصناعة وهذه المنحنيات هي: 

1 يه لاط 

وأكثر من ذلك فإن نظرية الثمن تعتمد ليس فقط علي الطلب لكن أيضأ حلي التكاليف/الإنتاج وعلي 
دواقع المؤسسات وليس فقط علي مضاعفة الأرباح. وبالتالي يعتمد هيكل السوق عليه. 


ب ذاها«معمع مع عدمعةظ ممرماع ع«تامامعععموع 2 (1) 
-عهممع1 (2) 


ينكد 


وفي صناعة الصحافة المكتوبة فإن البائع هى في سوق احتكارية ضيقة حيث أن الصحف الكبري 
ليست متعددة ويالتالي فكل منها تحصل علي جزء هام من السوق وبالتالي تستطيع أن تؤثر علي سعر 
السوق كما يجب علي كل منافس أن يتوقع ردود أفعال الآخرين. 

ويالتالي هناك اعتماد متيادل قي المتتج لكل منافس. 

ولدراسة الوجه التعاوتي لاحتكار القلة في الصحافة اللصرية يوجد هناك أشكال معينة 
للتواطؤ وللتعرف المتبادل والذي مبينه (1978 ,والهد) بت «نة8): 

-١‏ اتفاق صريع بين البائعين لتحديد الثمن أو/ وإنتاج. 

”- اتفاق تواطؤي لتحديد الثمن أو لحصة السوق مع ترك المنافسة مفتوحة في المواد الأخري مثل 
الاعلانات أو الانتاج أو نوعية المنتج. 


7- السعر القائد حيث أن مجموعة من البائمين يتبعون بائعاً يكون السعر القائد معيزاً للسعر 
بالاتقاق الصريح أو الشقوي. 
شكل رقم (5) 
تواطؤٌ كامل لاحتكار القلة 


إن مندني الإيرادات الحدية هو 18.191 حيث أن تواطؤ الثمن أعلي من النفقات في الكارئل الكامل. 
-١‏ إن الثمن والإنتاج لا يصل إلي كارتل الكامل. 

؟- إن الثمن أقل من الكارتل الكامل أو الاحتكار. 

*- وفي المتحنيء إذا غير كل البائمين أسعارهم فإن كل البائعين يحصلون علي أكبر ربع ممكن. 
وبالتالي فإن كل مؤسسة ستنتج عند ثمن 08 وعند كمية (00) محدده بواسطة منحنيات 1019 ي91©. 
4- إن تكوين بعض الأشكال لحساب الثمن هو علي آساس التكاليق المعيارية متلاً. 


ضييلة 


ه- مناقسة الأسعار يمكن أن تقدم ضمان مع محتكر القلة للمنافسين. الآخرين والذين لديهم رد فعل 
معاكس في الثمن. 

ه - الكارتل في قطاع صناعة الصحافة قي عصر: 

في أسواق احتكار القلة في مصر هناك كارتل وهى المجلس الأعلي للصحافة والذي ينظم التعاون 
المقتوح لتنسيق أنشنطتها خاصة تحديد السعر. 
١‏ - في مقاله يبين 508 .8 في (1991 كفتمسآ. علءء8 فى ره01) 

أن هناك اختلافات بين الكارتل في السياسات القصيرة/ الطويلة للريح. 

وبالنسبة للكارتل الذي نيحثه وهو شيه احتكاوي وهو المجلس الأعلي للصحافة فإن هناك قرارات 
كثيرة لا تمر من تحت أبديهم إذ أن حالة صحيقة الجمهورية عند رفضها لزيادة سر الجريدة في 7١‏ 
أكتوير 145٠‏ من ١؟‏ قرش إلي ١0‏ قرش حيث خافت الصحيفة من انخفاض توزيعها ولرغبتها في 
مكافأة البائع بخمسة قروش اضافية في حالة عدم وجود «فكة». 

ولكن الصحيفة طيقت السعر في 5 سبتمبر 1451 وكان قراراً حكيماً فإن التوزيع لم يهبط بسبب 
فعاليات الدورة الأفريقية لكرة القدم في مصر في ذلك الوقت. 
٠‏ - تنظيم وفاعلية المجلس الأعلي للصحافة: 

إن طاقة تنظيم السوق لكل احتكار قلة يترجم بواسطة قوتهم الفردية علي السوق. وكذلك في 
مواجهة ثبات الطلب أو في حالة التكاليف المساعدة كما هو في حالة الصحافة المصرية فإن التطورات في 
احتكار القلة أدت إلي الكارتل. وهنا فإن التواطؤ بزيادة قوة السوق الجماعية لها هدف هو زيادة قوة 
السوق الفردية لكل مشترك في الكارتل وبالتالي فإن الكارتل تنظم الفعل الاقتصادي للمؤسسات 
الصحقية. 
؟ - الكارتل التام: 

وهنا فإن احتكار القلة يحدد الثمن والانتاج ويتحول إلي احتكار حيث يصل الدد الأعلي. وهى هنا 
يسمي كارتل تام حيث الثمن وانتاج المؤسسات المشتركة يحددوا عن طريق المؤسسة الواحدة وهي تزيد 
من دمج المؤسسات المشتركة للحد الأعلى ويالتالي ينتج عنها: 

1 تخفيض التفقات.‎ -١ 

-١‏ الانتاج المحدد للصناعة. 


لا 


0 
من هذا الشكل فإن المؤسسة لها منحني حدي ومجموع منحنيات مؤسسات فردية تعطي منحني 
الصناعة في «ب» 
إن الكارتل هنا يقلل من كمية إنتاج ويزيد من قيمة الأرباح وأن النفقات الحدية للكارتل هي أكبر من 
الدخل الحدي وبالتالي ينخفض الانتاج كما في «ب». 
ويضيف «بين» 8410 أن هذا الكارتل يتسم بالرشادة الكاملة ويمكن مقارنتها بالتخطيط المركزي أو 
الاحتكار. 
والشكل التالي هو التواطؤ الكامل لشكل احتكار القلة وهو التصرف الأكثر احتمالاً حيث أن هناك 
كثير من الباتعين في احتكار القلة المميز أو في احتكار بثمن حد أعلي وسعر جماعي للمؤيسسسات. 
شكل رقم (54) 
كارتل غير كامل 


؛- كارتل غير كامله 

في الشكل «أ» يعطينا متحتي الطلب المتيقي المرتبط بمتحني طلب السوق أسعار أعلي من مستوي 
الؤسسة المتتافسة. وهنا فإن مؤسسات الكارتل لها نقس وظائف التكلقة فإن الجزء المتبقي من منحني 
الطلب ليس له أهمية. 

والكارتل الذي يحدد انتاجه يصنع دخله الحدي أو متحني دخله الحدي المساوي لتكلقته الحدية كما 
في الشكل «بء وهذا الانتاج يحدد ثمن الكارتل. 

ويستطيع كل بائع أن يحدد التكلفة المشتركة الأكثر ريحية لنفسه ويصل المنحني هنا تقريباً لثمن 
الاحتكار بين الاحتكار والكارتل التا. 


وبالنسبة للصحافة المصرية فإن الأهرام كصحيفة قائدة هي والأخبار تستطيعان التأثير علي سعر 
الصحف وهناك ثلاث احتمالات: : 

أ) دخول غير محتمل للسحف الآخري. 
ب) دخول يهامش منافس للمؤسسات الأخرى. 
ج) دخول بهامش يصل تدريجياً 
ولكن لماذا يوجد هنا مؤسسات قائدة مثل الأهرام كما رأينا؟ يأتي هذا من: 
-١‏ وجود تكاليف انتاج أقل وانتاجية أعلي. 
- وجود الأهرام منذ عام 1416 وهى يحقق أمثل وفورات حجم كما رأينا في الجزء الثاني وكما 

رأينا أن الأمرام هو جريدة شبه رسمية. 
؟- تفضيل المتعلمين والصفوة المثقفة والكادر للأهرام بصفة عامة. 
4 - أهمية الاعلانات وخاصة المبوية بالاهرام. 

شكل رقم (50) 
العلاقات بين التكاليف المختلفة مع ثمن واحد 


التمن والكفة 


ساولا- 


شكل رقم (0) 


لغفا 


01 0٠2 03 اة‎ 


01 2 03  ةيمكلا‎ 


كما يظهر من الشكل السايق أن هناك طلب علي التحرير وطلب علي الاعلانات ويباع نفس المنتع 
بسعر واحد لثقس القارئ. 


تلا ةلاب 


شكل رقم (54) 
التحرير والاعلانات 


7 إيذا 0 


التحرير والاعلانات 


ويصفة عامة فإن أسعار الاعلانات أكثر ارتفاعاً وتغطي خسائر التحرير وذلك من أجل بيع الصحيفة 
بسعر 6 قرشاً عام "٠-7‏ ثم ٠٠١‏ قرش منذ عام 706 

وهذه الطريقة تسمع للمحتكر بزيادة أرياحه أكثر مما لو باع منتج خدمة واحدة للجريدة هي 
التحرير فقط مثلاً. 


هوا 


ال مبحث الثاني 
التحديد العملي لأسعار الصحف في مصر 
تطوره ودورالمجلس الأعلى للصحافة 

مقدمة:. 

إن تكوين الأثمان للسلع والخدمات تمثل التواة الأساسية للنظرية الاقتصادية. 

وفى النظريات الكلاسيكية يقال أن القوى الطبيعية هى نتيجة الوظائف الطبيعية للأسواق والتى 
تعمل عمل الأثمان العادلة والحقيقية. ولكن نجد أن تكوين الأثمان خاصة بالنسبة للسلع الصصناعية تعتمد 
على التحديد المباشر للاثمان. 

إن التحديد المطلوب للاثمان هو كما يبين (1988 .31 )© 1716350). ويلاحظ أن الباحثين خلال 
الثلاثة عقود الماضية قد بحثو! بجدية تكوين أسعار الصحف فى الأسواق المختلفة حسب شيروط وطبيعة 
الصحافة. 


وقد بحث هؤلاء الباحثون أيضاً نواحى التركز الاقتصادى وقوة السوق على تصرفات الأثمان. 
ومن ناحيتنا قسوف نبحث هذا بالنسبة للصحافة المصرية. وفيما يتعلق بالأثمان نجد أن هناك 
جوائب مختلفة: 
١‏ - تكوين الأثمان/ التكلفة. 
؟- الأثمان الثابتة // الأثمان الديناميكية. 
؟- ثمن سلعة أى خدمة أى مجموعة من.المنتجات. 
؛ - الصفات الخاصة بأثمان الصحف. 
5- تحقيق الأرباح. 
1- نحو نموذج اتحديد ثمن الصحف. 
(1) المحددات والعوامل العملية لتحديد اثمان الصحف فى مصر: 
١‏ - تماذج الأثمان : 
نستطيع أن نعطى نموذج بسيط للمقارنة بين تكوين الأثمان وتحديد الأثمان. 


دنه 


جدول رقم (-5) 
المقارنة يين تكوين وتحديد الأثمان 


- الثمن (تكوينه) (0) - المبدآ (تحديد الثمن) (") 


- نظريً - عملياً 
- التكلفة الحدية - الثعن الفعال 
- النظرية والتطبيق 


وفى قطاع صناعة الصحافة فى مصر فإن الأثمان تحدد عن طريق اجراءات خاصة. منها أن 
المجلس الأعلى للصحافة يحدد الثمن بطرق سوف نعرقها فى هذا الفضل. 
أو بطريقة أخرى هى أن نتقق تلك الصحف لتحديد تلك الأثمان قيما بينها بشكل تواطق. 
وسوف نعطى تموذج أولى لهذه الإجراءات. 
شكل رقم (59) 
العلاقات بين التكلفة/الثمن/الريح 


العلاتة بعن التكاليق /الأثمان/ الأرباح. 


وكما رأينا فإن المسحاقة لها طابعين مختلقين الأول هو التحرير وهو منتج / خدمة من الدرجة 


تلم نل وممنتقمقة1 ,ممتتدهمم عمجط -1 
اوم تاك ممتاقسعهظ ,معام 06 ممتافة1 -2 


دوه 


الأولى. والطابع الثاني هو الاعلانات. ونضيف هنا سوق بيع متخلفات من الورق الأسود وكل متهم له 
سوقه المختلف. 


-القراء سلس»ه التحرير 
- المعلتين سه البائعين والمشترين 
- المرتجعات هه مشترين الورق الأسود 


: اثمان الصحف فى مصبر‎ - ٠” 


هناك علاقات بين الثمن والتكلفة والأرياح والأثمان تعتمد على التكلفة والأرباح كما يبين الشكل 
التالى : 


شكل رقم )8٠(‏ 
الأرباح - التحرير - الاعلانات 


٠.‏ ةل 
السامات الاعلانية 


والشكل السابق صالح للصحف الكبري التى تستطيع أن تحصل على تحرير «حقيقى». وعلى 
اعلانات «كافية». ويالتسبة للصحف ١١‏ ة الأخرى فإنهم يحصلون على دخول أقل يكثير سواء من 
.ناحية التوزيع أو من إناحية الإعلانات. ويعتمد توزيعهم على الإثارة وعدد صفحات وإنوعية التحرير بالنسبة 
للاثمان. 


وحسب (1989 ممتمذ5 - مقسصمعة]) فإن محددات الثمن هى التالية: 
- هدف »ربح أو غيره». 

- سوق لإحتكار القلة «تواطق أو كارتل». 

- تكاليف/ ثمن. 


اام 


- إنقاج/ر سحب : 
ونستطيع ترجمة ذلك بالتسبة لآهداف الصحافة إِذ أن مديوى التحرير والإدارة الصحفية يحددون 


القيم التالية : 
١‏ - حد أدنى للربحية. 
- حجم الانتاج. 
اليس 


وذلك حسب محددات ثمن الصحف التالية ؛ حيث ان دخول مؤسسة صحفية مرتبطة بالمتغيرات التالية : 

8 ثمن جريدة‎ - ١ 

ا - نوعية صفحات التحرير .01 

؟ - ثمن مساحات الإعلانات 2610 

4 - مساحات التحرير ؟1 

ه - مساحات الإعلانات تأنا 

1072 عدد الصفحات‎ - ١ 

؛ - متوبسط عدد القراء 2/11 

17! الأقراء‎ - ١ 

ة - وقت الفراغ 11" 

157 التعليم الأولى ومعدلات الأمية‎ - ٠ 

(188 ,11 ,11 ,841 ,ملظ ,طنط ,غ1 ,معط يله ,©) دم 

إن أهم متغير هى ثمن البيع بالنسبة الصحيفة وبالنسية لإيرادات الإعلانات فهى متغير مشتق أو 
معتمد على التحرير. 

ويصفة عامة فإن أثمان الصحف فى مصر تعتمد على التكاليف الجزئية للانتاج والتوزيع والإعلانات 
كما سترى. 

وهذا السعر يبقى ثايتاً حتى عندما تزيد التكاليف وتصبح مصدراً لخسارة الصحف. 
؟ - محددات البائعين فى سوق احتكار القلة : 

إن البائعين فى احتكار القلة لهم هدف مشترك وهو تعظيم الربح المشترك ويجب أن يعملوا 
مشتركين اذ ان لهم مصلحة فى العمل مشتركين للحصول على أكير ربح ممكن مشتركء ويتصرفون 
كإحتكار مشترك وذلك فى كارتل وهو يمثل الحد الأعلى للتواطق. 

من ناحية أخرى وف حالات تحديد الأثمان حسب التكاليف فإن تغيرات ردود الأفعال تكون حسب 
حجم المؤسسة وظروف الثمن كذلك على حسب مواسم الأسواق. 
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الأسعار حسي حجم المؤسسات 
1 زيادة الإسعار 
المؤسسة 
3 كسا تضخم سوق عادي 
صغيرة اكير 1/1 فر 
متوسطة ذه كه ة5/ 
كبيرة ار ككر دم 


4 - المنافسة/ السعر/والأرباح فى صتاعة الصحافة فى مصر: 
حسب (1998 31 ]© 210850) فإن تصرقات أثمان الصحف تتثثر بالعوامل التالية 
- هيكل الصناعة. 
- طبيعة المنافسة داخل وخارج الصحافة. 
- توزيع الصحف المتخصصة. 
- حجم الأسواق الخاصة بالصحف. 
- الطلب على الإعلانات. 
- الظروف الاقتصادية عامة. 
و يقسم تطور صناعة الصحافة فى مصر حسب أدوار مختلفة : 
- دور أول : حيث يقوم الطابع فى المطبعة بإصدار صحيفة لاستكمال طاقة غير مستخدمة وقليل منهم 
كون ثروة. 
- الدور الثانى الصحافة كعمل يبحث عن النفوذ ومعظمهم يبحثون عن الريع. 
- الدور الثالث الصحافة تصبح صناعة وبالتالى لا تعدو فقط عمل أدبى ولكن تجارى أيضا. 
- الدور الرايع وهى غير مختلف عن الدور الثالث ولكن يعتمد على البحث عن الريح. 
وكما يقول 1719010508 1054 فإن كلمة الريح فى صناعة الصحافة لا تكون مثل أى صناعة 
أخرى لأن الربح هو مقياس الإنتاجية ومعيار لآن تعمل الصناعة لتكون هدفها ودورها في المجتمع. 
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© - إطار المنافسة فى صناعة الصحافة قى مصضر: 

يقول أحمد يهاء الدين )١45-(‏ أنه من وجهةنظر الآداء المسحقية قى مصر فإنها قد تطورت فمثلاً 
فإن توزيع الأخبار قد زاد من .. .ر- -7 نسخة 157١‏ :إلى مليون نسخة فى السيعينات: وهذا إنجاز 
بالتسبة لعشرين عاماً كما أن المواهب الصحفية وخدماتها قد تضاعفت ثلاث مرات ويلاحظ أن عدد القراء 
قد زادوا الضعق. وهذا 


توسع الصحاقة فى مصر. وفو السَبب قى تردده فى اصدار إصدارات 


جديدة. 


(1) التوزيع وأرياح وإيرادات الصحقف : 

ويصفة عامة حققت الصحف ربها. وهناك ندرة من الصحفيين الذين يديرون مؤسسة صسحفية 
يأخذون قراراً بإيقاق صحيفة إذا لم تحقق ريح. ويقول أحمد بهاء الدين أن دورية سياسية عامة مثل 
«المصور» لا تحقق ريع ولا زيادة فى مبيعاتها ولا إعلاناتها للمساهمة فى تطوير «دار الهلال» والتى وجدت 
مصادر خارجية للتمويل الخارجي. 

أو فى مثل آخر أن معلنا ومصدراً يضع إعلاته قى الأهرام في مصر. وفئ المقابل بالنسبة 
للاعلانات فإنه يدفع جزء من الصرف الاجنبى. وكذلك من بيع سلع مختلفة كالساعات والبارقانات وسلع 
فاخرة. واستطاع الأهرام بهذه الطريقة أن يبنى مقره الحديث فى ذلك الوقت عام .157٠‏ 

ومثال آخر فإن مجلة حواء التى تصدرها دار الهلال بأقل التكاليف ولكنها تحقق أعلى الأرباح. 

ويضيف أحمد بهاء الدين إذ تكلمنا بمنطق الربح والخسارة فإته سوف نقلق ٠‏ المصور » وتبقى 
الإصدارات الأخرى. ولكن لا يمكن لصحفى أن يأخذ هذا القرار. 

وان الظروف الأولية لتحقيق الربح فى مؤسسة صحفية لها جانبين: 

الأول : الإدارة الصحفية بالنسبة للريح. 

الثاني : التحرير الصحفى الغير محقق للريع. 

وذلك حسسب الشكل التالى : 


2م اكات 


شكل رقم (21) 
ظروف تحقيق الريح فى صحيقة ها 


- ميزانية كبيرة 


- عمل في الداخل وفي الخارج 
لكبار الصحقيين والمصريين. 


- ماكينات 
- عمل متزايد من التحرير 
والميزنباج 


- خدمات الاتصالات 


تحقيق الريح وآأخري 


مح كد 


إن عدد الصفحات يحدد تكاليف المواد الأولية الملموسة خاصة الورق والحبر. 

- إلى جانب عناصر التكاليف الأخرى. 

- ويعتبر الحجم حاسم بالنسبة للعلاقة بين حجم الاعلانات وحجم المادة التحريرية حسب نوعها. 

ويصفة عامة نجد أن تحقيق الريح لصحيفة ما تعتمد على المادة التحريرية ولكن لمد ما لأن ثمن 
المواد التحريرية يجب أن يكون أقل ما يمكن ويالتالى يجب أن تبحث الصحيقة عن مصادر أخرى غير 
التحريرية للتمويل. 


سو 


(ب) عنافسة الثمن فى سوق الصحافة : 

فى الصدف عالجنا إنتاج هيكل تكاليف ثابتة وسستقرقة وإذا ما زادت المؤسسة الصحفية الانتاج 
محتملة الخسارة فإنها لا تصل إلى بيع هام فى الصحف اليومية خاصة مع نمو المنافسة الاحتكارية نحو 
صوق اك ماكر 

وقى كل الحالات, خاصة بالنسبة للصحق الحكومية. فإن لها طاقة ضخمة يسمع لها أن تلعب على 
الكمية خاصة الصحف ١‏ 


: الثمن ونوعية الصحيفة‎ - ١ 

إن المشترى يشترى صحيفة معينة وهو يعرف مسبقاً الثمن بالمقارنة بنوعية المسحيفة. وبعض 
المشترين يشترونها لأنهم يعرفون بالتجربة أن هذه الصحيفة تقدم لهم نوعية شبه مؤكدة للمعلومات 
ومعلومات أكثر عن اخبار الدولة خاصة بالنسبة للأهرام. وآخرون يشترون صحيفة أكثر خفة مثل الأخبار 
والذين يستطيعون قراعها فى أقل وقت ممكن. ولا نتسى الكاريكاتير الساخر فيها. 

وهنا فإن الأهرام يهم الكادر الأعلى والأساتذة والمثقفين والموظقين والسياسيين بصفة عامة خاصة 
بالنسبة للعلاقات بين الشعب والدولة كما أظهرنا فى الجزء الأول. 

وبصفة عامة يجب البحث عن حلول للمشاكل التحريرية والإعلانية ومشاكل الطباعة. وتخفيض عدد 
الأعمدة وتحسين نوعية الورق والحبر القابلية للقراءة وإنعكاس الضوء. 

وبصفة عامة تغلبت الصحف المصرية على تلك المشاكل الفنية - التكلفة - السعر فى بداية أعوام 
التسعينات حيث ادخل على نطاق واسع طباعة الأوقست الأعلى تكلقة. 


: التأثيرات السيكولوجية لرفع اسعار الصحف‎ - ٠ 

إن رقع الأسعار ©؟ قرشاً مرة واحدة لها تأثيرات سيكولوجية على شراء الصحيفة. وعلى المدى 
القصير فإن المشترى الحدى يمكن أن يتردد فى شراء الجريدة بسعره الجديد العالى حتى يتعود على 
سعره الجديد وهذا يؤثر على المبيعات والدخول الكلية للصحيفة فى الوقت القصير ونستطيع أن نبين 
العلاقات بين الأسعار السيكولوجية قى المتحنى التالى : 


ا 


" - آثار منتجات المرتجعات المتخلفة على ريح الجريدة : 

يعالج صليب بطرس وهو الأول فى مصرء مسالة المبيعات المرتجعة ويقول فى بعض من اعماله انه 
قد حدثت ظروف عكسية حيث أن ثمن الورق الأييض كان أقل من ثمن الورق الأسود خاصة فى سنوات 
الستينيات فى السوق السوداء حيث وصل طن المتخلقات إلى 5٠٠‏ جنيها بينما وصل سعر الورق الأبيض 
المستورد إلى 7٠١‏ جنيها وهذا يؤثر مباشرة على أرياح الصحيفة حيث أن تلك المرتجعات تمثل من 0 - 
٠‏ من متحصلات المؤسسات الصحفية. 

إن مرونة الثعن يمكن أن تصور كما يلي : 

شكل رقم (517) المرونات 


الررقة الكييرة 3 0 
ل م 


كله الاضاج 
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وفي عام 1407 فإن كل الصحف المصرية كانت تياع يعشرة مليمات ما عدا الأهرام الذي كان يباع 
يخمسة عشر مليما. ثم قلل الأخير سعره لعشرة مليعات لكي يستطيع المتافسة مع الصحف الآخري. وفي 
بيسمير 1435 رقعت الصحق أُسعارها إلي خمسة عشر مليما مما أدي إلي انخفاض توزيع 
الجمهورية من ١٠ر11‏ نسخة قي نوقمير 1537 إلي ١‏ .ركلا تسخة ديسمبر ١9537‏ (-1؟/). 
ومنذ ١؟‏ يناير 1414 رقعت كل الصحق اليومية سعرها من ١6‏ مليم إلي ١؟‏ مليم للنسخة ويبين 
لنا الجدول التالي مرونة الطلب علي الصحف في ديسمبر 1597 ويناير 151/4 
٠‏ جدول رقم (557) 


مرونة الطلب لكل جريدة قومية يومية بعصر 


وتستطيع أن ندلل قوة السوق عن طريق استخدام مرونات السعر. 

إذ أن قوة السوق تأتي عندما تعمل مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات معا في كارتل لكي يحصلوا 
علي سعر أعلي من سعر المنافسة والأخير يمثل النفقات الحدية ومن الصعب تقدير النفقات الددية هنا . 

هناك طريقة أخري لتقدير مرونة الطاب التي تواجه مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات حيث أن 


السعر/التكلفة تعتبر مقلوب مرونة الطلب. 
1- 0-م2 
7 ا 
السفر 8 
النفقة الحدية © 
مروتة الثمن (سالبة ) 15 
وإذا ما كانت المرونة كبيرةء قإن المؤسسة لها قدرة صغيرة علي السوق. 


وهناك دراسة امبيريقية ل (ل8:ع006000©) حيث يقدر أنه إذ كانت المرونة كبيرة فإن المؤسسة لها 
قدرة صغيرة في السوق. 


سات 


المبحث الثالث 
الاعلانات في صتاعة الصحافة 


: تطور الإعلان في صناعة الصحافة المصرية‎ - ١ 

يعبر الإعلان الصحفي في مصر عن تطور اقتصادها القومي من ناحية. وعن تطور أساليب الكتابة 
الصحفية من ناحية أخري. لقد كانت الإعلانات التجارية أغلبها عن مصمالح الأجانب الذين كانؤا 
يسيطرون علي الاقتصاد المصري, ث بنك مصر بدأت إعلانات تجارية تنتمي الي مشروعات 
مصرية. وفي لغة الإعلان تعان إحدي الأوروبيات في صحيفة مصرية في القرن التاسسع عشر تطلب العمل 
في داخل حرم بعض كرام الذوات أو بعض القاميليات ذوات البيوت بوظيقة مؤدبة أطقال. وكان سعر 
سطر الإعلاتات مثلا في صحيفة وادي النيل لعبدالله أبو السعود سنة 1471م أربعة قروش. 

وكان العديد من الصحف المصرية ويخاصة المجلات فيما بين الحريين العالميتين تحصل علي إعلانات 
الحكومة من قلم المطبوعات» وكان ثمن السطرة 0١‏ قرشا. أما إعلانات المحاكم فكان ثمن الإعلان ١‏ 
قرشا طال أم قصرء وإعلانات الكتب الجديدة كان أكثرها مجانا تحية للمؤلفين والكتاب. أما الإعلانات عن 
المحلات التجارية أو أفلام السينما فكان مندوب إعلانات جوال أو آخر يأتي بها إلي الصحف ويتقاضي 
عمولة, كما كان هذا المندوب يقوم في أغظلب الأحيان يتحصيل قيمة الإعلانات بعد صدور العدد. 

ولم تكن هناك تعريفة ثابتة لنشر الإعلانات؛ كانت مهمة المعلن نفسه أو مهمة المندوب الذي يجي 
بالإعلان التفاوض حول تعريقة نشر الإعلان, ثم تطور الإعلان في الصحف المصرية بعد الحرب العالمية 
الثانية بتطور الصحف وتطور الاقتصاد. 

وكانت الإعلانات بعد الحرب العالمية الثانية ثانوية أو هامشية ولكنها أخذت بعد أكبر بعد التأميم عام 
,٠‏ وكان هناك وكالات للاعلانات تضمن وظيفة الإعلانات في الحياة الفنية والترويج. وقد أزدهرت 
تلك الوكالات يعد الحرب العالمية الثانية وكانت أغلبها ملكية ملاك أجانب وحسب صليب يطرس وصل 
عددها عام 19015 (41) وكالة متها 8" وكالة قي القاهرة و ؟١‏ في الاسكندرية و ؟ قي بورسعيد. ويعد 
التنميم في عام 197١‏ فإن كل مؤسسة صحفية قد كونت لنفسها وكالة إعلاناتها. كما يلي: 

- الأهرام (وكالة الآهرام). 

- الأخبار (وكالة الأخبار). 

- دار الهلال (الوكالة الأقروأسيوية). 

- روز اليوسف (وكالة روز اليوسق). 

-.الجمهورية (الشركة المصرية للاعلانات). 


ا 


- شركة النصر للاستيراد والتصدير ( شركة خدمات الاعلاتات) 

وهذه الوكالات تؤدي كاقة الخدمات الفتية والرسومات. وتؤدي تلك الخدمات للصحيفة بعمولة تبلغ 
حوالي /١١‏ من قيمة الإعلانات. 

وفي حالة استيراد الإعلاتات من الخارج فإن الوكالة نتقاضي عمولة إضافية لا تتعدي ./٠١‏ 

وقد زاد الإعلان في الصحف المصرية يقوانين التأميم لبروز القطاع العام عام 197٠‏ 

. واكن أزمة الإعلانات زادت في الآعوام لال141 - 1518 بالمقاطعة العريية لمصر بعد توقيع معاهدة 
كامب ديفيد. وكما يقول طلعت زهيري أيضاً قن الضغوط علي أثمان الصحف والإعلانات زادت لأن سعر 
جريدة من 17 صفحة «الأخبار» تكلف ورق ب 17 قرشن بدون حساب الأجور والمرتبات والنفقات الأخري 
وبالتالي فإتهم بدون الإعلانات فإن المؤسسات الصحفية لا تستطيع دفع المرتبات. ويعطي مثالا في ١١‏ 
مايى 1941 حيث قامت وزارة الاقتصاد بتغيير سعر الصرف لورق الصحف ب 161 ترشا سنا جعل رقع 
تعريفة الإعلانات ضرورة عملية. وتحدد المادة ٠-‏ لقاتون 47 لسنة 1547 بآن المجلس الألن للشبحافة 
هو الذي يحدد تعريفه المساحات الإعلانية الحكومية والقطاع العام دون العبث بحقوق القراء حيث 
مساحات التحرير 45/: حسب خليل صابات». 

ويقول صليب بطرس أن سنوات الثمانينيات قد شهدت زيادات عشوائية في أسعار الصحف 
والإعلانات. 

والعادة هي أن أسعار الإعلانات والصحف تتحدد فقط بعد تبادل الخطابات بين المؤسسات 
الصحفية ويين المجلس الأعلي للصحافة. 

وبالتالي لا تعتمد أسعار الإعلانات علي أي قاعدة علمية. 
- تحديد تعريفة الإعلانات : 

ويقول صليب بطرس أن هناك سلسلة من القواعد العملية أو العامية التي يجب استخدامها في 
تحديد سعر أثمان الإعلانات 1 1 

١‏ - إن أسعار الإعلانات يجب أن تغطي كل تكاليف المؤسسة المسحفية خاصة الأجور والمرتبات 
عدا العمليات الصناعية والتوزيع والورق والحبر. 

٠‏ - قاعدة عملية أخري حسب نوعية الصحيفة فإن الصحيفة ذات المستوي مثل الأهرام يجب أن 
تحصل علي من 165/ إلي 5//: من إجمالي دخلها من الإعلانات ولكن تحقق الصحف الشعبية مثل 
الأخبار من 75 إلي 50/ دخلها من الإعلانات. 

١‏ - النسبة بين الدول المختلقة عن يعضها. 

4 - المؤسسة الصحفية يجب أن تراعي توازنا بين مساحات التحرير والإعلانات. 

ه - مراعاة المدة القصيرة والطويلة. 


سس لاك 


+ - مشكلة المنافسة بين التلفزيون ويين الصحافة. 
والعوامل الأساسية التي تحدد دخول الإعلانات هي : 
١ 200‏ 

؟ - تعريقة المساحات الإعلانية. 

- الصحافة الشعبية والصحافة ذات مستوى. 


جدول رقم (05) 


ترتيب الإعلانات حسب التوزيع والقراء والتكاليف 


وهناك قاعدة لحساب الاعلانات حسب معدل المليون قي الصحيقة وهو سعر السطر في المليون 
نسخة كالتالي: 

يتم حساب تكلفة الاعلان في الجريدة علي أساس تكلفة الوصول لكل مليون قارئ من خلال المساحة 
الاعلانية المستخدمة وتحسب التكلفة كالآتي: 


التكلفة لكل ٠.‏ .. 


مثال: ما هي تكلفة الاعلان في جريدة (الأيام) إذا كان سعر السطر في العمود الواحد ٠٠١‏ جنيه 
واجمالي التوزيع ١‏ مليون نسخة؟ 


التكلفة لكل مليون قارئ < 


ونلاحظ أن التكلفة تنخفض مع زيادة توزيع الجريدة: مثلا إذا ارتفاع التوزيع إلي " مليون قسخة: 


5 


التكلقة لكل مليون قارءف 7٠١.‏ 5 20202 نل - مه جنيه 


وبالمقارنة مع تكلفة الاعلاتات بالمجلات قيحسب كالتالي: 
وتحتسب تكلقة الإعلان قي المجلات باستخدام نقس المعادلة المستخدمة قي حالة الجرائد مع تعديل 
بسيط لتأخذ الشكل التائي: 


سعر الصفحة « 
توزيع المجلة 


تكلفة الاعلات نكل ألف قارئ - 


أي أن وحدة القياس المستخدمة في معظم المجلات الأسبوعية والشهرية هي الصفحة وأجزائها. 
ويلاحظ أرتفاع تكلقة الإعلان قي المجلة عند المقارنة بتكلقة الإعلان في الجريدة: 


جدول رقم (4؟) 
تعريفة الإعلانات قي مؤسسة الأهرام بالجنية المصري 
1 يناير 1941 بالمقارنة ب 50١6‏ 


- سم/ صفحة داخلية (رياضة. اجتماعية) 
- سم/ صفة داخلية 
- مساحة/ر صفحة أخيرة 


الاهرام الاسبوعي + 0"/ز 


+ دمغة 11/ز 


ايب 


جدول رقم (50) 
تعريفة الاعلان في مؤسسة الأخبار عام ١‏ 


» الصفحة الأولى 

(90*؟ عمود مساحة محددة) 
» الصفحة الأخيرة 

١ -‏ سم / عمود 

- المساحة السقلية من الصفحة الآخيرة 
ولى تم شرها بالداخل 
»* الصفحة الثالثة 


ييف 


لطا 


- سم / عمود 
« الصفحات الداخلية 


م ليقن 
نلا لفن 
حنهةا !| يفنسلن 
اماه احلنت 
لاذهلا | 4معمك 


- يضاف 56/ على الأسعار (دمغة حكومية). 


1م 


دايا 
يلها 
الاالا 
ف 
نينا 


- إعلانات الملاحق والمعارض التى تنشر كملحق. تمنح خصمًا قدرة 55/ على أسعار النشر. 


الا 


جدول رقم (17) 
تعريفة الاعلانات لجريدة الجمهورية في ١4‏ 


اعلاتات الجكومة 
١‏ سم علي عمود صفحة أو لون اضافي 


١‏ سم على عمود صفحة داخلية 


١‏ سم علي عمود الدولة 
سطر علي عمود باب المجتمع 
يضاف علي اربعة الوان ه"/[ 
اعلانات مبوية سطر واحد 


ويضاف 57/ دمغة حكومية. 

وهناك ملاحظات علي الاعلانات في مصر منها : 

- ينفرد الإعلان الصحفي في مصر بظاهرة تختلف عما هو سائد في اليلدان المتقدمة» وهي أن 
حصيلة الإعلانات الكلية يتجه أغلبها الي التليغزيون: ولكن في مصر تحظي الصحف بنصيب 
الأسد من الحصيلة الكلية للإعلانات بل أن إدارات الإعلانات في الصسحف هي التي تتولي إعداد 
إعلانات التليفزيون, ويدآت الأهرام بذلك وسرعان ما لمقت بها الأخبار وروز اليوسف ودار 
الهلال والجمهورية, ثم يرزت الوكالات المتخصصة؛ ونظام الرعاة للبرامج. 

- ليس للمعلنين اتحاد أو جهة للتحقق من أرقام توزيع الصحفء وكانت الجهة الرسمية الوحيدة 
الخاصة بالإعلانات قي مصر هي فيئة الاست ات» وهي تعتمد أسعار الإعلانات للصسحف 
وتقرر الدمغة الواجبة علي الإعلانات والتي تذهب حصيلتها إلي مصلحة الضرائب: ثم حل 
المجلس الأعلي للصحاقة محلها. 

- ارتفاع أسعار الإعلانات قي الصحق المصرية )١(‏ ارتفاعاً كبيراً ومتزايداً في كل عام مذذ العقد 
الثامن من القرن الماضي. ومرد ذلك إلي وفرة الإعلانات مما جعل الصحف في موقف أقوي 
بقرض أسعارها. 


1- اتظر د. محمد سيد محمد, المصداقية في الاعلام المصريء مرجع سايق ص 17 - 167 


بإيالات 


وفي عام ؟١٠؟‏ بلع اجمالي حصيلة إعلاتات الجرائد قي مصر أكثر من ١17‏ مليون جنيه كما يلفت 
حصيلة إعلانات التليفزيون أكثر من 45 مليون جنيه ويلفت حصيلة إعلانات المجلات ؟ مليون جنيه. 

القد تأخر ظهور وكالات متخصصة للإعلانات في مصر بالصورة الموجودة بها في البلدان المتقدمة . 
بل إن إدارات الإعلانات قي المؤسسات الصحفية ظلت قائة بالإعلان التليفزيورني وغيره لفترة طويلة, وما 
تزال تقوم بذلك باعتبارها وكالات إعلانية. 

وقد انتهت إحدي الدراسات في مصر والتي طبقت علي 7٠١‏ مفردة إلي أن 471 من عينة الدراسة 
اتجاهاتهم إيجابية نحو الإعلانات أو محايدة. وتمثات أهم الاشباعات التي يحققها لهم الإعلان في 
التسلية, ثم الحصول علي المعلومات(1). 


" - الاعلانات المبوية بالصحافة القومية ومنافسة النشرات الإعلاتية المجانية لها : 
تزايدت المنافسة أمام إعلانات المؤسسات الصحقية المبوية في السنوات الأخيرة؛ وخطر المنافسة 
المتصاعدة من النشرات الإعلانية المبوية والتجارية المجانية مثل الوسيط والوسيلة والنداء وغيرهماء وكيف 
تواجه المؤسسات الصحقية هذه المنافسة. 
١‏ - حجم المشكلة أمام الإعلانات الميوية للمؤسسة الصحفية: 
١‏ - بلفت الإيرادات التقديرية للاعلانات المبوية لاحدي المؤسسات الصحفية اكثر من 1٠١‏ - .1 
مليون جنيه سنويا (تقديري) منها حوالي ٠١١‏ مليون جنيه ستويا اعلانات مبوية بالقاهرة 
وحوالي 4 مليون جنيه اعلانات مبوية بالإسكندرية. 
١‏ - حجم ايرادات الإعلانات البوية التي يمكن جذبها الي إعلانات المؤبسسات الصحفية المبوبة 
(إعلانات مبوبة محتملة) تزيد عن -16 مليون جنيه سنويا. 


أهمية الإعلانات المبوبة للمؤسسة الصحطية تأتي من عدة مصادر: 

أ - قيمتها المادية أكثر من ١٠١‏ مليون جنيه سنويا تقرييا. 

ب - ان الشهرة التجارية للمؤسسة الصحفية زيعها تعتمد أساسا وعبر السنوات علي شهرة 
إعلاناتها المبوية وهذا مؤكد بالئراسات العلمية والعمئية كما أظهرنا فهناك علاقة لولبية بينهما 
قإذا زادت الإعلانات (خاصة المبوية)» زاد التوزيع والعكس صحيح وهذا أمر مؤكد علميا كما 
ذكرتا عن نظرية (فيرهوف). 

ج - إذا ققد الأهرام تلك الميزة النسيية في الإعلانات المبوية فقدت المؤسسة الصحفية جزء من 
سوق الإعلانات المبوية والتجارية أيضا وجزء من التوزيع. 


1١ص محمد الوقاني. الإعلانء القاهرة, الانجلى المصرية, 1545 مذكور في: مني الحديديء مرجع سابق‎ -١ 


سول 


اض الاعلانات المبوية قسيؤدي ذلك إلي ققدان الهيبة والتاثير المعنوي والأدبي للمؤسسة 
الضخفية كمؤسسة قائدة (9هع.]) للصحافة في عصر. 
وإذا تدنت أى نقصت أو تعرضيت الإعلاتات المبوبة للمؤسسة الصحفية للمناقسة - كما هو الحال 
حاليا - فسيؤدي ذلك إلي تدني ونقص في التوزيع أكبر من تسبة النقصان في الإعلانات المبوية 
(مرونة الطب © .)١‏ 

ه - أما إذا زاد حجم الإعلانات المبوية بالمؤسسة الصحفية فسيؤدي ذلك إلي ارتفاع وزيادة 
التوزيع بنسبة أكير ( مرونة الطلب > ]١‏ وهذا مؤكد علميا وعمليا. 


ب - تزايد وتصاعد حجم المشكلة أمام الإعلانات المبوية لإحدي المؤسسات الصحقية: 

... هناك مشكلة هي تصاعذ تهديد النشرات الإعلانية المبوية الموزعة مجانا (كالوسيط والوسيلة‎ - ١ 
. وغيرها) والتي توزع في القاهرة الكيري منذ ” سنوات‎ 

ب- وفي الإسكندرية يوزع الوسيط منذ أربعة سنوات ثم زاد التوسع أمام الوسيط بإصدار (وسيط 
الدلتا) هذا العام ونتوقع إصدار النشرات المجانية للوسيط لمدن القناة ووجه قبلي قريبا - 


ج- وتظهر المشكلة بأبعادها من عدة تواحي : 

- زيادة حجم الاعلانات المبوية في النشرات (المجانية) مثل الوسيط (الصادرة بالقاهرة 
والاسكندرية والدلتا ... الخ) وكذلك الوسيلة بالاسكندرية وغيرها 

- اجمالي مساحة الإعلانات بالوسيط بالسنتيمتر المربع خلال أسبوع من أغسطس "٠١٠1‏ (يساوي 
نر سما ). 

ب - اجمالي المساحة الإعلانية المبوية بالوسيط في خلال اسبوع واحد وهو ١”/4//١١‏ ١؟‏ (للقاهرة 
والإسكندرية) فقط هي حوالي ١٠.ر‏ :8 سم" أي أن حجم الإعلانات المبوية بالأهرام ووسط 
القاهرة والإسكندرية متساويان في الحجم. ' 


جدول رقم (537) 
عتوسط عدد صقحات الإعلاتات المبوية (التايلويد). 
للوسيط في آحد اسابيع الصيف 


القاهرة (صفحة) 


الزبادة 7 
الإسكندرية (صفحة) 
الزيادة /ز 
أجمالي الصفحات 
للقاهرة والإسكندرية 


تزايدت اجمالي الصفحات ينسية الثلث في سنتين فقط 
جدول رقم (54) 
تقدير ليرلدات إعلانات الوسيط كالتالي (ستويا) 
حجم ايرادات (الوسيط) المقدرة قي القاهرة والإسكندرية فقط 
بالمليون جنيه سنويا (تقرييا) 


القاهرة (مثيون حنيه) 
الزيادة /ز 


الإسكندرية (مليون جنيه) 
الزيادة / 
اجمالي (مليون جتيه) 
اللقاهرة والإسكندرية 


5-0 


- وبالتالي تضاعفت الإيرادات للوسيط (بالقاهرة والإسكتدرية) خلال ستتين فقط هذا عدا (وسيط الدلتا) 
- عدا النشرات الإعلانية المبوية المجانية الآخري (كالوسيلة) والتداء بالإسكندرية وغيرها ‏ 
- إلي جانب أن هناك نشرات أخري للوسيط ستصدر لتقطية منطقة القنال والصعيد. 


المشكلة امام الاعلانات المبوية بالمؤسسة الصحضية مهمة وواضحة : 

- فبالنسبة للحجم (بالسنتيمتر) فإن الإعلانات المبوية بالمئؤسسة الصحفية تواجه تهديد واضح وقوي 
ومرن ومتصاعد ومؤثر علي ايرادات المؤسسة الصحفية من الإعلاتات المبوبة. 

- وأن لك الإعلانات المبوية بالنشرات الاعلاتية المجانية هي علي حساب الإعلانات المبوية بالمؤسسة 
الصحفية بالذات وليس أي طرف آخر. 

- تناطع إيرادات الوسيط مع ايرادات الإعلانات المبوية بالمؤسسة الصحفية. 

- حجم ايرادات المؤسسة الصحفية سنويا مِن الإعلانات المبوبة هي أكثر من ١١‏ مليون جنيه. 

- حجم ايرادات الوسيط بالقاهرة والإسكندرية فقط ستويا هي أكثر من 16 مليون جنيه ومتزايدة القيمة 
كما ان هناك وسيط أخر أنشآ هذا العام لمحافظات الوجه البحري (وسط الدلتا) وسيكون هناك وسيط 
لمدن القناة ووسيط للوجه القبلي. 

- وبالتائي فهناك خطر متصاعد علي إعلانات المؤسسمات الصحفية المبوية وفقدان المؤسسة الصحفية 
لميزته الاساسية عبر السنوات وهي الاعلاتات المبوية. 

- وذلك يؤثر في ايرادات الإعلانات المبوية. 

- يؤثر هذا أيضما علي التوزيع؛ فهناكِ علاقة وثيقة بينهما فاذا زادت الإعلانات زاد التوزيع وإذا زاد 
التوزيع زادت الإعلاتات بطريقة لولبية وهذه حقيقة مؤكدة علميا وعمليا. 

- والسؤال الآن كيف نواجه هذه الشكلة أمام الإعلانات المبوية بالمؤسسة الصحفية؟. 


ج- حل مقترح أمام مشكلة الإعلانات المبوية بالمؤسسة الصحفية: 

- لابه أن تقوم إعلانات المؤسسة الصحقية بسياسة هجومية للوصول إلي ما يسمي (البيع بالتجزئة) 36 
افقاء*1 للإعلانات المبوبة المفقودة من المؤسسة الصحفية ويمكن جذيها هرة أخري مع إتباع سياسات 

- والإيرادات الممكنة والمحتملة من الإعلانات المبوية تزيد عن 15٠‏ مليون جنيه سنويا 


يقترح المؤلف ٠‏ 
- إصدار ملحق أسبوعي يخصص للإعلانات البوية فقط علي شكل تابلويد ملحق ويوزع مع صحيفة 
الأهرام. 


- يوزع هذا الملحق للإعلانات المبوية مجانا لمن يشتري صحيفة الاهرام 

- هذا الملحق يكون أسيوعيا مثلا يوم الأحد أو الأثنين ..... ويمكن أن يطلق عليه (دليل الصحيفة). 

- تحديد تعريفة إعلانات مخفضة نسبيا واقعية لتلك الإعلانات المبوية في شكل تابلويد. 

- تكون تلك التعريقة منافسة مبدئيا خاصة لأسعار الوسيط وتقوم إدارة الإعلانات بوضعها بطريقة واقعية 
للسعي وراء ذلك الإعلانات المبوية بالتجزثة. 

- لتسهيل تلقي الإعلانات الميوية لدليل المؤفسسة الصحفية الأسبوعي لابد أن تقوم المؤسسة بالاتفاق مع 
بعض اامكتبات أو شركات الاتصالات ... أو غيرها في الأحياء المختلفة ولتيدأ بالقاهرة الكيري 
والاسكندرية أولا بتلقي نلك الإعلاتات وإرسالها أسبوعيا للنشر «يدئيل الصحيقة» المقترح. 

- والمطلوب من المؤمسسات الصحفية جهد أكبر للوصول إلي مستويات من المعلذين (بالتجزنة) انها مز 
وهم من يعلن لهم (الوسيط) وغيره وهذا السوق المحتمل جهة أكثر من ١6١ - ١7١‏ مليون جنيه 
اسنويا. 

- وهذا يتطلب إعداد ودراسة ثم اقتناع وتحرك وعمل من القائمين علي ذلك وإلا كان أثر ضياع الإعلانات 
المبوية لصالح النشرات المجاتية الأخري فادح بالنسبة لإيرادات الإعلانات المبوية وإيرادات التوزيع 
أيضا للمؤسسة الصحفية. 


سوق الاعلانات في مصرء 
وقد انتقلت سوق الإعلانات خاصة المبوية في مصر من سوق للقلة 'إأه01180 يسودها إعلانات 
الأفرا ام كمؤسسة قائده (تل3ع.]) إلي سوق للمنافسة الاحتكارية 8هأ؛ناءم0© عناذثامم34000 . 


- وذلك بظهور وانتشار النشرات الإعلانية المبوية في مصر مثل نشرة (الوسيط) للقاهرة الكبري 
والإسكندرية والدلتا ..... الخ. 

- وكذلك «الوسيلة» والنداء وغيرهم كثير. 

- وتزيد إجمالي قيمة سوق الإعلانات المبوية فقط مصر بأكثر من -0؟ - ٠١‏ مليون جنيه سنويا يسيطر 
الأهرام فيها علي حوالي -17 مليون جنيه فقط. 

- أي أقل من نصف سوق الإعلانات المبوية في مصر ويوزع الياقي علي النشرات الأخري (خاصة 
الوسيط أي حوالي ١6١ - ١١‏ مليون جنيه الآخري ستويا ‏ 


- وأهم ما يميز .سوق المناقسة الاحتكارية للإعلانات في مصر الصفات التالية: 


أ- هناك عدد كبير نسبيا من منتجي الإعلانات خاصة المبوية مما يزيد من حجم المعروض أمام 
مستخدمي الإعلانات ومما يؤدي بالتثثير بالسالب علي إيرادات الأهرام من الإعلانات. 


سية ب 


ب - وجود تماثل في الخدمة الإعلاتية عقانهأ5, ولكن الخدمات الإعلانية المبوبة متمايزة» ولكل خدمة 
متها ميزة مختلفة عن الإعلان بالصحف الآخري خاصة بين الأهرام والأخبار والجمهورية ويين 
الوسيط وغيرهم من الوساتّط الإعلانية الأخري. 

ج - وهذا التمايز يسمح يوجود اختلاف قي تعريقات الإعلانات المبوية ويالتالي لا يسود سوق الإعلانات 
المبوية: ثمن واحد مع العلم أن تعريقه الإعلانات في الوسائل الأخري هي أقل دائمعا من تعريقه 
إعلانات الأمرام. 
أما ما يميز الأهرام هو ميزة (شهرة المحل) عن الؤسائل الآأخري. 

د - هناك حرية الدخول والخروج عن سوق الإعلانات. 

ه - ارتفاع مستويات الفنون الصحفية الإعلانية آمام النشرات المجانية مما يؤدي إلي زيادة تفثيرها ولا 
تستطيع اعلانات الأهرام» والمؤسسات الصحفية الآخري تجاهل منافسيها في سوق الإعلانات خاصة 
المبوية هناء وذلك عند تحديد اثمان وتعريفات خدماته الأعلاتية وخاصة المبوية في الاهرام. 

و - أن زيادة توزيع الإعلاتات المجانية سيؤدي إلي إنخقاض متوسط تكلفة اصدارها مما يزيد من 
أرباحها وتوسعها فالأهرام هما شبه محتكر ومتافس في نقس الوقت ويستطيع أن يؤثر علي أسعار 
الإعلانات فالإعلانات في كل من الأفرام ووسائل الإعلانات الأخري هي خدمات بديلة - وأن ليست 
كاملة الاستيدال. 

وهناك إمكانية محتملة ادنامع)ه2: 

- لاسترداد جزء كبير من المعلنين في النشرات الإعلانية المجانية (مثل الوسيط) وتبلغ سعة هذا السوق 
باكثر من 17١‏ ب 10١‏ مليون جنيه سنوياً للإعلانات المبوية فقط. يمكن اضافتها لإيرادات إعلانات 
المؤسسات الصحفية المبوية, وذلك إذا 

- اذا اتبعت المؤسسة الصحقية سياسيات مختلقة في الإعلانات خاصة المبوية خاصة اللجوء إلي سياسة 
هجومية. والبيع بالتجزتة انماع ها. 

- وكان ويمكن للمؤسسة الصحفية أن ينجح في ذلك وأن يقدم خدمات مميزة لمعلني الإعلانات خاصة 
المبوية علي أساس وجود (شهرة المحل) للأهرام والمؤسسات الصحفية الأخري. 

- مع اتباع سياسة هجومية لتلك المؤسسات. 


الإيرادات الكلية للمؤسسة الصحفية من الإعلاتات مع ادخال عنصر الزمن: 


أن انخقاض ضريبة الدسغة. قد لا يؤثر قورا علي زيادة الطلب علي الإعلانات بالمؤسسة الصحفية 


لمك 


أ - قد تمتد فترة طويلة قبل ان يعلم المستهلكون بتفيرات الأسعار. وهذا واجب إدارة الإعلانات 
بالمؤسسات الصحقية. 

ب - توقع المستهلكين لإنخقاض اكبر في اسعار خدمة الاعلانات. 

ج - وجود بدائل ارخص للاعلاتات المبوية للنؤسسات الصحفية [مثل الوسيط) وان كانت ليست 
بديلا كاملا لإعلانات الاهرام مثلا. خاصة صفحة الوفيات مثلا. 

د - زيادة معدلات التضخم في مصر. قد يؤدي إلي انخفاض الدخل المخصص للإعلاتات المبوبة 
مما يؤدي إلي بحث المستهلكين عن وسساتل رخيصة نسبيا للإعلان. 


وبالتالي نتوقع تغير ايرادات المؤسسة الصحفية الكلية من تخفيض الضريبة حسب الزمن كالتالي : 
: - المدة القصيرة : لن تتاثر ايرادات الأهرام من الإعلانات بالمؤسسة الصحفية في المدة القصيرة 
(شهر أو أكثر). 
ب - المدة المتوسطة : (حوالي سنة) ستزيد ايرادات الإعلانات وكذلك مصروفاته مثل الزيادة في 
نفقات الورق والحبر والطباعة ... والتوزيع والأجور والمباشرة ولكن نتوقع زيادة الإيرادات 
ج - المدة الطويلة : (أكثر من سنة) وهنا يمكن توقع تغيير ظروف السوق (المنافسة) مثلا مع 
المطبوعات الإعلانية خاصة المجانية. 
- أو المنافسة مع وسائل الاعلان الأخري خاصة التتفزيون والميديا الخ. 
- أو ارتفاعات الأسعار والتضخم في المدة الطويلة تؤدي إلي انخفاض ايرادات الإعلانات 
(بالاسعار الحقيقية). 
- ان زيادات أسعار الورق والأحبار... الغ (المستوردة) (وتغيرات سعر الصرف) تؤدي إلي ارتفاع في 
تكاليف المؤسسة من تخصيصها للإعلانات. 
جاتب زيادات الأجور المباشرة وقير المياشرة والمرتبات وأسعار المواد الأولية ووساتل النقل 
يصفة عامة. 
وعموما علي المدي الطويل ستنخفض النفقات المتوسطة؛ لإتخقاض نصيب الصفحات الإعلانية (مع 
الزيادة) من النفقات الثابتة (مثل مرتبات الإدارة والإيجارات والمباني وبالتالي تتجه الإيرادات والأرباح 
للارتفاع. 
وقد قامت المؤسسة الصحفية (مثال الأهراخ) برقع قيمة الإعلانات بتسبة /١١‏ أواخر عام 1١٠؟‏ مع 
سدادها لنسبة 7/56 كضرائب دمغة علي الاعلانات للحكومة. 


- هذا 


ليد 


المبحث الرابع 
المنتجات المتعددة / الريح 


إن إنتاج الصحف المتعددة يعطي مرونة في الانتاج وكذلك قي الربح. وكل سلسلة الجرائد - 


المجلات يمكن تلخيصها في الجدول:التاني : 
جدول (5) 
نظم نشاط الصمحف مقارتة بالأنشطة الطبيعية للريح 


النظام في المؤسسة الصحفية 


النشاط الأخير يحدد الطلب اليؤمي 


القطاع التالي يطلب النشاط من 
قطاع الانتاج (التحرير والاعلانات) 


0-2 كل هذ الصفحات حوب 
الطلب الاضافي. 


-١‏ العلاقات بين التكلقة والريح في المؤسسة الصحفية: 
وجدنا في الجزء الثاني أن نظم تكاليف المؤسسة الضحفية مختلف عن المؤسسات العادية. 
فكيف يمكن أن نقيس هذا الوضع علي العلاقات بين التكلقة والريع ؟ 
- سنقوم أولاً بقياس آثار التكاليف الثايتة والمتغيرة علي الربح وآثار تخير الثمن/ التكلفة المتغيرة والثابتة. 
وأخيراً سوف نعالج الريع اتوي السحقية واتتارها ادي اموا 011 
في اللنحنيات التالية نقترض 
١‏ - تقسيم التكاليف إلي جزء مثفير وجزء ثابت وهو والذي لا يتغير في وقت قصير وهو هنا 54 ساعة. 

- التكاليف المتغير: 


ة تتبع تغيرات الإنتاج. 
8ه 


وحسب المنحني نجد أن المؤسسات العادية لديها نققات ثابتة صغيرة ولكن مع أثمان بيع للوحدة 
مختفة ولا تظهر الربح إلي بعد نقطة التعادل الأسفل. 
وهذا بالعكس بالنسية لمؤسسة صحفية التي لها نقطة تعادل عالية لتحقيق الريح. 
شكل (5؛) 
الإختلاف بين تكاليف المؤسسة العادية والمؤسسة الصحفية 


المؤسسة العاذية 


الفرق بين تكاليف 


التعاا 


التكاا 


القرق بين تكاليف مؤسسة عادية ومؤسسسة صحفي 


وهذه الأرياح تستطيع أن تكون مقدرة بإستخدام معدل الريح/ الحجم/ دخل المبيعات بعد نقطة 
التعادل كما يبين الجدول التالي : 
جدول رقم (+5) 
الأرياح/ الحجم لإيرادات الأرياح والخسائر 


مبيعات نقطة التعادل 
ايرادات البيع (بعد نقطة التعادل) 
/ من الريح / حجم 


ازيح 


5 


(الريع/الحجم) 


حع را 


والآن سوف تقوم بعقارنة المؤسسات الصحفية الختلقة حسب معدلات الربع والإنتاج. 
"١‏ - تغيرات اانفقات الثابتة : 
إذا ما كان للمؤمسسات الصحفية لها نفس معدل الريح بالنسبة للانتاج ثابتة بنفس الدرجة 7/6٠‏ 
مثلاً فإن تحقيق الريح يعتمد علي النققات الثابتة في حجم عالي من الانتاج كما يبين الجدول التالي : 
جدول رقم (61) 
مقارنة بين ثلاث مؤسسات صحفية ذات ربع/ حجم ثابت 


المؤسسة الأولي 
المؤسسة الثانية 


المؤسسة الثالثة 


وسوف نبين هنا تحقيق أى عدم تحقيق ربح في مؤسسة صحفية حسب الحالات التالية : 


() بدون رمح 
(ب) مع نفقات ثابتة. 
(ج) مع نفقات ثابتة عالية. 
(د) مع خسارة. 
جدول رقم (45) 
ايرادات البيع حسب التفقات الثابتة والمتغيرة 
يدون تكاليف ثابتة 
ل تخفشة 
ايرادات البيع ا 1 
التكاليف المتغيرة 03 4 
من الريح/الحجم ل تا 
تكاليف ثابتة 8 0 
دخول صافية عع 


حو امد 


تجد هنا أن الزيادة الوحيدة في المبيعات لا تحقق ريحاً لكن حسب كل مؤسسة ومبيعاتها وأرباحها 
تكون مختلقة حسب تغيرات الحجم. 

ولتحقيق ربح يجب : 

. زيادة الدخول‎ - ١ 

” - تخفيض النفقات والتكلفة خاصة الثابتة. 

٠١‏ - زيادة الأسعار. 

دول رقم (؟5) 
زيادة الأرباح والإيرادات 


زيادة الاثمان | اتخفاض التكاليف المتفيرة ‏ |تعطي معدل/ربح/ حجم أكير 
والتكاليف | نفس التاثير علي زيادة الثم | استعادة التكاليف بسرعة 
/ الربح/الحجم أكبر. أسرع 


في رقع النفقات الثابتة. خسارة قبل نقطة التعادل 
نقطة التعادل تقل وتزيد الارباح | انخفاض نقطة التتعادل والاريا ح) 


؟ - المنتجات المتهددة/ الإعلانات فى الصحافة المضرية : 

١‏ - إن المهم فى الصحافة هو إنتاج التحرير. 

؟ - هناك خدمات الإعلانات والطباعة التجارية ... الغ. 

- إن المشترى قارئ يشترى الصحيفة للحصول على خدمة تحرير أولاً ثم الإعلانات. 

وإذا ما حققت الصحيفة أهدافها عن طريق التوزيع بالتحرير فإن إيرادات الإعلانات هي مصادر 
إضافية لتغطية تكاليف لتحقيق الأرباح لمؤوسسة 


فلنةهة 


شكل رقم (ه4) 
الصحيفة / القارئ / المعلن 


حيث 2 عدد المشترين 


ثمن الاعلانات 
© توليقة بيع المساحة 
-١‏ إن إيرادات الإعلانات ليست مساعدة للصحيفة ولكنها خدمة للمعلنين الذين ينقلوها 


"- إن تعريفة المساحة الإعلاتية عالية وفى الوقت نفسه فإن هناك طريقتين لزيادة سعر الإعلانات. 
(أ) على المدى القصير فإن الصحف تزيد توزيعها لكى تكون منافسة من معدل المليونى «أو الألفى» 
9 : 
(ب) وفى المدى المتوسط والطويل فإن تعريقة المساحة تزيد. مع ظروف التضخم الركودى لكى 
تتواكم مع السعر الجديد 
(ج) مجموعة مبيعات خدمات الإعلانات والتى تتأثر بها الإعلانات. 
ه - التكلفة المتهسطة ومستوى التوزيع (للتحرير) : 
فى المؤسسات العادية فإن تكلقة النشاط تعطى انخفاضاً لنفقة الوحدة المتوسطة حتى تصبح معادلة 
لثمن البيع. 
ولكن فى الصحف نجد أن التكلفة المتوسطة تصبح لكل مستويات التوزيع والتكاليف المتغيرة عالية 
اخاصة بالنسية للورق والحبر ولهذا قإن ثمن البيع للنسخة من الجريدة تيقى لمستويات مختلفة لسحب 
أعلى من النفقة المتوسطة ولكن زيادة التوزيع تعطى إنخقاضاً للنفقة المتوسطة هما يؤثر على سعر. البيع. 


سيق8 9 


شكل رقم (63) 
تاثير تغيير الثمن على الأرياح 


اريم 


و- المنافسة والتواطؤ بين المؤسسات الصحفية فى مصر: 
-١‏ المنافسة الصحقية بين المؤسسات قبل تلميم الصحافة عام 197٠‏ 

قبل تاميم الصحافة عام 1410 وجدت منافسة بين المؤسسات الصحقية ويقول صليب بطرس أنه 
قبل 1107 وجدت منافسة سوق المشترى بين المؤسسيات الصحفية كما أنه وجد تواطؤ بين المؤسسات 
الصحفية, 

وقد بينا ذلك بالتقصيل من قبل. 
- الخسائر ا مالية للمؤسسات الصحفية : 

وبالنسبة لإستخدام تعبير مؤسسات الشمال ومؤسسات الجنوب فى الصحافة المصرية وذلك فى 
التعبير أن الأهرام والأخبار والجمهورية هى مؤسسات الشمال الفنية نسبياً أما المؤسسات الأخرى فهى 
مؤسسات الجنوب ولا تحقق يصفة عامة أرياح. 
للخروج من أزمة الصحافة فى مصر يجب علينا اتياع التالى + 

- دخول وخروج للمسحق حر للصحافة. 

- تحقيق بين القيادات العليا لمعرفة أسباب الخسارة ووجود طاقة غير مستخدمة. 

- دراسة حالة كل مؤسسة. 


- أن عدد الصفحات يحدد التكاليف الملموسة الأولية خاصة الووق والحبر. 
- خاصة بجانب عناصر أخرى للتكلفة. 
- ويحدد حجم الانتاج بالنسية بين التحرير والإعلانات 


بصفة عامة رأينا أن تحقيق الربح لمؤسسة صحقية يعتمد على المادة التحريرية ولكن إلى حد ما فإن 
ثمن المادة التحريرية يجب أن يكون أقل ما يمكن ويالتالى يجب على المؤسسة الصحفية أن تبحث عن 
عصادر أخرى غير التحرير ولكن يعتمد عليها. مثل الاعلانات والطباعة الجارية .... الخ. 


ي - تطبيق تظام للحوافز بالمؤسسات الصحقية لزيادة الانتاج والانتاجية والريع : 
واتحقيق الكفاءة الاقتصادية خاصة زيادة انتاجية العاملين - خاصة المحورين - بالؤسسات 
الصحفية. 


إلي جانب الاستخدام الأمثل للطاقات الانتاجية للآلات وخاصة الطابع. 


اقتراح نظام للحوافزا لجماعية يعمل كأطار (0017) 
النظام الحوافز الموجودة بالمؤسسة الصحطية لزيادة الأنتاجية والربح 

نقترح تطبيق نظام حواقز جماعية يصلح للتطبيق علي المؤوسسات الصحفية خاصة الكبيرة ؛ حيث 
يعمل كإطار (00765)) الي جانب تطبيق نظم الحوافز الأخري المعمول به بالمؤسسات الصحفية, وذلك 
لتشجيع العاملين وزيادة الانتاجية والانتاج والربح وتخقيضا للتكاليف. 

والتظام اللقترح سهل التطبيق ويمكن اجراء حساباته بسهولة نسبياء كما أنه واضع للعاملين, 
ويمكنهم حسابه. إلي جانب ان تكاليف تلبيقه في أي مؤسسة صحفية كبيرة تعتبر منخفضة نسبيا. 
١‏ - مقدمة 


؟ - اقتراح با 


نظام للحوافز الجماعية الشهرية للعاملين بالمؤسسة يستخدم كتطار 0017/65 لنن 
3 0 لنظم 


الحوافز الموجودة بالمؤسسة. وعلي اساس الإنجار الشهري والسنوي للعاملين حسب خطط الانتاج, 
” - طريقة حساب نظام الحوافز الجماعية. 
ّ 


ام للحوافن الفردية خاصة بالنشر في الصفحة الأولي للمحررين. 

الخطوات اللازمة لوضع برنامج الحوافز الجماعية الجديدة. 

١‏ - تقييم نظام الحوافز الجديد. 

- اقتراح نظام الحواقز الجماعية الجديد كنطار (00765) لنظم الحوافز الأخري الموجودة 

بالمؤسسمة الصحفية: 

- تعتبر الحوافز هي العنصر المحرك والدافع لرفع الانتاجية وزيادة الانتاج: وأساسها إنصاف جهود 
العاملين. وتشجيعه وضع المعايير التعطية المعيارية وتخطيطها وتحقيق انتماء العاملين للمؤسسة, خاصة 
في هذه المرحلة التي تتطلب رفع الروح المعتوية للعاملين بالمؤسسة الصحقية. 

- وقد أثيتت الحوافز ا مادية في العديد من الدول , آثرها الفعال في حفز الهعم, ولإنتاج أكبر ويسستوي 
جودة وفي وقت أقل ويتكاليف أرخص. 


لجرك 


- كما تساعد الحواغز المادية علي زيادة ايرادات وآرياح المؤسسة يزيادة إنتاجها وإنتاجية العاملين 
وتوفير جزء من نفقاتها آو علي تخفيض الخسائر. 

- من ناحية أخري تزيد تلك الحواقز من دخول العاملين بالمؤسسة. ورفع مستوي معيشتهمء مقابل 
جهدهم المتميز. 

- ومصدر تمويل الحوافز الجماعية المقترضء سيكون رفع الإنتاجية مع الاحتفاظ بجودة الانتاج وخقض 
التكاليف بالحد من العوادم وتقليل الوقت الضائع ورضاء العاملين واستقرارهم وزيادة التعاون بينهم 
لبلوغ الأهداف المخططة والمطلوبة. 

- كما ان التظام الجديد للحواقز الجماعية يقلل من نسية البطالة المقنعة بالمؤسسة. 

- والمطلوب عمل دراسات داخل المؤسسة للاجابة علي أسئلة هامة؛ توجه خطة اختيار وتطبيق نظام 
الحوافن: 3 

- مدي تأثير الدوافز علي رفع الإنتاجية» ومقدار الزيادة المنتظر تحقيقها. 

- تكاليف إدخال تظام الحوافز الجديد وتشغيله. 

- الفترة الزمنية المقدرة للتطبيق حتي يظهر الأثر المرجو من الحافز. 

- تقدير مدي استمرار فاعلية نظام الحوافز. 

- مدي ما ستلاقيه خطة الانتاج من نجاح منتظر. 

- تأثير ظروف العمل تحت نظام خطة الحوافز الجديدة. 

- تأثير خطة الحوافز علي 
(الحالة النفسية والاستقرار للعاملين). 

- تكاليف وحدة 


- أسعار بيع المنتج الرئيسي (جريدة الاهرام) والاصدارات الأخريء وكذلك الاعلان والطباعة 
التجارية...الخ. 

- موقف المؤسسة من المؤسسات الصحفية المنافسة خاصة الأخبار والجمهورية. 

- موقف المؤسسة من سوق التوزيع والاعلانات والطباعة التجارية. 

- هل يغطي الربح والعائد المنتظر تكاليف ادخال النظام. 

' - اختيار نظام الحوافز المناسب : 

: نظام الحوافز الجماعية‎ - ١ 


الملاميع : 
أ - مكافاة علي أساس الآداء الجماعي في صورة نقدية متوقرة زائدة عن العمل العادي سواء من الانتاج 
اعي في متوفرة را دي سواء من الانتاج 
أو الانتاجية أو الأرباح وتخفيض التكاليق. أو كل ذلك. 


له 


ب - تدفع الحوافز الجماعية شهريا في حالة تحقيق خطة الشهر بالتسب الموضحة فيما بعد. 
ج - تدفع الحوافز الجماعية سنويا (آخر كل سنة) في حالة تحقيق خطة السنة بالنسب الموضحة فيما 
يعد 
د- تشجيع العمل مع الجماعة والتعاون والرضما بين العاملين بالمؤسسة. 
)١(‏ مميزات نظام الحوافز الجماعية : 
أ- تحفز عددا كبيرا من العاملين خاصة المحررين. 
ب - توحد أهداف الادارة والعاملين بالمؤسسة نحو تحقيق أهداف خطط الانتاج سواء التوزيع أو 
الاعلاتات المطبوعات التجارية ... الخ» أو كل تلك الأهداف. 
ج - النفقات الاضافية لتطبيق النظام الجديد قليلة. وسهل حسابها بالنسية للإدارة. 
د - النظام الجديد سهل حسابه من لدي العاملين المطبق عليهم النظام. 
ه - يتعاون العاملون في حل مشاكل الانتاج والأفراد, بدلا من الج الذي يسود بالمؤسسة ٠‏ 
- تهئ فرصا للعاملين ببذل اقصصي كفاءة مع تحقيق فرص أمامهم للابتكار والتطوير. 
)1١(‏ عيوب نظام الحوافز الجماعية : 
أ - لا تحقق مكافأة لكل من العاملين بدقة طبقا لإنتاجيته. 
ب - يستلزم تطبيق نظام الحوافز الجديد القضاء علي التفاوت الكبير في الاجور بين وداخل الفثات 
الانتاجية العاملة بالمؤسسة. 
4- عناصر لابد من تحقيقها لتطبيق نظام الحوافز الجماعية : 
- أن الامتياز التوحيد للحوافر الفردية يتمثل في كونها تحقق مكافاة العامل الذي يبذل جهودا أكبر من 
زملاؤه. 
- أما الحوافز الجماعية فبالاضافة إلي كونها تحقق ما تحققه الحوافز الفردية إلا أنها تزيد من دخل 
العاملين, إذا أمكن تحقيق العناصر التالية: 
أ - خفض التكاليف نتيجة تحسين استخدام الآلات وتخفيض تكاليف الانتاج والخامات. 
- إذا بذل العاملون جهودا لتحسين جودة المنتج. 
١ح‏ - عندما ترتفع أسعار الصحف أو الاعلانات أو البيع للمطبوعات التجارية. 
د- اذا أمكن استخدام خامات أو مستازمات إنتاج أرخص ولنقس الغرض. 
ه-. عند استبدال الخامات المستوردة بخامات محلية. 
- أهداف نظام الحواقز الجماعية . 
أ - أهداف مادية : 


- تحسين الإنتاجية والإنتاج وريحية المؤسضسة. 


كنفة 


- تخفيض التكاليف. 
- تخقيض الخسائر. 
- الاستخدام الأمثل لوسائل الانتاج من معدات وآلات ومواد وأقراد. 
- زيادة الاهتمام بالصياتة للمعدات. 
- المحافظة علي نظام ونظافة مكان العمل. 
ب - اهداق إتسانية : 
- رفع الروح المعنوية عامة للعاملين بالمؤسسة. 
- رفع كفاءة خدمات الأمن والسلامة المهنية وتقليل حوادث العمل والاصايات 
- تقليل الادعاء بالمرض. 
- تقليل نسب غياب العامئين والانقطاع عن العمل 
- زيادة دخل الفرد داخل المؤسسة, مما يودي لزيادة فاعليته واهتمامه بعمله. 
- الإقلال من إضاعة الوقت أى استفراق وقت طويل للراحة. 
- اختصار نسبة الحاجة إلي الرقاية والملاحظة. 
- انتشار روح التعاون بين العاملين خاصة مع تطبيق نظام الحوافز الجماعية. 
- تشجيع العاملين علي اظهار الابتكار وتقديم الأفكار والوسائل الجديدة والمفيدة. 


4 - العوامل التي تؤثر علي دخل الأفراد في حالة الحوافز الجماعية ولا تؤثر عليهم في حالة الحواقن 
الفردية : 

١‏ - إذا زادت تكاليف الأجور عن نسبة الاساسي؛ وهذا غير حاصل في النظام المقترح الجديد. 

١‏ - عندما تتفق المؤسسية علي أبحاث لتحسين جودة المنتجات. 

" - إذا ارتقعت أسعار المواد الخام وأسعار مستلزمات الانتاج. 
د- ومن أهم العوامل التي يجب أدخالها عند تطبيق آي نظام للحوافز, لضمان نجاحها الأتي : 

١‏ - يجب ادخال التهديلات علي نظام الحوافز لتلائم ظروف المؤسسسة. 

١‏ - وجود هيكل مناسب للأجور قبل وضع أي نظام للحوافز سواء فردي أو جماعي. 
ه- شروط عامة لتطبيق النظام الجديد : 

١‏ - زيادة الانتاجية للعاملين/ر ساعة. 


1 تكاليف وحدة الانتاج. 


* - زيادة القائض والربح 
؛ - فتح أسواق جديدة وزيادة التوزيع والأعلانات. 


4- 


و- شروط خاصة ينظام الحوافز الجديد تفسه : 
-١‏ يجب أن تتناسب قيمة المكافأة مع مقدار الزيادة في الانتاج/والاتتاجية. 
- ضمان أجر أساسي عادل لكل العاملين قبل تطبيق نظام الحوافز- 
" - يجب توخي العدالة في توزيع المكاقات. 
4 - وضع أنماط معيارية/ مخططة للأداء. 
ه - أن يكون النظام سهل التطبيق/ ومفهوم للعاملين» يحيث يتمكن كل فرد في المؤسسة من حساب دخله 
- الإسراع بصرف مستحقات العاملين من الحوافز. 
- التاكد من جودة الانتاج وأخذها في الحسبان. 
الرسم البياني التالي يوضح ما هو مطلوب من النظام الجديد للحوافز الجماعية. 
شكل رقم (61) متحتيات التعادل 


التكاليف 


00 


التكاليف الثابتة 


كمية الانتاج 


)١(‏ المنحني رقم ١‏ بمثل التكاليف الثابتة. 
(1) المتحني رقم 7 يمثل التكاليف المتغيرة 
(؟) المنحني رقم ؟ يمثل ايرادات المؤسسة من المبيعات 
ونلاحظ التالي > 
١‏ - منحنيات الإيرادات القديمة والتكاليف الكلية يتقاطعا في ج وبعدها يتحقق الربح قبل تطبيق نظام 
الحواقز الجماعية الجديد 
" - قبل النقطة ج لا تحقق المؤسسة ريحا 


علفة 


” - كلما زاد التوزيع والاعلاتات والطباعة. قي اجمالي المبيعات للمؤسسة قان التكاليف الثابتة كوحدة 
المنتج يقل وهذا يساعد المؤسسة علي دعم نظام.الحوافز الجديد لتشجيع العاملين علي زيادة الاتتاج 
والمبيعات 

غ - وهذه الزيادة تؤدي إلي زيادة ربح المؤسسة؛ وفي نقس الوقت زيادة دخول العمالة. 

«- تقليل عناصر التكاليف. 


٠‏ - طريقة حساب نظام الحواقز الجماهية الجديد المقترح للمؤسسة الصحفية: 

(أ) مستوي الاداء الفعلي : 

-١‏ ارقام التوزيع القعلية (متوسطات شهرية) 

"- عدد الصقحات المصدرة (متوسطات شهرية) 

(ب) مستوي الاداء المعياري (المخطط)(١).‏ 

-١‏ التوزيع المعياري المخطط (متوسط كل شهر). 

"- عدد الصفحات المعيارية المخططة (متوسط كل شهر). 

(ج) مستوي الأجور علي أساس أنه الأداء الحدي الذي يرفع الانتاج والانتاجية علي مستوي المؤسسة 
والنسبة المحددة لكل من فئات العاملين بالمؤسسة. 

(ت) أجور كل فرد. 

(ه)حضور الأيام لكل قرد. 

(و) اجمالي الوفر - (قيمة الانتاج - قيمة الحوافز) + (قيمة الوفر الناتج عن نظام الحوافز الجديدة). 

(ي) وذلك بفرض أن التحرير يشمل /0٠‏ من عدد الصفحات للجريدة و ٠‏ 0/ للاعلانات. 

() يمكن تطبيق نفس النظام إذا ما وضعت أهداف كمية/قيمية للوحدات المتخصصة بالمؤسسة الصحفية 
علي اساس خطة انتاج معياري مخططة. 

(ك) يطبق النظام الجديد علي أساس تسب التتفيذ كما يلي 


.6 تسداع باه لتمقفمها5 ,لعممدام عه تسعقهها5 (1) 


تب 


جدول رقم (64) 


تسب التتفيذ / تسب الحوافز 
نسبة التتفين / سه الحوافق: 
٠‏ 1 
ن 1 
ليذ كنا 
55 تقل نسبة الحوافز 
حتى هلا/ز "/ لكل نقص ١/ز‏ 
نقطة من نسب الإنتاج 
أقل من هلا/ لا تستحق حوافز 


تسبة تحقيق - ل » نسبة التوزيع - نسبة التوزيع 


- تضرب نسب التحقيق السابقة في نسب الحوافز للقئات المختلفة لملمرتبات الأساسية (شهرية - 
سنوية) كما يلي 
- يتم الصرف عند تحقيق الخطة الشهرية بالنسية السايقة للفئات المختظفة. 
- وفي آخر العام يجنب نقس النسب لنقس الفئات وتصرف عند تحقيق الخطة 'السنوية كاملة. 
- يتم حذف أيام القياب والمرض والإجازات. 
30 


عند تحقيق الخطة بنسبة 7/٠١١‏ تصرف كحوافز شهرية و (سنوية) من المرتبٍ الأساسي لكل فئة 
إنتاجية حسب التالي : 


جدول رقم (40) 


اجمالي الحوافر 
([شهرية وسنوية عند 
تحقيق الخطة السنوية) 
2 

ْم 
ّ/ 
1/4 
1١‏ 
21 


جدول رقم (45) 
اقتراضات ينسب وفئات وقيمة الصرف عند تحقيق الخطط الشهرية 
والسنوية )/٠١١(‏ مقارنة مع معدلات الصرف السنوية الحالية 


ويمكن تعديل تسب الحوافز السنوية الشهرية والاجمالية المقترحة. لتحقيق حافز أكبر من الحوافز الحالية. 


كنية 


جدول رقم (17) 


افتراضات بنسب وفنات وقيم الصعرف عند تحقيق 
الخطط الشهرية والستوية 


(175/) مقارنة مع معدلات الصرف الستوية الحالية 


اجمائي الحاقذ 


الشهري والسسنوي 


جدول رقم (64) 


(شهري وسنوي) 


أجمالي الحافز 


الشهري والسثوي 


الخدمات 
الانتاجية والتوزيع 


الخدمات المعاوفة 


دلئة ا 


)١(‏ أرياح النظام الحالي 

(1) أرياح وحوافز النظام الجديد المقترح 
(5) + حوافز سنوية 

الإجمالي المقترح - (5+9) - 

نسية الزيادة 


جنول رقم (45) 

مقارنة بين النظام الحائي للحوافز والأرياح بالؤسسة 

والنظام المقترح (عند تحقيق الخطط الشهرية )/٠١١‏ 
والخطلة السنوية بنسية 1/٠١١‏ 


-اف. 


عن (0) 


مثال 2: 
عامل معاون يتقاضي ٠١‏ هج متوسط شهري * تسبة ٠‏ ؟/: شهري عند تحقيق /٠٠١‏ 
جدول رقم (01) 


(2 


الحوافر الحالية 


حوافز مقترحة شهرية .6 »ا /5٠‏ - .هاج شهرياً 


حوافز مقترحة سنوياً 
الموافز السنوية المقترحة 
الإجمالي - 


١7‏ شهر - 14-١‏ اج سنوياً 
كوا لاد 


ج شهري 


18٠0+‏ ج سنوي 
اج 
ا 


نسبة الزيادة 


جدول رقم (65) 
إداري يتقاضي ١‏ اج أساس الحافز 
من المرتب الأساسي 


عند تحقيق الخطة ٠١١‏ 


البيان (ج) 
الحوافز الحالية اج 
الحاقز الشهري المقترح * 2372 .2390 ج شهرياً 
+ الحاقز السنوي المقترح 3ج 
الإجمالي- وي 
نسبة الزيادة 71 


'كولات 


جدول رقم (67) 
لعامل خدمات اتتاجي 
- المتوسط الشهري المرتب * النسبة 
- لاج » التسية .بز + ٠‏ 6/ - ع 2/4٠‏ 
عند تحقيق الخطة بنصيبة 7٠٠‏ 


+- مثال مفترض علي أساس أرقام فعلية للمؤسسة الصحقية 
-١‏ ايرادات النشاط الجاري - مصروفات النشاط التجاري > الريح 
يي 
"- ايرادات التحرير > (التوزيع)- مصروفات التحرير- ربع التوزيع 
6١ -‏ مليون التوزيع + 17 مليون (توزيع الوكالة)- 1١7‏ مليون ج 
؟- مصروفات التحريرت 4١‏ مليونج (التوزيع) + ١6‏ م.ج (الوكالة) - ١ه‏ مليون ج 
؛- ريخ التوزيع (التحرير) - ٠١1‏ - 1ه > ١ه‏ ربع التوزيع 
ه- ايرادات الاعلاناتد 
م4 + وك .د 
1- مصروقات الأعلاتاتت 
ادقع 
/- ربع الاعلانات - ١١١‏ - 56 - الامج 
8- اجمالي الفائض - التوزيع 51 (م-ج) 
+ الاعلاتات كا (ممج) - 1597 (منج) 


٠.00... 2-76‏ 3" جنيه 
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ي- تفكير اداري استراتجي لتعديل آثار التركز الاقتصادي علي التظام الإداري صحيفة كبيرة 
الحجم : 

وذلك لتصبح ادارة المؤسسات الصسحقية قي مصر مؤسسة قابضة, تتبعها شركات صحفية, هي 

المؤسسات الصحفية الحالية كالاهرام والاخبار والجمهورية لجعلها أكثر ملائمة للمتافسة والتحرك 


اقتصاديا وإدارياً ومهنيا قي سوق صناعة الصحافة المعقد في ظروف مصر 


)١(‏ الوضع الحالي للإدارأة قي مؤسسة صحفية: 
وضع المؤفسسة الصحقية (أ) حاليا في سوق صناعة الصحافة في مصرء حيث تعاني المؤسسة 
الصحفية (1) بما يمكن ان نسميه بترهل الحجم التنظيمي لها. وتتخد حجم ديناصوري من حيث الحجم 
الضخم والدركة البطيئة. 
١‏ - حجم العمالة أكثر من ؟١‏ ألف موظف. 
" - عمر المؤسسة أكثر من ١7٠‏ عاما. 
- الملكية الصورية موزعة ما بين مجلس الشوري والمجلس الاعلي للصحافة. 
4- الإدارة الفطية مركزة عند رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ومجاس الإدارة والجمعية العمومية. 
أدي ذلك الي النتائج التالية 
١‏ - صعوية الحركة في سوق صناعة الصحافة في مصر. 
١‏ - عدم المرونة, 
" - كبر مدي المسئولية الإدارية. 
؛ - ضخامة الهيكل التنظيمي للمؤسسة (هناك أكثر من ٠‏ إدارة ووحدة متناثرة) 
ه - عدم تحديد المسئولية والحساب. 
- عدم وجود هيكل تنظيمي. 
إذا هناك ضرورة لتحديث وتجديد الشكل التنظيمي للمؤسسة الصحفية فهناك ثلاثة محاور يجب أن 
تسير عليها إدارة المؤيسسة. 
١‏ - الاهتمام بالعنصر البشري والرضا الوظيقي بالمؤسسة بما يؤدي إلي زيادة الانتاجية مع اتباع 


نظم للحواقز الإكثر كفاءة. 
؟ - تعديل الشكل التنظيمي للمؤسسة الصحفية لكي تكون أكثر مرونة وفعالية وحركة وربحا لكي 
تعطي كفاءة انتاجية أكير ‏ 


١‏ - الاهتمام بالبيئة الخارجية للمؤسسة لتوافق اصدارات المؤسسة من الصحف والمجلات وغيره 
حسب رغبات وميول الجمهور مما يؤدي إلي زيادة الانتشار والتوزيع وبالتالي زيادة الريح ونمو المؤوسسة. 


امعد 


(1) ظروف سوق صتاعة الصحاقة التي تعمل يها ا مؤسسات الصحفية : 

أ - تعمل المؤسسة الصحفية في ظل ظروف من عدم التأكد ومن المخاطر وكثرة التغيير ومنها إزدياد 
المنافسة للتوزيع والإعلاتات والمطابع وعيرها مع الصحف الآخري ووسائل الميديا الخري مثل 
التليفزيون والانترنت وغيرها ‏ 

ب - مع عدم التأكد البيثى المعقد والعالي يجب إيقاف حماية الوحدات الانتاجية داخل مؤسسة الاهرام 
مثلاً كوكالات الأهرام المتخصصة والعمل علي تعريضها بشكل مباشر للتغيرات البيئية الخارجية في 
سوق صناعة الصحافة في مصر ممبا يؤدي لجعل تلك الوحدات أكثر قدرة علي التكيف وأكثر 
تنافسية حسب متطلبات سوق صناعة الصحافة في مصر مع الأخذ في الاعتبار طابعها الثقافي 
الخاص. وبالتافي يكون علي العاملون بالشركات المتخصصة المقترحة التعامل مع ظروف السوق 
ومن ثم تكون تلك الشركات أكثر استجابة لأي تغيرات بيئية. 

ج - وفي المؤسسة الصحفية الكبيرة وهي تعمل في سوق الصحافة في مصر ذات الصفات الثقافية 
الخاصة ويما لها من تأثير (سياسي - اقتصادي - ثقاقي - اجتماعي) قهي تمارس نفوذ علي 
البيئة الخارجية لها معا يستوجب توفير المعلومات اللازمة لكي تستطيع الشركات التابعة للمؤيسسة 
الصحفية الكبيرة المقترحة اتخاذ ردود الفعل المناسبة لأي تفيرات في السوق الخارجي ومن ثم 
التخطيط والإعداد لها مقدما. 

د - والعوامل الإنسانية. ومنها عدم الرضا الوظيقي بالمؤسسات الصحفية؛ والعوامل البيئية التي تعمل 
فيها المؤسسة الصحفية» ومنها عدم التاكد والتغير والمنافسة تتظلب إعادة التفكير لمقابلة هذين 
العاملين كما يلي: 

ه - التفكير في تقسيم وحدات المؤسسات الصحفية الضخمة الي شركة قابضة ويتبعها شركات مختلفة 
منها ما يتعامل علي أساس ريحية مستقلة ومنها ما يغطي مصاريفه فقط ويتجنب الخسارة وفي 
نفس الوقت وجود إدارة عليا (المؤسسبة الصحفية القايضة) تتولي وضع السياسات والخطط العامة 
لأجمالي المؤسسة والشركات التابعة لها 1 

و - وتؤكد الدراسات العلمية ان ربحية المؤسسسة متعددة الشركات والأقسام سوف تفوق ربحية أي شكل 
تنظيمي آخر وأن تغيير الهيكل التنظيمي الحالي للمؤسسة الصحفية سيؤدي إلي وجود فياكل 
تنظيمية جديدة في شكل مجمومة شركات يمكن أن نتجه للتصسرف برشد وكفاءة أكبر في بيئة 


ومعقدة كصناعة الضحاقة في مصر. 

ي - يجب علي المؤسسات الصجفية بعد ان تواجه الظروف الاقتصادية وامالية الصعية التي تعر بها 
حالياء ان تسعي لإنشاء محطات تلفزيونية خاصة بها فيكون للأهرام مثلاء قناة تلفريونية سياسية 
وآخري رياضية. وأخري ترفيهية واخري ثقافية واخري اقتصادية. ويهذا يمكن لها ان تستخدم 


52007 


طاقاتها البشرية بأقصي قدر من الكفاءة (مثال استخدام جهود وقدرات خيراء مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام .. وكذلك استغلال جهود المحررين الرياضيين والمحررين 
الاقتصاديين .. الخ. 
ويعطي التشكيل التنظيمي المقترح للمؤسسة الصحفية الضخمة للشركة القابضة الصحفية الام : 

١‏ - مرونة أكثر في سوق تنافسية معقدة. 

" - السيطرة علي النشاطات سواء التحرير أو الطباعة أو التوزيع أو غيرها. 

٠١‏ - اداء منضبط لآن مدي الاشراف أقل. 

© - سلطة تقترب أكثر بالواقع وظروف السوق. 

ه - تعميق التخصص في النشاطات التي تمول المؤسسة (تحرير - طباعة - توزيع - اعلانات ... الغ) 
مما يؤدي الي تحسين الآداء وزيادة الإ: 


- سهولة الحساب الاقتصادي والإداري للشركات المقترحة. 
- زيادة الربح للشركات المقترحة ككل والمؤسسة الصحقية القأيضة. 
4 - استعداد لمواجهة الخصخصة القادمة. 
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المّصل السادس 
دورا مجلس الأعلي للصحافة , كارتل2» 
في تحديد السعرالفعلي للصحف في مصر 


المبحث الأول 
المجلس الأعلي للصحافة 
وتحديد اسعارالصحف في مصر 


(1) تطور تحديد السعر للصتحف فى مصر : 

يقول طلعت زهيري أن أسعار الصحف فى مصر كانت تحدد بين دور الصجف وذلك حتى عام 
الف 

ومع قانون سلطة الصحافة فى مصر والذى صدر عام ١9/40‏ فإن تحديد أثمان الصحف هو عن 
طريق اتفاق ضمنى بين دور الصحف نقسها ويبلغ به المجلس الأعلى للصسحافة والذى يعلن السعر 
الجديد. 

ويتم هذا خاصة بين الصحف القومية ويالذات ياتفاق بين الأهرام والأخبار. 

أما عن الصحف الحزبية فقد قامت جريدة الوفد برقع سعر الصحيفة من 15 قرشا إلى 0٠‏ قرشا 
قبل الصحف القومية. 

وحتى أعوام الثمانينيات كان ثمن الصحيفة ” قروش وكان زيادات الأسعار بسيب التضخم خاصة 
أسعار الورق الابيض المستورد بالكامل. وكذلك التجديدات فى المطابع للانتقال إلى المطابع الأوفست مما 
زاد من نفقات الطباعة بتسية ./7٠‏ كل هذا أجبر الصحف على رفع أسعار الجرائد. وكذلك هناك عامل 
آخر يتمثل في زيادات الأجور والمرتبا. 

ولكن يقول طلعت زهيرى أن الثمن كان يغطى فقط جزء من التكلقة. 

ويقول طلعت زهيرى أن أسعار الصحف المصرية هى من أقلها فى العالم لأن القوى الشرائية 
للمشترى المصرى ضعيقة جداً. 


جدول رقم (4) 
الميزائية الشهرية للصسحق والمجلات 


بالجنيه المصري 
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وقد سببت زيادات الأسعار انخفاضاً فى توزيع الصحف والمجلات وكذلك توزيع الكتب 
ب - دور المجلس الأعلي للصحافة في تحديد اثمان الصحف: 
١‏ - دور المجلس الاعلي للصحاقة (م.ص) 

كما يقرر القانون رقم 47 لسنة 1497 آن (م.آ.ص) هى هيئة مستقلة مقرها القاهرة لها شخصية 
أعتبارية تقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطاتها بما يكفل 
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى يما يؤكد فعاليتها قى ضمان حق المواطنين في المعرقة والاتصال 
وإشاعة الأخبار الصحيحة. 

وتقرر المادة 14 إن رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتشكل (م.أ.ص) كما يلى: 

-١‏ رئيس مجلس الشورى هو رئيس (م.أ.ص) 

> - رؤبساء مجالس المؤسسات الصحفية القومية. 

“يوسا ء تعر السيبف القومية: 

- رؤساء تحرير الصحف الحزبية (شخص واحد ققط مهما كان عدد المطبوعات). 

٠‏ - نقيب الصحفيين واريعة من نقباء الصحفيين السابقين. 

- رئيس الثقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام والنشر. 

/ - استاذان من اساتذة الصحافة بالجامعات المصرية. 

4 - اثنان من المشتغلين بالقانون. 

١‏ - عدد من الشخصيات العامة المهمة بالصحافة. 
" - بالنسبة لاختصاصات (م.1حص) يقرر القانون : 

المادة )7١(‏ يقوم (م.!.ص) بالوظائف التالية : 

١‏ - ابداء آرامه لمشاريع القوانين المتعلقة يقواتين الصحافة. 


" - تدعيم الصحافة فى مصر 

* - التوثيق التاريخى لتطور صناعة الصهافة فى مسر إلى جاتب التنسيق بين المؤسسات 
الصحفية فى المجالات الاقتصادية والتكتولوجية والإدارية ومتابعة الإداء الاقتتصادى 
للمؤسسات الصحفية القوميج. 

؟ - حماية العمل الصحفى وحقوق الصحفيين مع تحديد حصص الورق وتحديد اسعار الصحف 
والمجلات وأسعار الاعلانات ومتابعة وتقييم ما ينشره في الصحفء مع ضمان حد أدنى 
مناسب لأجور الصحفيين والاثن للصحفى الراغب فى العمل بصحيفة فى داخل او خارج 

للمجلس ان ينشئ؛ صتدوقاً لدعم الصحف. 

(المادة الا) (م.اً.ص) مستقل يعتمد على ميزانية الدول. 


عادة (74) (م.أ.حص) يقوم يتقديم تقرير سنوى لرتيس الجمهورية عن حالة الصحف فى مصر . 
؟ - أتواع قرارات (مآ.ص) 

قام (م.أ.ص) بالموافقة على زيادات أسعار الصحف وكذلك المرتبات وإصدار المطبوعات الدورية 
وغيرها. 

وستركز هنا على دور (م.آ.ص) فى تحديد آثمان الصحف. 

فى 5" ديسمبر 1941 قام (م.أ.ص) بالموافقة على رقع سعر الصحف فى ١‏ يناير 15947 م من 1 
قروش إلى © قروش وفال (م.!أحس) أن سعر ؟ قروش يكفى نصف التكاليف المباشرة من الورق والحبر. 

وقال الأهرام قى مناسبة أخرى عند رفع السعر من 15 : -؟ قرش أنه بسبب زيادة سعر الورق من 
٠٠٠‏ دولار للطن إلى أكثر من ٠١‏ دولار للطن وكان سعر صرف الجنيه المصرى فى ذلك الوقت قد زاد 
من 177 قرش إلى 7؟؟ قرش للدولار وقد وصل مسعر الدولار 476 قرشا للدولار عام 0:5" و 170١‏ 
قرش للدولار اوائل عام 4 - "١‏ و 174 قرشا فى منتصفه. ثم استقر عند لاره جنيه للدولار عام .7٠١1/‏ 


507 


جدول رقم (08)) 
أنواع من قرارات المجلس الاعلي للصحاقة 


_ 
التاريخ القرارات 
1 فبراير الحد الادني للمرتبات والأجور: 
مق - 0١‏ جتيه للكادر 
- 55 جتيه للكادر المتوسط. 
- 77 جتيه للمتوسط 
1 38 يفيه السلا 
قبراير 195 6 من ايرادات الاعلانات ازيادة معاشات الصحفيين 
8 يوليو 1541 


من مرتبات الصحفيين والعمالة الآخرين بحد 
أعلي جنيه 
احد أدتي لمرتبات المسحقيين والعمال الآخرين 
بالمؤسسات الصحفية 


قبراير 1141 


- 16 جنيه للكابر -00 جنيه الكادر المتوسط 
نيه للمتوسط - 0! جيه للعمال 


١444 مارس‎ 


١‏ مارس 1344 ا مجلس الأعلي للصحافة يعتمد قرارات بتغيير قيادات 
ارس : ٍِ يعتمد قرارات بتغيير قبا 


ورؤساء تحرير أخبار اليوم والجمهورية والمساء وروز 
اليويسف وصياح الخير. 


اك 


وهكذا! قبل (م.أ-ص) زيادة أسعار كل الصحف اليومية من "١ : ١١‏ قرش. 

وسنعطي مثال على أسياب زيادة أسعار الصحف المكتوية المصرية من خمسة قروش إلى عشرة 
قروش كالتالي : 
؟" - عتاصر التكلفة : 

أولاً : زيادة سعر الورق : وهى تمثل أكبر عنصر فى تكلفة انتاج الصحف ومن ناحية أخرى لا يكف 
الدولار الامريكى عن الارتفاع بالنسبة للجنيه المصرى مما يمثل عبء على ميزانية الصحف المصرية. 

قبل عام *1414 كان سعر الدولار يبلغ 45 قرشا ثم ١١7‏ ثم ١١5‏ قبل أن يثبت فى يناير 19471 
على ١5١‏ قرشا للدولار ثم صار 534 عام ,5٠-7‏ ثم /اره جنيه عام ٠٠٠0٠‏ ويجب أن نعرف وقت زيادات 
اسعار كل نسخة مع الأخذ فى الحسبان التالى 

١‏ - عندما تباع النسخة ب ه قروش فإن المؤسسة الصحفية تبيعه للمتعهد ب 57 مليم. 

" - وإذا كان متوسط عدد الصفحات ١7‏ صفحة فإن خسارة النسخة تكون كالتالى : 

(أ) 4 مليم على أساس ١١5‏ قرش للدولار. 

(ب) 77 مليم على أساس ١5١‏ قرش للدولار. 

وإذا أضفنا تكاليف أخرى فإن المؤسسة الصحفية لا تستطيع مواجهته. 


ثانياً : زيادة تكلفة الطباعة : 

من المعروف أن الصحافة المصرية تعتمد حالياً على الطبع بالأوفست وقد سبب هذا زيادة في 
التكلفة عن الطرق القديمة در" مرتان ونصف مرة ويالتالى فإن وحدة الطباعة يجب أن تستثمر فيها على 
الأقل ؟ مليون جنيها مصريا. 


ثالثا : العوامل الأخرى : 

أ - زيادة الأجور 

١‏ - إن زيادة الأسعار إلى ٠١‏ قروش تعنى أن الجريدة تسلم لمتعهدى الصحف ب * قروش. 

" - إن زيادة إيرادات الاعلانات يمكن أن تحسن من ميزانية الممحف ولكن نجد أن قرارات 
الحكومة لتخفيض اعلانات الحكومة والقطاع العام أدى بالنقص فى الحصيلة. 

إن استمرار بيع الصحف بسعر ه قروش يعنى إبقاء الصحف المصرية فى وضع عالى صعب. 

" - أن من المقرر أن أكثر من 7/1/4 عن القراء يشترون أكثر من صحيفة فى اليوم ولكل هذه 
الامتبارات فإن لجنة الشئون المالية والإدارية والصحفية من أجل سعر الصحافة توصى رفع 
سعر البيع الصحف اليومية إلى ٠١‏ قروش بداية من أول يوليو 1541. 


كنضة 


(ب) ملخص للمحضر الخاص بتحديد سعر الصحف ورفعها من ه إلى ٠١‏ قروش في 5؟ يوتيو 
1 فى تلك المناقشة يقول طلعت زهيرى إن سعر الصحف كان يجب أن يزيد منذ وقت من 
ه : ٠١‏ قروش وذلك لزيادة التكاليق. 

(1) وإذا ما حسينا متوسط عدد الصحيفة ١1‏ صفحة قإن خسارة لكل نسخة هى 58 وستزيد 
الخسارة إلى 17 مليم للنسخة إذا ما زاد إلى 175 قرش وفي عام 1448 كان الدولار ب 557 
قرش ثم مار 414 قرشا عام ١”‏ -؟ وفى السوق السوداء © جنيهات للدولار ثم ارتقع إلى ا 
جنيهات فى السوق السوداء عام .٠٠؟»‏ ثم استقر عتد لا, جتيه للدولار أوائل عام 2.01 

ويالتالى يسمح بزيادة السعر ان لا تلجأ الصحف الدولة بطلب | 

١‏ - مشاكل البطالة: 

ج ) مشاكل الورق ويقول أحد الحاضرين لماذا لا تفكر المسحف في إنشاء مصنع للورق. 

في هذا الجزء تعطي دراسة جدوي لمصنع ورق الصحف. 


انة. 


ثالثاً: مشاكل ورق الصحف : 
١‏ - الجانب الصناعي لورق المسحف والحبر : 
يقول صليب بطرس أن قيمة الورق والتكاليف الكلية في الصحف الانجليزية تمثل من ١؟/‏ : 0[ 
حسب توزيع الصحف حسب الجدول التالي: 
جدول رقم (63) 
نسبة تكاليف الورق والحبر للتكلفة الكلية السحيقة الإنجليزية 


» - ورق الصسحقء استهلاكه وانتاجه: 

إن مر هي دولة مستوردة للورق وخاصة ورق الصحف وتنتج بعض أتواع الورق الأخري مثل 
الكرتون. ويعطينا الجدول التالي كعيات ورق الصحف المستهلكة في مصر. 

أما عن ثمن الصحيفة فيعتمد علي معدل الصرف وأثمانه قي الخارج وتكاليف التقل والشحن 
والجمارك والتخزين. 


الشدقدة 


جدول رقم (1) 
الثمن المتوسط لورق الصحف (جنيه العلن) 


جدول رقم (09) 
استهلاك الورق فى مصر استهلاك - استيراد ورق الصحف بالالف طن 
الاستهلاك - الواردات (بالالف طن) 


؟ - إن إنتاج ورق الصحف في مصر يساوي الصفر. 


لضفه 


رابعا : محاولات لاتتاج محل لورق الصحف : 

هناك دراسة (1977 11165 - 5130161) عملت بالاشتراك مع اليذك الدولي لدراسة جدوي 
إتشاء صناعة ورق الصحافة في عصر. 

وبالأخذ في الاعتباز أته كان .+ ألف طن عام .154 ومعدل النمى السنوي 5/: فإن الاستهلاك 
وصل عام ١٠.؟‏ إلي 16١‏ آلف طن من ورق صحف الجرائد ولذلك طرحت فكرة إنشاء مصنع يطاقة 
٠‏ ألف طن تعتمد على مخلفات مصاصة القصب و /٠١‏ من الورق المستورد حسب المراحل التالية 
احتي عام ٠ 5٠٠١‏ 1 

وأخيراً في ”٠‏ سبتبمر 1445 وقعت مجموعة من الشركات التابعة للأهرام والاخبار لانتاج 1١5١‏ 
ألف طن من ورق الصحف وذلك بالاشتراك مع شركة السكر المصرية يتكلفة 17" مليون جنيها مصريأ 
منها 7-8 مليون جنيها مصريا من صندوق التنمية الكويتي. 
خامسا - مشاكل حول رقع أسعار الصحف : 

ويقول رئيس (م.أ.ص) أنه خلال سنتين ونصف سنة 1144 إلي 1481 تاريخ إنشاء صندوق دعم 
الصحافة قدم در" مليون جنيها مصرياً لبعض الصحف الخاسرة في مصر, وذلك لدفع المرتبات الشهرية 
والإيجارات وغيرها وهناك مثال علي مؤسسة أخبار اليوم حيث ١‏ 

- مشل الورق 47/ والأجور والمرتبات ١‏ ؟/ مما يمثل نققات لا يمكن المساس بها تمثل 1/9/5 
وبالنسبة للنسب الباقية إذا ما خفضنا منها /١١‏ فإن التخفيض لا يزيد عن هر”/: وهو رقم ضئيل 
وبالتالي فإن رفع ثمن الجريدة هام وضروري. 

ويقترح صبري أيو المجد أن الصحف الأربعة اليومية تتفق علي صيفة معينة لتقديمه إلي قرائها يما 
يخص هذه الزيادة. وواقق المجلس علي رفع السعر عن.ه : ٠١‏ قروش. 
سادساً: حالة الصميفة الحزبية 


مايى أسست صبحيفة مايو حسب قانون الشركات والذي أعفاها من الضرانب ولدة ٠١‏ سنوات 
حسب قانون الاستثمار ورأس مالها ه مليون جنيه مصري يساهم بها البنك القومي للتنمية بار" مليون 
جنيها مصرياً. 

وكان عبدالله عبدالياري (رئيس مجلس ادارة الاهرام الاسبق) قد اعد مشروع انشاء جريدة مايو 
باعتبارها شركة استثمارية حتي يمكن إعفاؤها من الضرائب لمدة عشرة. واقترح علي الرئيس السادات 
ان تقوم هذه الشركة باستغلال التراخيس التي يحصل طيها الحزب الوطني لإصدار جريدة «مايو» 
والمجلات التاطقة بنسم الحزب كمجئتي »اللواء الاسلامي» «وشباب بلادي» مقابل اتاوة سنوية يدفعها الي 
الحزب الوطتي لا 


انظر جميل عارفء أنا ويارونات الصحافة, بت . بن - القاهرة . 


ام 


ورأسمال الشركة الاستثمارية التي تقوم باصدار جريدة مايو هو خمسة ملايين جتيه, ساهم 
الاعضاء المؤسسون فيها بمبلغ ٠٠‏ -ر4010 جنيه (قيمة 5570٠٠‏ سهم) ولم يطرح للاكتتاب العام احثر 
من 276٠١‏ سهم قيمتها 461 الف جنيه. 

والاعضاء المؤفسسون لهذه الشركة هم : الرئيس السادات ( ٠٠١‏ جتيه) والرئيس ميارك ٠٠١(‏ 
جنيه) والمهندس عثمان أحمد عثمان ٠٠١(‏ جنيه) والبنك الوطني للتتمية (. "٠‏ ر١١‏ ؟ر؟) جنيه وتمثل 0[ 
قيمة رأسمال الشركة وبنك مصر ٠١(‏ .ر- 55 جنيه) وينك القاهرة ٠١‏ ٠.ره7١‏ جنيه والبتك الاهلي المصري 
0ر٠15‏ جنيه) وبنك الاسكندرية (...ره7١‏ جنيه)» وينك المهندس ٠ ١(‏ ٠ر١؟‏ جنيه) والهيئة العامة 
للبترول ٠0(‏ ٠ر٠٠5‏ جنيه) وعبدالله عبدالباري ٠١(‏ الآف جنيه) وابراهيم سعدة (١٠٠؟‏ جتيه) ونبيل 
اباظة "٠ -٠(‏ جنيه) وشريف فتحي فضالي »١(‏ ألف جنيه) والشركة المتحقد للتجارة والتوريدات (١0؟‏ 
آلف جنيه) ويرقي بدار ٠١(‏ آلاف جتيه) وكل من ماجد محمد مرسي ولطفي محمد مرسي ومصطقي 
مرسي (00 ألف جنيه) وشركة منتصر للمقاولات والتعمير "-١(‏ ألف جنيه) والسيد مصطفي البليدي 
(--60 جنيه) وماهر محمد علي المحامي وعضو الحزب الوطني ٠٠١١(‏ جنيه). 

كما أن جانبا من قيمة الاسهم قد دفع بالنقد الاجنبي بما يوازي 16١‏ الف جنيه في بنك مصرء و 
0 الف جنيه من كل من بذكي القاهرة والأسكندرية و ٠١‏ ألف جنيه من بتك المهتدس؛ و١.0.0‏ من 
شريف فتحي فضالي, وقدرت قيمة هذه المساهمات بالنقد الاجنبي بميلغ ٠٠‏ ارلا١‏ 4 جنيه. 

وكانت دار مايو تحصل في السنوات الأولي من إنشائها عام 1146 علي ورق صحف قدرت بالف 
طن من الورق الابيض, وعلي ٠٠٠١‏ طن أخري من الورق الملون ؛ اي علي "٠٠١‏ طن ورق سنويا. 

وكان هذا الورق يجري تخزينه في مخازن جريدة الاهرام ويتردد انه لم يكن يسلم من هذا الورق 
الابيض والملون اكثر من - طذا شهريا الي مطابع جريدة الاهرام لاستخدامها في طباعة جريدة مايى 
ومجلتي اللواء الاسلامي وشباب بلادي. 

اي ان استهلاك دار مايو من ورق الصحف الذي تحتاج اليه قي طباعة صحف ومجلات الحزب 
الوطني ثم يكن يزيد علي 44١ - ٠/٠ * ١5‏ طنا ستوياء وما كان يتبقي فائنضا لحسابها في المخازن يقدر 
بحوالي ١١10‏ طنا في كل سنة. 

وقي بداية عام 1426 قامت دار مايو بتوريد ٠٠‏ -/! طن من ورق الصحف إلي جريدة الافرام. كما 
قامت في نفس السنة بتوريد ٠١‏ آلاف طن اخري إلي مؤسسات الاهرام والاخبار والجمهورية وكانت 
جريدة مايو اسبوعياء وتحصل علي رخصة انها تصدر يومياء وبالتالي كانت تتلقي ورق صحف علي 
اساس انها يومية, وتستخدم ورق صحف علي أساس انها أسبوعية. والباقي تقوم يبيعه إلي دور الصحف 


الأخري . 
ويقول جميل عارف ان الطن الواحد من ورق الصحف يكقي لطبع ما يتراوح بين ١١‏ و 37 الف 


ا 


سخة من الجريدة عندما تصدر في عند صفحات جريدة مايىء ويالتالي كانت الجريدة لا تطبع أكثر من 
عشرة الاآف نسخة في المتوسط إلي أكثر من طن واحد من الورق قي كل اسبوع: وتحتاج مجلة اللواء 
لاسلامي التي تصدر ايضنا عن دار مايو الي طن آخر اسبوعياء قا كل ما تحتاج اليه دار هايو لا يزيد 
عن مائة طن سنويا ٠‏ ويقال ان حجم معاملات دار مأيو قي تجارة ورق الصحف خلال الثمانينيات حتي 
منتصف التسعينيات, فزادت كثيرا علي 47 مليون جنيه. 

وتقول ميزانية دار مايو تحت بند أصول الشركة في 75١‏ ديسمير 11431 أنه يقدر قيمة الأراضي 
التي تمتلكها الشركة بميلغ ١5‏ مليون جنيه ويالضيط ١‏ مر.5هر5١‏ جنيها بينما تقدر قيمة العقارات بمبلغ 
-..ر؟-» جنيه. ونشرت جريدة الاحرار في عددها رقم 417 بتاريخ ١4‏ أبريل عام 1987 ان الحزب 
الوطني يجري تحقيقا مع عبدالله عبدالباري حول يعض ال مخالفات المالية قي دار مايو واتهمته يصرف 
مبلغ ١54‏ الف دولار علي ؟ مكاتب وهمية في الكويت وال مانيا وفرنسا الأمر الذي ن 

ولكن نشرت جريدة الاحرار في عددها بتاريخ ١؟‏ ابريل سنة 1947 


عبدالله عبدالباري. 
نكرت 
بدلات السفر لرئيس مجلس الإدارة قي عام وأحد ١1١‏ الف دولار» وانه قام بشراء ١١‏ سيارة ١7/8‏ ياسم 
دار مايو من شركة النصر للسيارات و 4 سيارات ريجاتا لم يعرف احد اين ذهبت , عدا '' سيارات هي 
الموجودة بالدار في حينه. وقد قام ببيع سيارة 174 بمبلغ ١7٠٠‏ جنيه الي سائقه الخاصء في الوقت 
الذي لا يزيد فيه مرتب أي واحد من المعينتين في مايو علي ١٠‏ جنيها حيث يوجد محرران فقط يحصل 
كل منهما علي هذه القيمة: وهناك (١؟)‏ محررا تتراوح مرتباتهم بين (؟1) ى (91) جنيهاء وهناك عدد من 
الكتاب يتقاضون المكافات التالية : 


ان قيمة 


محمد تبارك يتقاضي 7٠١‏ جنيه. وسمير رجب ٠٠١‏ جنيه وعبدالفتاح الديب ١٠؟‏ جنيه وكمال 
عبدالرؤوف 5٠١‏ جنيه وابراهيم الورداتي 0-١‏ جنيه وسناء السعيد ٠١‏ جنيه وابراهيم نافع ٠١‏ جنيه. 

ورغم ان جريدة مايو لا تحقق ارباحا فإن عبدالله عبدالباري يعطي للحزب الوطني (-20) الف جنيه 
سقويا. 

ومنذ عام 1144 تذرع عبدالله عبدالباري بأن صحيفة مايى لا تحقق ارباحا وبالتالي قام بخفض 
نفقات الجريدة خاسصة مرتبات المحررين» كما أوقف دفع مبلع ال .0؟ ألف جنيه سنويا للحزب الوطني. 
وقد حققت دار مايو ارياحا منذ انشائها حتي عام .144 يلغت حوالي (در مليون جنيه) وكل سهم 
٠١‏ جنيهات حصل علي ارباح وزعت علي المساهمين قدرها عشرة جنيهات ونصف الجنيه خلال تلك 
الفترة. 

وتذكر أرقام ميزانية دار عايى عن السنة المالية المنتهية يوم ١؟‏ ديسمير سنة 1450 لتقول ان سسافي 
الارياح القابلة للتوزيع هذا العام بلغت 7/4165 جنيها متها 14054 جتيها مرحلة من العام الماضني. 
وهذه الارياج موزعة كالتالي؛ ٠١710‏ جنيه احتياطي وفقا للقاتون. و 0 الف من الجنيهات توزيع أول 


ساك 


للمساهمين. 75157 حصة العاملين قي الارياح ى ١6717‏ حصة عاد مجلس الإدارة و ١٠١‏ الف جنيه 
توزيع ثان للمساهمين ى 46.45 جنيها أرباح مرحلة للعام القادم. 
وتذكر ارقام ميزاتية دار مايو عامي 1545 - -155 ان تكاليف اصدار جريدة مايو يلغت 
4 ٠ر4الارا‏ جنيه في عام 155٠‏ وكانت ٠‏ ٠5ر4‏ 4ر١‏ مبلغ عام 1944؛ بينما قدرت ايرادات نشاط 
الجريدة من حصيلة الاعلانات والتوزيع وغغيرها يمبلغ /الا؟ر40مر؟ جنيها وكانت هذه الإيرادات 
.ارا جنيها. 
- انْ تكاليف اصدار مجلة اللوء الاسلامي بلغت عام .155 ميلغ 8١١ر116را‏ جذيها وكا 
لاداراه درا جنيها عام 1945ء وبلغت ايراداته هذه المجلة 1471/4 وكانت 1114٠‏ جنيها . 
- وبلغت تكاليف تشغيل وحدة الجمع التصويري. وهي التي تقوم بعمليات الجمع الالكتروني للمواد 
التحريرية, مبلغ /01151؟ جنيها بعد أن كلقت .57-4 جنيهاء وقدرت ايرادات هذه الوحدة 
بمبلغ ١77-74‏ جنيها وكانت 147917٠‏ جنيها 
أي أن اصدار صحف ومجلات الحزب الوطني كما تقول ارقام الميزائية حقق خسائر قُدرت بعبلغ 
-005 جنيها وكانت هذه الخسائر في العام السابق 548715 جنيها . 
- كيف تقوم صحيفة مايو بتحقيق ريحه: 
ويتسالم حميل عارف منم اين جاءت الارباح؟ جاءت الارباح كالتالي: 
- استيراد وبيع ورق الصحف. 
ذكرت ارقام ميزانية دار مايو للسنة المنتهية في ١‏ ديسمير 1990 ان ارصده العملاء المدينة 
بلغت 51ر1٠‏ در؟ جنيها يدخف فيها حساب الإعلانات التي لم تدفع وتعتبر ديونا معدومة. كما ذكرتت 
ان هناك حسابات مدينة مقتوحة قدرت بميلغ ١1هره ٠‏ ؛ر؟ جتيها. 
تقوم الجريدة ببيع حصة من الورق لتساوي ستة أضعاف نصيبها لآن رخصة إصدارها تقوم علي 
أساس أنها تصدر يومية بينما هي تصدر أسبوعيا والحصة هي ٠١٠١‏ طن ورق أبيض و ٠٠١‏ طن ورق 
ملون ولكنها تستهلك 44٠‏ طن سنوي بينما تحصل علي ١١7-‏ طن من الورق سنويا. 
وفي عام 1447 قدمت جريدة مايو - 1٠/٠‏ طن من الورق للأهرام والأخبار والجمهورية. 
ويحصل رئيس مجلس إدارة الجريدة علي ٠١‏ ٠ر١5١‏ دولاراً في السنة بينما يحصل " من المحررين 
علي ١١‏ جنيها لكل منهما و ١‏ محرراً يحصلون "لار517 جنيها شهريا. 
ويقول جميل عارف أن دار مايى تعطي ترباحاً لكل مساهميها تمثل /٠١‏ من رأس ا مال يينما حققت 
دار مايو 1947 : 145.٠‏ أرباح قدرت يِ 71١‏ من رآس المال. 


ديياهدت 


جدول رقم )6١(‏ 
صحيفة مايو ملخص الأنشطة المختثقة عا. 


ات رئيس مجلس الإدارة 
ذمع) 
عمولة (اعلانات) 


جدول رقم (11) 


لماع 


نحو نموذج لاحتكارالقلة لصناعة 
الصحافة في مصر 
أ- العلاقات بين التركز الاقتصادى والسوق لصناعة الصحافة فى مصرء 
رأينا فيما قبل العناصر الأساسية فى سوق الصحافة فى مصر التركز - التكاليق - والأسعار. 
والاولى هى عناصر هيكل السوق. آما عن السعر فهى عامل أساسى حسب مرونة الطلب وهى عنصر 
محدد والشكل التالى يبين تلك العلاقات. 
كارتل : 


» تحديد الأثمان. 


مخرجات حسب التكلفة والطلب 

» تحديد الثمن بواسطة الكارتل 

مخرجات ليس فى كل المؤفسسات الصحفية 
» ثمن تعاونى 


» مخرجات (سحب) يعدم تعاون 
» ثمن التنقيذ تعريفة الاعلانات 
+ - الاخبار يمارس أقل التكاليف 
- كذلك الجمهورية 
- الأهرام حسب الحالة 
» السعر معروف لدى انجمهور - التحرير (معلن) 
- الاعلانات (معلن مع تخفيضات) 
ورأينا أن دور (م.أ-ص) قي تكوين الأثمان وهنا فإن هذا الكارتل هو حل سياسي منطقى لتحديد 
الثمن فى احتكار القلة. 
السعر أساسى لأته يحدد مياشرة الريح على أساس تكلفة معطاه وهناك أهداف أخرى مثل زيادة 
نصيبهم من السوق وتقديم صورة جيدة أمام القارئ واستغلال الطاقة المعطلة خاصة المطابع والمحررين 
وكل تلك الأهداف ليست متعارضة ولكنها متكاملة. وبالتسبة للمؤمسسة الصحفية 1 فإن إدارة تلك الأهداف 
تكون كالتالى فإن أهداقها تصير وضع القائد والاختراع والتنويع وفى النهاية معدل عائد على رأس المال. 


أهداف مؤسسة صحفية أ : 
أن الصحافة المصرية تصبى إلى تغطية التكاليف الجزئية للصحيفة خاصة بالتسية للتحرير والورق 


ف 


والحير وتتلقى ريحاً حسب ما تتلقاه من إعلانات خسب الشكل التالى : 


١‏ - الزيح القن 
؟ - التكلفة الكاملة الثمن 
- التكلفة الجزئية | الريح - المساهمة الثمن 


؛ - التكلقة الجزتية | الخسارة : الاشتراك في | الثمن 


ب - طريقة نقطة التعادل لتحديد الريع : 

تعتمد تلك الطريقة على تفيراث فى انتاج مشروع على حسب السحب والنفقات. والمسألة هنا فى 
الأجل القصير. هي أن تحقيق ربح الصحيفة تعتمد على سعر الصحيفة وعلى السحب. ويعتمد السعر على 
كارتل ولكن المسحب حر حتى حدود معينة تتضمن عدم تحقيق ريح بالنسبة للسحب وتحقيق ربح من 
النشاطات الاعلانية للصحفية. وتوجد الفروض التالية فى طريقة نقطة التعادل. 

١‏ - أنه يوجد هناك علاقة مياشرة بين السحب والمبيعات وهى علاقة إيجابية وليس هناك مخزون, 

٠"‏ - إن سعر الصحيفة لا يتغير. 

- العلاقة المباشرة بين النفقات وهى الورق والحبر والسحب. 

4 - الأخذ فى الاعتبار نسب التضخم. 

وهنا توجد لدينا التنويعات التالية من منحنيات نقطة التعادل. 


شكل (49) 
الأرياح والخسائر بالنسبة للتكاليف 
الدكايف 
كيد الدكاليف أى 


الإبرامات 
الكثية. 


شك .م 


رقم الاعمال والتكاليف كامئة 
7 
التكاليف 
والإبرادات 
فين 
التكاليف 
الشابتة 
0 
حد الأربحية 
شكل (01) 
الأرباح والخسائر 
7 
حد علي التكاليف المتغيرة 


اوت 


شكل (1ه) 
الأرياح والخسائر بالتسية لزيادة الاسعار 


التكاليف 


لا 


مصدر الريع 


(الاعلانات) 


- تحقيق الريع 
هامش (5) 

- السوق (5) 
- المرتجعات 


دبع 


وفي احتكار القلة هناك ثلاثة استراتيجيات للمؤسسسات : 

١‏ - سيناريو تجاهل الاعتماد المتبادل وتستطيع المؤسسة هنا أن تحدد ثمن البيع. 

" - النافسة مع منافسين آخرين في ثمن الانتاج. 

؟ - التواطؤ خيث تتجمع المؤسسات لزيادة الربح المشترك. 

ونستطيع أن نكون نموذج جديد لاحتكار القلة حسب الافتراضات التالية: 

١‏ - أن الأهرام هئ مؤسسة قائد. 

- أن هناك كارئل هو المجلس الأعلي للصحافة يقرر التعاون بين الصحف. 

" - أن الأمسعار يحدد بواسطة كارتل (وهو المجلس الاعلي للصحافة بعد التشاور مع الصسحفه 
الكبري). 

4 - أن المنافسية في الانتاج فقط. 

ه - اختلاف ماركات المنتجات 

- أن المنتج قابل للفناء ولا يخزن. 


١‏ - أن التخرين هو من الورق الأبيض فقط أي عن المدخلات فققط. 


د 


- هناك منتجين ققط والأساسي هو التحرير والقرعي الاعلانات. 
؟ - أن الاعلاتات هى البيع التجاري بينما يعتمد التحرير علي التوزيع. 
٠‏ - أن النفقات متفيرة تبقي متعادلة ومعتمدة علي عدد صفحات مختلقة. 
إن قرار تحديد الثمن يعتمد علي 
١‏ - التكاليف: 
١‏ - مقابلة بين تكاليف الصحيفة وسعر البيع «تكلفة جزئية». 
ب - المقارنة يين اجمالي التكاليف. 
علي اساس أن العلاقة بين التحرير إلي الاعلانات تمثل 7/0٠ : /6٠‏ 
» - أسعار الصحف المنافسة : 


إن (م,أ.ص) يمثل كارتل والذي يحدد السعر علي حسب تقرير اللجنة الاقتصادية ويمثل تحالف بين 
مديري ومسثولي منتجي الصحف في مصر. 

الصراع والترابط لاحتكار القلة (الثقب الآسود لغاصفة احتكار القلة). 

إن التكاليف محددة علي أساس : 

- التكاليف والمرتبات (5©) 

- تكاليف التكنولوجيا 0017) 

والواحدة والأخري تعتعد علي 

- حجم مؤسسة (1/17) 

- التركين (©) 

- التكنولوجيا المستوردة م1120 

- ورق الصحف ([8) 

- الطاقة القصوي للماكينات (21/1)) 

الثمن - (1/1© ,83 ,ومن ,© ,آلا ,01 ,68) معط 

وإذا ما قدمنا نموذجاً جديداً لاحتكار القلة لصناعة الصحافة في مصر يجب أن ناخذ قي الحسبان 
الافتراضات التالية : 

١‏ - أسعار مستقلة محددة يواسطة (م.قص) 

- كمية السحب حرق 

- وجود سوقين أساسي هو التحري ر/للتوزيع ومشتق هو الاعلانات/ سوق تجاري. 


نلقة 


آن التكلفة المتغيرة للورق لا يجب أن تزيد عن حد (هم) 
قط+هدقع 


5 - سوق الاعلانات لتحقيق أقصي ريح. 

- الهدف العام تخقيض التكاليق. 

ومح رمدم 

7 - الأقداف 

تعظيم ‏ 2660 < دهن 

أ - بمعني أن تحقيق أقل ريح معكن في التحرير وتحقيق أعلي أرباح «دخل - تكلفة من التوزيع». 

ب ) أعلي أرباح ممكتة («1-:0) من الاعلانات وإن ثمن التعادل الربح. 

أقصي 0 > لتحرير 

وأقصي < (0-م) للاعلانات 

وإن هدف الجريدة يجب أن تحقق أقل خسارة ممكنة أو الصفر بالنسبة للتحرير وأعلي ربع ممكن 
من الاعلانات. 

تحقيق حد أقصي من أرياح الاعلانات في حدود التحرير. 

تكاليف الاعلانات ‏ (0) ) - 602 

ايرادات الاعلانات (0) ع - 18 

تكاليف التحرير ‏ (0) 62-8 

ايرادات التحرير (0) 23 -<1 

وبالتالي فإن التعادل لمئسسمة صحفية يتحقق عندما تحقق ادني خسارة ممكنة للتحرير وحد أقصي 
من الأرباح من الاعلانات. 

وبالتالي يصبح هدفنا هى تعظيم ربح الاعلانات. 

7ن - ص د طوط 

تحت حدود ان ربح التحرير  -‏ 122-06 -:1260 

(وهى سلبي أو يعادل الصفر) 

ويمكن وضعها في الشكل التالي : 

0 < طنط عل طنامعجة]ل1 

0> نلعم 


شلعة 


0 التكلقة عا 
ئة صحفية(!) نسب مراكز التكلفة عام 
إيرادات ونفقات مؤسسة صحفيةز!) خسب مرا 


المراكز المتخصصة 


وكالة الإعلانات 


وكالة التوزبيع 


مركز الترجمة والنشر 


اماك 


المؤسسة (1) 


ا 


ويظهر من الجدول السابق أن ايرادات المؤسسة الصحفية (1) يأتي من : 

١‏ - التوزيع “ايز 

” - الاعلانات /61/ 

- الإدارة العامة (تشاطات استثمارية وغيرها) "/ز 

وبالتالي تحقق الثلاث نشاطات هذه 50/ والايرادات المؤسسة. اما تققات اللؤسسة فتتمثل في 
المصروقات التالية 

١‏ - الإدارة العامة ؟4/ 

؟ - التوزيع 17/ز +1 - ؟"بر 

؟ - الاعلاتات ه/ز + /١7‏ - لاز 

5 - الطباعة كز + "بز - ١٠ثز‏ 

وتمتا تلك الأتشطة حوالي من نفقات المؤسسة. 

وتأتي ربح المؤإسسة الصحفية (أ) من المصادر 

./51١ الاعلانات بنسبة للفائض‎ - ١ 

١‏ - التوزيع القائض بتسبة 6 ه"/ 

وبالتالي فإن الاعلانات تحقق /51١‏ عن الفائض»ء ويليها التوزيع والذي يحقق 104/ من الفائس 
المحقق للمؤسسسة. 

ويمكن تلخيص تلك النتائج في الجدول التالي 

جدول رقم (54) 
ايرادات ونفقات المؤوسسة الصحقية (؟) حسب النشاطات الرئيسية 


الاجمالي من الايرادات ومصروفات 


المؤسسة 


والجدول التاني ييين الموازتة التقديرية للمؤسسة الصحفية (أ) مقسمة حسب النشاطات : 


لم 


جدول (0) 


ايرادات ونققات مؤسسة صحيقة (]) (مقدره) عام ”5 


امراك التغصمية 
الاعلانات 

التوزيع 

الانتاج 

الكفبيوتة 

الميكروفيلم 


اجمالي المراكز المتخصصة 


المجموع الاجمالي 


311 ال 
5 1 
عا 

4 ان ره 
د 0 
517 الا 


ج - تغيرات التركز الاقتصادي والتكاليف والأثمان : 
نقحص هنا العلاقات بين الويح والاثمان » نفحص أولاً آثار تغيرات التركزء علي تغيرات الثمن. علي 
أساس افتراضات العلاقة بين التركز - الثمن. 
يستخدم (1980 وواء79 ع4 سمااع؟1) تموذجا من أربعة معادلات مع لك الثمن لك التركز 
مثل التفيرات الداخلية التالية : 
ب +4015 جه + 0ش جه +4004 جه + بقدعة 
'ع + 11نر7ط + "طهمط + "طذتن +طخيط + كذ وط + 1ك[ يط + 0 -< 4010 
"ع + بذكن + وذلت + نتن + طلذة 02 + 01 - رافذل 
"كت + 5 كل + (علة كته أ) 015) 04 + 40 03 عدم 02 + 1ل - 801 


الجدول رقم (11) تفيرات الاثمان والتركر الاقتصادى 
تغير الثمن 
3 التكلفة المتوسطة 
ِ الانتاج 450 
ث التركز 468 
كثافة رأس ال مال 4 
لك أجر وحدة الساعة كذ 
4 الثمن للثلاث ملاحق ""طى ,"مد ,"لد 
الأولي 
معدل أعلاثات البيع 4م 
ك الانتاج للثلاث بائعين أوائل "”0 ,"50 ,40 
مرونة الدخل في المدة الطويلة للطلب. 8 
التركز الأولي (علمناتمة) عن 
النت 5 
| بهم المتتتق 


وبالتسبة للصناعات ذات احتكار القلة الضيق يتوقع تغير للتكاليف والطلب ونتانج هامة لتغير 
الأثمان. وتوجد علاقة ايجابية هامة في تغير الثمن وعلاقة | 
الاقتصادي لها تثثير إيجابي علي زيادة الإسعار. 


ابية بين 1 أى 04) ويتوقع زيادة في التركز 


سوباك 


ملخض التتاتج الهامة 

إن التركز الاقتصادي في صناعة الصحافة في مصرياتي من مصدرين: 

١‏ - تركز نتيجة أسباب تشريعية وإدارية. 

” -- تركز لأسباب اقتصادية حيث فناك وفورات الحجم. 

وقد وجدتا : 

» ان الصحف الصادرة بعصر هي منتج خدمة سياسية تباع المادة التحريرية فيها باقل من 
تكلفتها. 

» أنها مادة تحريرية ثقافية. 

٠‏ أن الصحافة المصرية لها علاقة خاصة بالدولة. 

»* أن الصحافة أصبحت تنتج خدمة حيث منافعها العامة أكبر من متافعها الخاصة وبالتالي تباع 
بأقل من ثمنهاء لمقابلة هذا العجز تلجأ إني زيادة تعريفة الاعلانات أو أخذ معونة من الدولة أو 
زيادة سعر بيع التوزيع. 

» أن الصحيفة هي منتج / خدمة يفني في أقل من 4 ساعة وليس له مخرون. 

» أنه يوجد هناك تخول في الأسواق خاصة فى سوق القاهرة الكبري من الاحتكار إلي الاحتكار 
الثنائي إلي احتكار القلة في بضعة ساعات. 

* أن التكنولوجيا الحديثة الأوفست قد زادت من تكاليف الطباعة مرتين ونصف. 

+ أنه يوجد هناك ثلاث أسواق للصحف. 

- سوق أساسى للقارئ. 

- سوق مشتق للاعلانات 

- سوق مشتق للمرتجعات. 

+ وهناك ظواهر أخرى للصحافة في مصر. 


- أن الصحف فى مصر هى ظاهرة مديني 

- وجود ظاهرة الإقراء فى الصحافة المصرية. 

- أن هناك سقف أعلى هو أريعة ملايين - خمس ملايين نسخة من الصحف يوميامما دقع 

المؤسسات الصحفية نحو التتويع. 

ولكى نقيس درجة التركز الاقتصادي فى صتاعة الصحافة فى مصر فقد استخدمنا طريقة 
02 1آ حيث وجدنا أن هناك تركزاً قوياً وضيق لثلاث أو أربع صحف يمثلون احتكار القلة خيث الأهرام 
هو المؤسسة القائدء والأخبار هو الاختيار الثاني 

+ أن وفورات الحجم فى صناعة الصحافة تتعيز بي 


هد 


+ أن النققات مرتيطة بطبيعة الصحافة حيث يوجد هناك طاقة كبيرة غير مستغلة. 
+ انه يوجد هناك نوعين متميزين من التكاليف لمنتج خدمى غير قابل للتخزين ونفقات متفرقة ونفقات 
ثايتة هامة. 
+ أن القابلية للقناء للصسحف لها أهمية من ناحية التكاليف/الوقت/ التكنولوجيا حيث أن هناك المواد 
الساخنة أقل من 6؟ ساعة والمواد الباردة أكثر من 74 ساعة. 
أن الصحيفة تواجه مشكلة تققات مرتقعة للطبعة الأولى والتكاليق الثابتة العالية حتى وإن كانت 
إنتاجها صقر. 
» أن الصحف لها متتجات متعددة حيث التحرير والاعلانات والطباعة التجارية والورق الأسود 
(المرتجعات). 
+ أن التركز قد زاد من حجم الصحف ثم خلق رد فعلى اقليمي ثم دولي. 
» كما توجد ظاهرة المصانع المتعددة. 
وفى الباب الثالث عالجنا ظاهرة تحديد الاسعار بالنسبة للصحف ووجدنا أن هناك احتكار القلة 
التعاوني حيث يوجد كارتل هى المجلس الأعلى للصحافة. 
وبالتالي فإن صناعة الصحافة لها جانب صناعى بالنسبة للطباعة والورق والجبر. 
وجانب تجارى هو بيع التحرير والاعلانات وييع المرتجعات. 
والصراع بين الجوانب الصناعية والتجارية تكون فى أن الجانب الصناعى يريد زيادة أسعار البيع 
ولكن يجب خفض سعر البيع لأقصى حد وبالتالى يكون الحل هو زيادة تعريفة الاعلانات أو استقيال 
معونة الدولة أو زيادة سعر الجريدة. 
وسيكون الافضل بالنسبة للمؤسسة الصحفية أن تحقق أرياح صفر للتحرير وأرباح موجبة فى 
الاعلانات كافية لتفطية تكاليف النشاطين والحصول على ربح. 
وبالنسبة لاسعار الصحف فى مصر فقد زادت للضعف بالاثمان الثابتة لأنها منتج خدمة سياسية 
وعامة وبالتالي فإن نوع الاقتصاد السياسي/ الاجتماعى قد حد من الروايط الموجبة بين التركز 
الاقتصادي الصحافى وبين أسعار الصحف فى مصر. 
ويجب علي الصحافة القومية (أو الحكومية) في مصر أن تغير من نمط ملكيتها الي شركات 
مساهمة ويسمح فيها بتوزيع الاسهم علي العاملين والجمهور والدولة بنسية الثلث لكل منها ويؤدي ذلك الي 
زيادة ايراداتها وبالتالي التخلص من مديونياتها للبنوك والسماح في نفس الوقت بالاتجاه نحو تطور لها 
الأنشاء محطات تلفزيونية متخصصة ومتعددة مما يؤدي إلي استغلالها لطاقاتها نحو الاستغلال 
الاقتصادي الأمثل ‏ 


ام 


الباب الأول :الجواتب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقاتوتية أصتاعة الصحافة في 
امصر . 
القصل الأول: الجواتب المعنوية لإن 
المبحث الأول: تطور وصفات الصحافة في مصر حتي تأميم الصحافة 
المبحث الثاني: الصفات المعتوية والثقافية والاجتماعية لإنتاج الصحافة 
المبحث الثالث: التشريعات وحرية الصحافة في مصرء وأثرها علي اقتصادياتها... 4١‏ 

الباب الثاني: الهياكل الاقتصادية والمالية والصناعية والمهنية لإنتاج, وأسواق الصحافة 


أي تتم يبي 9 
القصل الثاني: لصم في مس وما اتصهيا راثي وتياتها - 3 
المبحث الأول: اطار وهيكل الصحاقة قي قصب سس ست سس ست 
المبحث الثاني: التحديات والمشاكل الاقتصادية والمالية لساري أمام صناعة 


الصحافة في مصر ....... 1 
المبحث الثالث: الفساد في الصحافة المصرية . 1 
المبحث الرابع: آفاق تطوير صناعة ومهنة الصسحافة في مصر 1 
المبحث الخامس: من أجل العزوي من الاذمة الا يريا لس 1 


المبحث السادس: تلخيص لمشاكل الستقيل الاقتصادي وامالي والإداري 
والتشريعي لصناعة الصحافة المصرية .. 

الفصل الثالث: الصفات الاقتصادية الفريدة والمتعيزة لصناعة الصحافة في مصر ..... 151 
المبحث الأول: أنتاج واسواق الصحف في مصر 

المبحث الثاني: اسواق الصحافة في مصر 
المبحث الثالث: اسواق الاعلانات بالصحف المصرية 
المبحث الرابع: سوق المرتجعات «الووق الأسود» أو «المنتج الثانويه 
المبحث الخامس: توزيع واستهلاك الصحف في مصر 

اثباب الثالث: دراسة الصحاقة في مصر كقرع صناعي كل 
القصل الرايع: خصائص وتطور التركز الاقتصادي في صناعة الصحافة قي مصر ١144  ...‏ 


نان 
اكوك 


زوع 


محتويات الكتاب 


المبحث الأول: شروط وتطور اشكال التركز الاقتصادي في صناعة المسحافة 
اكسترنة : 


لك 

الميحث الثاني: طريقة (008فآ) لقياس كثافة أو درجة التركز الاقتصادي 
وتطورها قي صناعة الصحافة في عصر ............ لق 

الميحث الثالث: شرح التركز الاقتصادي لصناعة الصحافة في مصر .. ن 


المبحث الرايع: خصوصيات وفورات الحجم في صنتاعة الصحافة في مصر ....... 510 
الفصل الخامس: تحديد اثمان الصحف فى صناعة الصحافة في مصر 
المبحث الأول: تحديد الثمن التعاوني (احتكار القلة) ...... 
المبحث الثاني: التحديد العملي لأسعار الصحف في مصرء تطوره ودورالمجلس 
الأعلي للصحافة ......... 

المبحث الثالث: الاعلانات في صصناعة الصحافة . 
الميحث الرابع: المنتجات المتعددة/ الريع 
القصل السانس: د الج الأ السحافة كارع في تيه 6 
للصحف في مصر ..- 

المبحث الآول: المجلس الاعلي للصحافة وتحديد أسعار الفبعل قن مار 
المبحث الثاني: نحو نموذج لاحتكار القلة لصناعة الصحافة في مضر 


ل 


ا 


شريمة البلا 
اللطباعةل التمر و التوزيع 
مم 


52-0 


اللا 


0 


